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العَبْد المَقِيْر إلى مَوْلَاءُ القوت القَدِيْر 


أبي عَمَار محمد بِن عبد الله 
(يَاموْسَى) 


ْئد- ذهو 8+ 2 .8 ه*> 5 امه مق + اي ا 
عَشَااللَهُ عَذْدِ وَعَنْ وَالدَيْهِ وَمشَايِه وَجميع المسليين 
50-5 2 9 4 7 | : 
الشّائم على دارالحديث ومركز السلام العلمي 
للغلوم الشُرَعيّتَ - اليمن - الخديْدة 


تسغيل الوصول 
إلى زبدة عدم الأصول 


تأليف 
العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير 
أبي عمار محمد بن عبد الله (باموسى) 


اليمن -الحديدة 
عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وجميع المسلمين 


تسبيل الوصول 
إلى زُبدة علم الأصول 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


11م 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عليه 
توكلت وبه أستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أما بعد؛ فإن علم أصول الفقه علم جليل القذّرء بالغ الأهمية» غزير 
الفائدة» ومن أهم فوائله: لمكن من حصول قدرة يستطيع بها العالِم 
استخراج الأحكام الشَّرعِيّة من أدلتها على أسس سليمة صحيحة» حتى قال 
بعض العلماء رحمهم الله: «من خُرِمٌ الأصولٌ خُرِمَ الوصول)”". 

وأول من جمع علم أصول الفقه كفن مستقلٌ الإمامٌ الشَّافعي محمد بن 
إدريس رحمه الله في كتابه العظيم «الرٌسالة»» ثم تابعه العلماء في ذلكء فآلّمُوا 


مسقا لد كانه وسجيواله: 


)١(‏ «طريق الهجرتين» /١(‏ 2755» المرادٌ: من حرم أصول كل فنٌّ فقد حرم الوصول إلى هذا 
الفن» فهذه العبارة يذكرها العلماء للدّلالة على أهمية معرفة أصول العلم في كل باب؛ مثل: 
أصل الدين (العقيدة)» وأصول التفسير» وأصول الفقه» وأصول علم الحديث» وأصول 
البلاغة» وأصول النحوء وأصول الصرفء وكذا أصول بقية أبواب العلم» فإذا تعلم الطالب 
أصول الأبواب والعلم وصل إلى أن يكون عالمًا بها. 


3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


تمد هذا ا شاركتٌ بكتابة هذا المختصر في عل أصول الفقه 

يقَةِ سهلةٍ سلسة ميسّرة ذكورت فيها أهم مباحث علم الأصول» سميتها 

اسن لوس إلى زُبدة علم الأصول». أسأل الله أن يجعل لها بين الطلااب 
القبول؛ إنه خير مسؤولٍ ومأمولٍ. 


وه © مو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و أصول الفقه : مركب من كلمتين مفردتين» مضاف وهي كلمة (أصول)» 
ومضاف إليه وهي كلمة (الفقه)» فتُعرّف كل كلمة على انفراد ثم تُعرّف 
المركب منهما وهو (أصول الفقه) باعتباره علمًا ولقبًا على هذا الفن. 


© ذا للإيضاح لا بد من ثلاثة تعاريف: 


)١(‏ تعريف الأصول. 
(0) تعريف الفقه. 
(") تعريف أصول الفقه. 


وه © مو 


و الأصول لغة ؛: (جمع أصل» والأصل: مائيتى عليه غيذه 011 أو ما يَتَفَوعٌ 
عنه غيره). 


والفرع؛ (ما يُبنى على غيره”" حسّيًا أو معنو 


4 
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.) 


اللشرح: 

الأصوك حم قرف قل والامدل ق اللخةوما فى عليه غيره واللئ 
يبنى على الأصل يُسمّى فرعاء والأصل والفرع قد يكونان حِسّيّين وقد 
يكونان معنويين. 

مثال الأصل والفرع الحسّيٌ: قواعد البيت وهي أساسه المستتر في الأرض 
المبني عليها الجدار» فالقواعد (أصل»» والجدار الذي بُني عليها (فرع)» قال 
تعالى : 38 ود يرقم نِم مالَْوَاعِدَ من آلْبيّتِ وَإِسمَعِيلٌ 46 [البقرة: 1717]. 


)١(‏ ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليّين كأبي الخطاب في «التمهيد» وأبي الحسين البصري 
في «المعتمد)» وعضد الدين الأيجي ف شرح مختصر ابن الحاجب»». والشوكاني في «إرشاد 
الفحول» وغيرهم. وانظر: ١إتحاف‏ ذوي البصائر بشرح روضة الناظر) .)74/1١(‏ 

(0) «الورقات» ص (7). 


58 0 0 0 ١ تسهيل‎ 


الل 0 به صلا 


ود م ع سر 


تآبت ومعواق السسماه 6 [إبراهيم: 4 5]. 
ومثال الأصل المعنويّ: أصول الإسلام الخمسة التي يُبنى عليها الإسلام؛ 
قال يَلئِ: «بنِي الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس...2 مُتَقَقّ عليه عن ابن عمر وَيدَ]ئمْةة2"7. 


وأصول الإيمان الستة التي يُبنى عليها الإيمان» ومن هنا سمّي علم أصول 
الفقه بهذا الاسم؛ لأنَّ قواعده أصول؛ أي: (أسس) يبنى عليها علم الفقه؛ 
ومن هنا سمّي علم الفقه أيضًا علم الفروع؛ لأنَّه يتفرع عن علم الأصول. 

وقد قيل: أَخْكم الأصول تنبت الفروع. 

و الأصل اصطلاحًا: يطلق على معان كثيرة» منها'": 

(1) الدّليلء ومنه قولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب والسَّنة)» 0 
6 في هذا الحكم الكتابء يعني: الدّليل» ا في هذا الحكم الس 

يعتى: الدّليل::والأصل فى هذه اليمالةالالصاع بي ين الدليل. 

3 الرّاجحء ومنه قولهم: (الأصل في الكلام الحقيقة) أي: لا المجاز؛ 
لأنّها أرجح منه. فإذا تعارضت الحقيقة مم المجاز في لفظ؛ ترجّحٌ الحقيقة 
على المجاز؛ لأنَّ الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. 


.)١5( «البخاري» (8)) «مسلم)‎ )١( 
«رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة»‎ »)١7/١( (؟) «البحر المحيط في أصول الفقه»‎ 
.)8١ /١1( (ص: 57))» «إتحاف ذوي البصائر»‎ 


3 تسهيل الوصول إلى زد زيدة عا لم الأصولٍ 


(6) القاعدة» ومنه + قولي ١:‏ (إباحة الميتة مم على خلااف الأصل)؛ 
أ على خلاف القاعدة العامة؛ لأنّ الأصل تحريم أكل الميتة وكقولهم: 
(الأصل أن الفاعل مرفوع)؛ أي : إن القاعدة العامة المستمرة هي رفع الفاعل. 


(:) الاستصحاب؛ أي: بقاء ما كان على ما كان» 0 (الأصل 
الميانةا في كل شيء)؛ أى: عد الاقياد من التجاية تعتى فيك تجايتهاء 
وكتوليم: (الأضْل براءة الذة مَّة)؛ أي: لسع عار الره من الانشغال 
بشيء حتَّى يثبت خلافه. 


© 6م 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


ثانيا الفسقه 


و الفقه لغة: [الفهم'"'] عند جمهور العلماء”". 


5 الشر: 

تقول: فقة فْقَهَ الرّجل بالكسر؛ 6 فهم» وفلان لا يفقه؛ أي: لا يفهم. ومنه 
قوله تعالى على لسان موسى عَلْهالتَة: «واحلل عفد ينْلْسَافِ (0) يَفمَهوأقولي 4 [طه: 
18-117]؛ أي: يفهموا قولى. 

ومله قوله تعالى: «#وإن من شيْءِ إلا شي عدي ولكن لا َفْفَهوت شَبِِحَهمَ 4 
[الإسراء: 54 4 ]؛ أي : ا 

وقوله لعا امال مول الْمو وِلَايكادُوَيَفْقَهُونَ حَدِيئًا 4 [النْساء: 8/]؛ أي: لا 

وقوله تعالى على لسان قوم شعيب عءَإنوآل كج «َاوأ يشميب ماتقَه كرام 
تمل [هود: ا 

وقوله تعالى: «إلَم قُلُوبُلَايَمْفَهُونَ يبا 4 [الأعراف: 4]179؛ أي: لا يفهمون بها. 

وقول النَِي يَكِ: «مَنْ يُردِ الله له بو حيرا يق ِمَمَهْهُ ني الدّينِ) مُتَمَقْ عليه عن 


معاوية بن أفي سفيان لله أي ا وَلكليه الدِينَ. 


.)5 ٠” /9( و(تاج العروس»‎ »)514-51/8/1١1/( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


(1) «التّحبير شرح التّحرير» .)١191 /١(‏ 
شرم «البخاري» مدان افرةة «مسلم) .)1١90(‏ 


ذإ تسهيل الوصول إلى زد رده 3 م الأصولٍ 


و الفقه اصطلاحًا: (معرفة الأحكام 0 العملية بأدلتها - 


[5ا الشرح: 

قولهم: (معرفة) يشمل العلم والظن الرَّا جح؛ لأ إدراك الأحكام الفقهيّة 
قد يكون يقينياء وقد يكون ظيّا ولهذا فإن مسائل الاجتهاد الي يختلف فيها 
أهل العلم غالبها ظنية وليست يقينية» ولو كانت يقينية لما اختلفوا فيها. 


(41 هذا التعريف. قريب من التعريف الذي ذكره المّوفٍ في «شرح مختصر الرّوضة» 
(3/1)» وابن اللّحام في مختصره (ص/ )"١‏ حيثٌ ذكرا تعريف الفقه اصطلاحًا بأنه: 
(العلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعية عن أدلتها التّفصيليّة بالاستدلال). وكلمة (فرعية) مُنْتَقَدَة 
وانظر كذلك «البحر المحيط» »)73١ /١(‏ و«الإبهاج في شرح المنهاج» »)758/١(‏ واشرح غاية 
الشّول إلى علم الأصول» (ص: 85): واحصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
علم الأصول» (ص: »23١7‏ و«شرح الأصول من علم الأصول» (ص: 77). 

تنبيه: هذا الاصطلاح في تعريف الفقه هو للمتأخرينء أما في الكتاب والسّنة فإن الفقه أوسع من 
هذاء فهو يعم الشريعة والعقيدة» ومن جملة ذلك معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وخشيته. 
ومعرفة أنبيائه ورسله. وعلم الأخلاق والآدابء والقيام ب يعن العواية بل لقره كر 


سم سر ور 


001 مَوَ مَنَهُمَ طَلِمَةٌ لَكَمَقَهُوأ في أَليِينِ 4. وقال النِّي كل: بصم 
ّنا تقدم تخريجه» وقال يَئ: «النَّاسُ مَعَادِنُ خيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإِسلام إِذَا 
َقُهُوا؛ رواه البخاريٌ (78): ومسلم (7077) عن أبي هريرة ولك . 

فائدة وتنبيه: كثير من الأصوليّين يعبّر عن تعريف الفقه اصطلاحًا فيقول: معرفة الأحكام 
الشّرعيّة الفرعية بأدلتها التّصيليّة. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيميّة لَه تقسيم الأحكام 
إلى أصل وفرع» وقال: هذا التقسيم بدعة لا أصل له في كلام الله ولا في كلام رسول الله كل 
لأن هؤلاء يجعلون الصّلاة من الفروع وهي من آصَل الأصول؛ فكيف نقول أصول وفروع. 
وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين هلله كما في «الفتاوى» )51١-701/1١9(‏ واشرح 


الأصول من علم الأصول» ص (35). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


ن ومعرفة الأحكام الشّرعيّة لها طريقان: 
الطريق الأول: المعرفة من غير اجتهاد وهذه تكون في الأحكام اليقينية 


كه 
3 
80 


الواضحة وضوحًا 
مثل: كون الصّلاة والصَّيام واجبين» والزنا والسرقة محرمين» لمعرفة 
ذلك من الدّين بالضّرورة. 
الطريق الثاني: المعرفة بالاجتهاد» وهذه تكون في الأحكام الظنيّة؛ أي: غير 


4 
3 


مثل: وجوب الئيّة في الوضوء. ووجوب قراءة الفاتحة في الصّلاة السرية 
أو الجهرية على أحد الأقوال» وغير ذلك من مسائل الخلاف. 

فالمعرفة بالطّريق الأول لا تُسمّى فقهًا عند البعض, والمعرفة بالطّريق 
الثاني تُسمّى فقا لأنَّ طريقها الاجتهاد وهذا هو موضوع الفقه. وهذا الطّريق 
خاص بأهل العلم, أما الطّرِيق الأولى فيستوي فيها الخاص والعام. 

قولهم: (الأحكام) الأحكام: جمع حكم وهو إثبات أمر لآخر إيجابًا أو 
سلباء مثل قولنا: الشّمس مشرقة أو غير مشرقة والماء ساخن أو غير ساخن. 

وقولهم: (الشرعيّة)؛ أي: المتلقاة من الكتاب والسَّنَة» كالوجوب. 
والندبء والحرمة» والكراهة» والإباحة» هذه هي الأحكام الشرعيّة. 


و فخرج بقيد الشرعية : 
)١(‏ الأحكام العقليّة» كالواحد نصف الاثنين» ومعرفة أن الكل أكبر من 


-2-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


00( الأحكام الحشية؛ مثل: كون للج بارق)» والثار حارة. 


عد الأحكام العادية» كنزول المطر بعد الرعد والبرق. 

قولهم: (العملية) ما لا يَتَعَلَقٌ بالاعتقاد كالصَّلاة» والزّكاة» والبيوع؛ لأ 
أحكام الشَّرِع منها ما يَتعَلّقٌ بالاعتقاد كوجوب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهذا لا يدخل في الفقه من ناحية الاصطلاح» ومنها ما يَتَعَلَقٌ بعمل 
المكلّف كالصّلاة والزّكاة... فهذا هو الذي يدخل في الفقه. 

قولهم: (بأدلته التّفصيليّة) المراد أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه 
التّمصيليّة» فأخرج به أصول الفقه؛ لأنَّ أصول الفقه أدلته إجمالية» كالأمر 
للوجوب» والنّمي لللحريم». 

والأدلّة التمصيليّة: هي كل دليل يختص بمسائل معينةٍ لا يتعداها إلى 
غيرهاء كاختصاص قوله تعالى: 8 ولا دَقَربوا أرق 4 [الإسراء: ؟*]» فهذا دليل 
تفصيلي على مسألة معيّنة أخرى وهي الزِّنا وهو غير قوله تعالى: 8 وَلا قروا 
لَ ألْبتيِمِ 4 [الإسراء: **1]» فهذا دليل على مسألة معيّنة أخرى هي حرمة أكل 
مال اليقب» .ومكذاء.. 


وه همهو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن 


أصول الفقه: (هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجماليّة وطرق 


الاستفادة منهاء وحال المستفيد) 7'. 


[5ا التشرح: 

قولهم: (علّم) خرج به الجهل. فلا يمكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه 
002 

قولهم: (يبحث عن أحوالٍ أَدلَّةِ الفقه الإجماليّة) خرج به الفقه؛ لأنّه 
يبحث عن أدلة الفقه التّفصيليّة: لا ارا باس 
طرق الفقه الإجماليّة» كالأمر يُقتضي الوجوب. والنَّهِى يه بقتضي التحريمء 
والمطلق يُحمل على المقيّد والعامٌ يُخصِ يُخصٌ بالمخصّصء والإجماع حُجَّة 
بالإجماع, والقياس حجة عند الجمهور. هذه روا ا 


قولهم: (وطرق الاستفادة منها)؛ أي: كيفيّة الاستدلال بهذه الأصول من 
حيث تطبيقها على فروع المسائل. 


13 انظرة لروضية النافل 4 (5/ 04 «التحبير شرح التّحرير» /١(‏ ٠18١)؛‏ الت الأصول» 
.)١/1(‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


مثال ذلك: الأمر يتقتضي الوجوبء هذه قاعدة أصوليّة كيف تطبّقها على 


110 


فروع المسائل الفقهيّة. قال تعالى: وَأَقِيمُوا ألصَّلَوةَ ودَانواَكَوْةَ 4 [البقرة: 4 ]. 
أولا: قوله تعالى: وَآَقِيمُوا أَلصّلَرهَ 4 هذا أمرّء وقوله تعالى: تإوءافاالركرة 4 


ثانيًا: الأمر يتقتضي الوجوب. 
قالثاة اليبجة أن إقامة الصّلاة واحة: 
0 
ابي كدي التّحريم» هذه قاعدة أصوليّة. قال تعالى: ‏ ولا تَمَتَلُوا 
لَفْسَ أَلَ حيَمَأهَّه لا لحي 4[الإسراء: #م]. 


أولا: قوله تعالى: © وَلَاتَمَدُُوا 4 هذا بي 

انيًا: النّهمهي تقتضي التّحريم؛ أي: يُفيد التّحريم. 

د 000 
الله إلا بالحق؛ إِذَّا هذا معنى طرق الاستفادة منها. 

قولهم: (وحال المستفيد)؛ ا ما هو حال الْني يستفيد من الأدلة 
الشرعيّة» سمّى مستفيدًا لأنَّه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة 
أصول الفقه. 


8 
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02 فائدة: هذه الأمور الثّلاثة هي أصول الفقه كما قاله كثير من فلحا 
الأصول: 
1ع ملق الققد مك سهل الأحمال: 
"١‏ - كيفيّة الاستدلال مها. 
دموهال اليد متها 


0 موضوعه : 

الأدلّة الموصلة إلى معرفة الفقه» وكيفيّة الاستدلال بها على الأحكام معَ 
معرفة حال المستفيد كما تقدّم شرحه وبيانه”". 

0 ثمرته وفائدته : 

القارة فلن اعباط الأحكام الشرسه عاق اسس سايية8. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدَاَئَه": إن المقصود من أصول الفقه أن 
يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسّنة». 

0 نسبته إلى غيره من العلوم : 

أي: مرتبته من العلوم الأخرىء أنه من العلوم الشرعيّة» وهو للفقه 


كأصول النّحو للنحوء وعلوم الحديث للحديث”) 


.)159 /١( «التّحبير شرح التّحرير‎ 007 /١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 

() انظر: «الجامع لمسائل أصول الفقه) ص :.)١17(‏ «المهذّب في علم أصول الفقه المقارن» 
(1/ ؟6). 

() «مجموع الفتاوى)» .)591/7١(‏ 

.)5١ /١( «الموافقات»‎ )5( 
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ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه. وهذا 
متوقف على أصول الفقه» فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل؛ إذ هو وسيلة 


اله2730, 


0 واضعه : 

هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي يَمَدلَنَهُ وذلك بتأليف كتاب 
«الرّسالة)0". 

0 استمداده: 

باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الآمة الإسلامية» نجد أنهم استدلوا 
لإثبات القواعد الأصوليّة بأدلّة ترجع إلى أربعة أنواع”": 

-١‏ القرآن الكريمء فالقاعدة الأصوليّة (لا تكليف إلا بمقدور عليه) 
دليلها فوله تعالى : #الايكلث 1 كلت أنه لنَهُتَفْسمًا إلا وْسَعَهَا ©[البقرة: 85 ). 

- السّنة التَبويّة » فالقاعدة 0 (الأمر يتقنضي الوجوب)» دليلها 
4 


قول اشم ِْ: «لَوْلا أَنْ أَشقّْ عَلَى مي ؛ أَمرْتُهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلٌّ صَلاة) 


مُتَمَقّ عليه عن في هِرَيرَةٌ و 172 , 


.)8/١1( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 

(؟) «مناقب الشافعي» ص (25)» «المنخول في تعليقات الأصول» (591)» «الإبهاج في شرح 
المنهاج» /١(‏ 5). 

() «التّحبير شرح التّحرير» (1/ .)١191‏ 

(:) «البخاري» (/8/1)» ا(مسلم» .)6١1(‏ 
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- اللّغة الم > اكيس فالقاعدة الأصولتة 9 (الأمر يُقنضي 7 
دليلها أن ذلك يفهمه أهل للق فلو قالّ السَّيِّد لخادمه: اسقني ماقا 
كاذ ملومًا: 


4 - العقل» فالقاعدة الأصوليّة (إذا اختلف مجتهدان في حكم؛ فأحدهما 
مخطيئٌ) دليلها العقل» فإن العقل يحكم باستحالة صدق التقيضين. 
ن حكمه : 


شك هلم أصول الققه وتدليمه فرضٌ عكا 011 


() (إرشاد الفحول) .)4/١(‏ 
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هو الذي لا يتعلق به طلب ترك ولا طلب فعل 
لسذاضه 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


اللشرح: 

الآن نشرع بإذن الله تعالى وتوفيقه في شرح الأحكام التكليفيّة وهي خمسة 
عند الجمهور, والأحكام الوضعيّة وهي خمسة عند الجمهور. 

فقولهم: (الأحكام) الأحكام: جمع» مفرده: حكم. 

و والحكم لغة: [المنع]' 2 وبه سمي الحاكم اااره يمنع الظالم عن 
ظلمه» ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنَّها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل؛ يُقال: 
رجل حكيم؛ أي: يمنعه عقله عن رذائل الآمور» ومعنى ذلك في الحكم 
الشّرعي أنه إذا قيل: حكم الله في المسألة الفلانية الوجوبء فإن المراد من 
ذلك أنه سبحانه منع المكلّف من مخالفة هذا الحكم. 

مثاله: صلاة الجماعة» الشَّرع أَمَرَ بوجوب صلاة الجماعة» بقوله تعالى: 
وَأنْكمُوأ مم لكين 4 [البقرة: ”4]» وغيرها من الأدلّة في السنة» ومنع من مخالفة 
هذا المتكروغدا ترضيع المنكي فى اللخ 

و أما الشكم في الاصطلاح : [فهو ما دلَّ عليه خطاب الشّرع المتعلّق بأعمال 
المكلّفين من طلب أو تخيير أو وضع]"". 

اللشرح: 

هذا التعريف للحكم هو ما عليه جمهور الأصوليّين””. 


.)49/5( «القاموس المحيط)‎ »)35١17/١( انظر: «المصباح المنير»‎ ١0 

(؟) «الأصول من علم الأصول» ص .)١ ١(‏ 

() «إرشاد الفحول» ص (25)» «مختصر ابن الحاجب» ص (77): «الحدود في الأصول» 
للباجي ص (77). 
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قولهم: (خطاب الوع) اراد ب الكتاب والشته وخرج به خطاب غير 
رع من أل لمن والجن والملائكة, فإن مثل خطاباتهم لا 3 اعدو حكماء 
حيثٌ لا حُكمَ إِلَّا للشَّارِع الحكيم. 

قولهم: (المتعلق بأعمال)؛ أي: المرتبط بأفعالهم وأقوالهم الظاهرةة 
كالصَّلاة ار 00 هذا فال الأفعال» وكالغيية والتضيمة والاهر 
5 ما الله فا وأمور الغيب والخرة فإن الأبمان رابج 
والواجب حكم شرعيء لكن في اصطلاح الفقهاء يُخرجون أحكام الاعتقاد؛ 
رن سه 
7 غدل المي ا هو: البالغ العاقل» فلا يشمل القليت الصغير 


والمجنون» ولا يشمل الجمادات ولا الحيوانات؛ لأنَّه ليس من شأنهم 
التُكليف. 


ويدخل في خطاب التُكليف الكمّار فإنهم مخاطبون بأصل الشّريعة 
كالعقائد وهذا بالإجماع. وبفروعها كالصّلاة والصَّيام وهذا محل خلاف بين 


العلماء والجمهور على أن الكمّار مخاطبون بفروع السّريعة يعة"". 


))18٠١ /1( اشرح مختصر الرّوضة»‎ »)777 /١( انظر: «رَوضة النّاظر وجُنّة المُناظِر)‎ )١( 
.)55( «المذكرة»)‎ 


(0) شرح مسلم» )١198/١1(‏ للتوويٌء «تسهيل الوصول» (ص: 58 -59). 
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ومن أدلة ذلك قوله تعالى : «(ئ دكسككؤ سقر(1164 درن النصلة (#اررك 
لهم الِْسَكينَ (8) وسكا حُوصٌ م لضن (0) وكا نُكبُ َو ألدَين4 [المدثر: 47-547]. 

فذكروا من أسباب تعذيبهم تركّهم لما أمروا به من الفروع كالصّلاة 
والرّكاة» وارتكابهم لِما نُهوا عنه بخوضهم معّ الخائضين» ولم يقتصروا على 
ذكر السّبب الأكبر وهو تكذيبهم بيوم الدّين. 

ومنها: رجمه مَلْدٌ اليهوديين. 

ومنها: كذلك قوله تعالى: #الَدي كَهرُوأ وَصَدُوأ عن سمل لَه ْدسَهُمْ عَدَاَّ 


ا ا م لاه لكرج 


فَوْقَاَلْصَدَابِبِمَا كانوأ يفْيِدُوت 1#4النحل: 88]. 

وكما أن المؤمن يُئاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامرٌ واجتنابه التّواهي» 
فكذلك الكافر يُعاّب على ترك التّوحيد وعلى ارتكاب التّواهي وعدم امتثال 
الأوامر. 

قولهم: (من طلب) المراد بالطلب طلب فعل وهو الأمر. وطلب ترك 
وهو النهي» سواء على سبيل الإلزام والجزم أو على غيرسبيل الإلزام 
والجزم, فإن كان الأمر على سبيل الإلزام والجزم فهو الواجبء وإن كان على 
غير سبيل الإلزام والجزم فهو المندوبء وإن كان النّههي على سبيل الإلزام 
والجزم فهو الحرام» وإن كان على غير سبيل الإلزام والجزم فهو المكروه. 

الخلاصة: أن الطلب كنا هوهيّن فى الّسمة التشجيريّة إن كان على 
سبيل الإلزام فهو الواجب في الأمر والحرام في النهي» وإن كان على غير سبيل 
الإلزام فهو المندوب في الأمر والمكروه في النهي. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


0 فصارت الأقسام أربعة : 
-١‏ أمر على سبيل الإلزام (واجب). 
؟5- أمر على سبيل غير الإلزام (مندوب). 


ا نبي على سبيل الإلزام (حرام). 

5- نبي على غير سبيل الإلزام (مكروه). 

قولهم: (أو تخيير) المراد بالتّخيير المباح؛ لأنَّ المباح أنت مخير في فعله 
وتركه إن إن شعت سي ده هذا لبارده لذن ا 
انتهينا من الأحكام ل الكمنية العن ا 0 
وكلية اتخبير): 

قولهم: (أو وضع) المراد بالوضع: الأحكام الوضعيّة وهي: كل ما وضعه 
الشَّارع ليكون سببًا أو شرطًا أو مانعًا... 

وليس المراد بالأحكام الوضعيّة التي وضعها البشر بل هي أحكام وضييّة 


وضعها الشارع الحكيم... ” 


)١(‏ سكل الشَّيخْ محمد بن صالح العثيمين رَحِمَدنَهُ هذا السؤال: يرد في بعض كتب أهل العلم 
لفظة: (ولذا أراد الشَّارِع» ومن حكمة الشّارع) هل هذه الكلمة من أسماء الله تعالى؟ 

فأجاب رِيَهُلنَهُ بقوله: «لاء يرد في كتب أهل العلم كلمة الشَّارع والشَّارِع هذا وصف وليس 
اسمّاء مأخوذ من قول الله تعالى: 38 سَرَعَ سَرَعَ لَكُم ين لذن مَا مَصَن يد نويا # [الشورى: 1]» 
ويطلق الشَّاع في كتب أهل العلم على الله عزّ وجلء وهو الذي له الحكم وإليه الحكم 
ويطلق أحيانًا على اللي يله لأنَّ النّي بك مشرّع لأَمّنهء فإنّهِ يكل إذا قال قولًا أو فعل فعلا 


تسهيل ١‏ الوصول إ إلى زيدة ع م الأصول 0 


وهذا هو القسم لني من الأحكام د تقدّم وسيأق ل 
للأحكام التكليفية والأحكام الوضعيّة إن شاء الله. 


© مهو 


يتعبد به لله فهو شرع فلهذا يطلق الشّارع على الرَّبّ عزَّ وجل وعلى لني يله وليس اسم بل 
هو وصف). «لقاء ا لقاء رقم (45). 
وسكل الشّبخْ الألباني رَمَهُآنَهُ: تذكر أحيانًا في كتبك ويذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رَحِمَدُأللَُ كلمة «الشّارع) فهل هذا اسم من أسماء الله؟ 
فأجاب رَيِمََآنَهُ: «هذا ليس اسمًا من أسماء الله. لكنْ هذا إخبار عن وصف 38 أمّ لَهُمْ 
شَُككتوًا سَرَعُوا لهم ين ألدِينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أنَّهُ *[الشورى: »]7١‏ نحن نقول مثلا بكل 
بساطة ولا إنكار ولا جحود: الله موجود فهل اسم موجود من أسماء الله عر وجل © طبع له 
الذي تعر العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عزَّ وجل ووصفه إلا بما سمّى ووصف به نفسه لا 
يعنون الجملة الخبرية الي يطلقها الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عزَّ وجل بأنّه من 
د بو واس د ا ال 0 
أ أأذي يقول السّائل بأنّه يستعمل كلمة الشّارِع لأنه هذا إخبار عن معنّى قائم في الذّهن 
اه ليس بمفقود» ليس بمعدوم لا يكون قد أطلق 
اسمًا على الله أو صفة من صفات الله لكنه بهذه الكلمة ليس بمعدوم يعبّر عن كلمة الباقي أو 
اسم الباقي والحي القيوم ونحو ذلك لهذا لا يُنكر مثل هذا الاستعمال إذا لم يُستعمل على أنه 
اسم جاء عن السلف أو إنه صفة جاء في الشرع منصوصًا عليها». 
الأشرطة متفرقة للألباني يَمَهُآَنَهُا شريط رقم .)١91(‏ 
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الأحكام التكليفية 


اللشرح: 
قولهم: (التكليفيّة) خرج بهذا القيد الأحكام الوضعيّة. 


و والتكليف”" لغة: [لزوم ما فيه مشقة] ذا 
واصطلاحا: [إلزام ما فيه كلفة؛ أي: مشقة» وقيل: طلب ما فيه مشقة]". 


[5ا التشرح: 
غيرهماء فالمندوب لست ملزمًا بفعله» والمكروه لست ملزمًا بتركه. والمباح 
كذلك لست ملزمًا بفعله أو تركه. 


(1) المكلّف: هو البالغ العاقل» وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتّكاليف الشَّرعيّة؛ 
لذن الله رؤوف رحيم بعباده» فإذا بلغ العقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام 
بالواجبات» ومعه العقل الني يميز به بين ما ينفعه وما يضرهء وقبل البلوغ إذا مّر الأشياء 
صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه» لكن يؤمر بها على وجه التمرين» والبلوغ والعقل 
والرشد شرط لصحة المعاملات» فمن فقد واحدًا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته 
وتعين الحَجْر عليه؛ قال تعالى: 3 حَهَّإدَا كوأ أليْكاحَ فَإِنَ ءاسسم َه وَسَدَا دوا لدم أ موطم #* 
[النساء: 7] مع ملاحظة أن هذا -أي: شرط البلوغ والعقل- لا يرد على إيجاب الزكاة 
والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون؛ لأنْ إيجاب هذا مربوط بأسباب معينة متى 
وجدت ثبت الحكم؛ فهي منظور فيها إلى السّبب لا إلى الفاعل. 

() انظر: «القاموس المحيط) (7/ »)١9/‏ المصباح المنير» (87//5). 

( انظر: «شرح مختصر الرّوضة» (10/4/1)» «البرهان» /١1(‏ 88). 
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رم (طلب ما فيه مشقة بلقا بحل ند الراجب والستراء والسدري 
والمكروه؛ لأنّ الأربعة مطلوبة فعا وتركًا وفيها نوع مشقة» لكن الواجب 
والحرام طلب مع الإلزام» والمندوب والمكروه طلب من غير إلزام. 

وأما المباح فلا يدخل في واحد من هذه التعاريف؛ لأنَّ التُكليف هو 
الخطاب بأمر أو نبيء والمباح لا أمرّ فيه و لا بي بل يُقال فيه: إن شئتٌ؛ 


3 
2 
مو هه 


افعل» وإن شئتَ؛ اترك» وهذا لا مشقة فيه ولا كلفة""'. 

و أقسام الحكم التكليفي: 

خمسةٌ عند جمهور الأصوليّين!" وهي: 

-١‏ الإيجاب. 

قت التد: 

*- التحريم. 

4- الكراهة. 

ه- الإباحة. 


)١(‏ إشكال: فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفيّة مع أنه لا كلفة فيه؟ 
قالعوات اما قالة جشهون الأصوليي من أن إذغال المباح في الأحكام التُكليفيّة إنما هو على 
سبيل التَغليب؛ وهذا استعمال مألوف معروف في اللغة العربيّة وأساليبها مثل: (الأسودان) 
للتمر والماءء؛ و(الأبوان) للأمٌ والأب. انظر: «إرشاد الفحول» .)757/١(‏ 

وقيل: وجي عاك ن نهد ان الجا ماع وعدا حك قروز تكلا ويل : لأن المباح 
ميقس بالمكاقية: 1 أن التخيبر والإباحة تتناول المكلف ومختصّة به كما يتناوله الواجب 
والمحرم والمندوب والمكروه. انظر: «الموافقات» ,.)80-١/8/1١(‏ (المستصفى) /١(‏ 726), 
«الإحكام» للآمدي .)١١5/١1(‏ 

() «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» /١(‏ 55 7). 


أولا: الواجب 


و الواجب لغة: [السّاقط اللّازم]”". 


١ 2‏ لقم 1 
قال في «القاموس المحيط)”": «وَجَبَ يَحِبُ وَجْبَةةِ أي: سَقَطَاء 
والوَّجْبَةُ: السّقطكٌ ومعناها سقوط الشَّيء لازمًا محلّه ثابثًا فيه كسّقوط 
الشّخص مينّاء فإِنَّهِ يسقط لازمًا محله ثابنًا فيه لانقطاع حركته بالموت» ومنه 
قوله تعالى: #8هَإِدًا وَحَتَ ويا © [الحج: 5*]؛ أي : مقط ف برد /ازي ميعلها 
ثابتةَ فيه وهي الإبل بعد النحر» وفي صحيح بيك ابييل أَمَرَهُ بالْمَعْرْبٍ 

عةتكت الدمس دآع مقط ترهبها و عاب 
وقال الشّاعر: 
أطافت بتوعوق اميا تاهو عَنِ السّلم حتَّى كَانَ أَوّلَ واجب 
أي: أَوَّلَ ساقط. 


ومعنى هذا التعريف أن الحكم الشّرعي سقط ووقع على المكلّف فلزمه 


.)648 «المصباح المنير) (؟5/‎ ».)757١/١( انظر: «الصحاح»‎ )١( 
.)١5١/١( «القاموس المحيط)‎ 0 


إفرة «مسلم) 01١9‏ . 
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ذلك» وهذا أصلّ معنى الواجب في الاصطلاح. 00 ب الوالدين ا 
ا لازم وغسل الجنابة واجب؛ أي : سقط الحكم على المكلّف وثبت عليه 
ولازمه. 


و الواجب اصطلاحًا: [ما أمر به الشّرع أمرًّا جازمًا]”". 


اللشرح: 

قولهم: (ما أمر به) خرج به ثلاثة أشياء: الحرام؛ والمكروه؛ والمباح؛ لأنَّ 
هذه الأحكام الثلاثة لم يأمر بها الشرع. 

هل الحرام أمر به الشرع؟ 

الجواب: لا بل نبهى عنهة. 

هل المكروه أمر به الشرع؛ 

الجواب: لا سل نبى عنه. 

هل المباح أمربه الشرع؛ 

فهذه الثّلاثة الأحكام خربوية فيد الاس: 
الا لك أن تقعل كذاء فهذا ليسن بواجب قرعا 


وقولهم: (أمرًّا جازمًا) خرج به المندوب فقط؛ لأنّه مأمور به لكن ليس 


)١(‏ «إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص (57؟). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


فالقيد الأول خرج به الحرام والمكروه والمباح» والقيد الثاني خرج به 
المندوب. ولم يبقٌّ في التَعريف إلا الواجب. 

مثال الأمر على سبيل الإلزام والجزم: أركان الإسلام الخمسة كلّها من 
هذا القسم أمر بها الشّرع أمرًا جازمّاء وكذا بر الوالدين» وصلة الأرحام 
والوفاء بالوعد. والصدق وغير ذلك. 

و حكم الواجب: [يُناتٌ فاعله امتثالاء ويُتوَعَدٌ تاركه بالعقاب إن تركه 
قَضًا]!2, 

الشرح: 

الواجب له تعريف بالحقيقة وله تعريف بالحكم. فتعريفه بالحقيقة: ما أَمَرَ 
به الشرغ على وجه الإلزام» أو ما أمر به الشّرع أمرًا جازمًا. 


ود مو 


وتعريفه بالحكم: ما يُثاب فاعله امتثالا ويُتَوَعَدٌَ تاركه بالعقاب إن تركه 


قصدًا. 
والصّواب: أن يُعرّفَ الواجبُ ويحَدَّ بالحقيقة لا بالحكم؛ لأنَّ الحكم 

على الشَّيء فرعٌ عن تَصوّره والتّعريف بالحُكم معيبٌ عند المناطقةء جائرٌ 

عند الفقهاء, قَالّ التَّاظمُ: 

وَعِنْدَهُممِن ججمْلَة المَرُدودٍ أن تَدْخْلَ الأخكاءٌ في الحُْدُودٍ 


فهم يقولون -أي: علماءٌ المنطق-: عرف الشَّىء بماهيّته وحقيقته لا 


.)١١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


كمه وهدا هو الصّواب. 


2 
يا 


قال الشَِّح الشّئْري'" معلّقًا على تعريف الواجب بالحُكم: «هذا التَعريف 
باعتبار أثر الواجب» قالدُواب والعقاب أثر من آثار الواجبء. ولا يصح أن 
لفن لل يلوو ل ندر له 0ه ا 

وفكذ| ادن شعريك: الرواحي»«متكمه الغلامة الم عفيمين وشيرة مق 


العا 


قولهم: (يُنابٍ فاعلّه امتثالا)؛ أي: يُئاب من فعل الواجب بشرط أن يكون 
َعَلَه امتثالا لأمر الشَّرعَ به» فيكون فِعلّه على وجه الطّاعة والقربة» فإن فعله 

مثاله: غسل الجنابة» فمن اغتسل بقصد التَّنظّف والتَرد لا بنيّة العبادة 
فهذا لا يتاب على هذا الفعل؛ لأنّهِ فَحَله عادةً لا عبادةٌ» والأعمال بالئيّات» 
وتبقى عليه الجنابة. 

يفال القرة اسان على الفريضة لكر لغير الللهصلاها رياة وشيدة هل 
1 25200 5-9 3 
يُثاب على هذا الفعل مع أنه فعل واجبٌ عليه؟ 

الجواب: لاء لا يُئابء لماذا؟ لأنّه لم يفعلّه امتثاا؛ أي: لم يقصد به وجه 
الله» قال الله في الحديث القدسى: «...مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِى غَيْري؛ 


.)75( «شرح الورقات» ص‎ )١( 
.)58-50( اشرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )0( 


تَرَكَْهُ وَشِرْكَهُ) رواه مسلمٌ عن أبي هْرَيرَةَ ك6ه”". 


مثال آخر: إنسان فعل واجبًّا عليه لكن لم يفعله على السُنَّه؟ 


ع 5 صََإانلَ ره 2ه2 5 6 ا ساك رن موا 00 
الل ١«مَنْ‏ أخدّث فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْة؛ فَهِوَ رَدَ) 
1 
مُتَمَقّ عليه عن عائشة ره يَلنَدْعَنْهَا 


والخلاضة: أن من فعل الواجبات الشرعيّة أو المسشحات يرّة قصد 
التتذببها إلى اللقلهالكض والتوان من الك أماامن فعلها بدوة هده الك 
وبدون متابعة الرّسول يك فلا أجرٌ له كما تقدّم» ومع ذلك فقد سقطت عنه 

ل 2 

المطالبة» كمن أخدّت منه الزّكاة كرمّاء أو أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه 
كرما أن قاص دا غير الله الى » تتنتقط عند الطلجء لكت لقان على فغل 
هذا الواجب؛ لأنَّه فقد شرط الامتثال للشّرع» بل قد يعاقبء والأمثلة كثيرة؛ 
منها: ما أخرجه مسلم'" عن بعض أزواج النبي يَلَدْةْ عن النبئ كك قال: «مَنْ 
أنَى عَرَّانًا قَسَألَهُ حَنْ شَئْ ِ لم تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَهه هذا سأل فقط ولم 
يصدقء وقد أجمع العلماء ع" أن صلاته تسقط من ذمّته ولا قضاء عليه ولا 


اقادة 2 الى امع له« 135 411 لكان ٠:‏ 
إعادة» والمراد بقو بَل) أي: لا يئاب علي 


.)5985( «مسلم»‎ )١( 


() «البخاري» (/2)755191 ا(مسلم» (214 ١‏ ). 


ار ا(مسلم) (551720). 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم)» .)555/١5(‏ 
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وعذاب 0 عن وغل 57 7 086 السحب عد 
الع 


والوعيد: يكون.بالقيء غير اليحكي كالوفيد بالثار» شارك لواحب 
مستحنٌّ للعقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب؛ لأنّهم قالوا وَيتَوَعَدٌ بالعقاب 
تاركه ولم يجزموا بوقوع العقاب لمن ترك الواجبء وإنَّما قالوا: ويُتَوَعَدُ 
تاركه بالعقاب» وهذه العقيدة تخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة. 

إشكال: لماذا جزمنا بالثُواب لمن فعل الواجب ولم نجزم بالعقاب لمن 
تركه؟ ففى الثَّوابٍ قلنا: يتاب فاعله امتثاللاء جزمنا بثوابه إذا فعل الواجب 
دعاك برذ "افطل شرع اقامررانا إن ترك الو هقانا لم جزم يعقريته حن 


اللّه؟ 


ليوات جدويها بالثر انب الول ابلك قال الات 4 الكو قاة عفة ناريا 44 
[الأنعام: هذا جزم من الله بالتراتبة ونحن نجزم بهذاء ولقوله تعالى: 
طيََدِينَ لَحْسَئْوَا لس وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 7]» ولقوله تعالى: #إإِنَا لا نْضِيعٌ أرَ مَنْ 
أَحْسَنّ عَمَا 4 [الكهف: الله وما عدم جرييا بالحلاك لمن ارك الواجي بارا 
وعد الا ركه بالعقاب؛ اكد اله سالك بقر 10 القيرة رقو نذا 
ذوت َلك لِمَن كه #[النّساء: /4] 

ِذَا جميع المعاصي داخلة تحت مشيئة الله» إن شاء غفر لصاحبها وإن 
عا هليه ويرك الراحي جمصية صاحيه مضا المقيقة هذ اهو الديتيم 
الذي ب: يتمشى ممَّ عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة» وخرج بقيد ما يتوعد بالعقاب 


تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


تاركه: المتدوب؛ لله لم يتوعد بالعقاب على تركه؛ وكذا خرج بهذا لقي 
المكروه؛ لأنّه لم يتوعد بالعقاب على فعله» وخرج بهذا القيد: المباح؛ لأنّه لم 
الا سر ا ير رك ار كا لاه 
ار ل فيبقى الواجب فيكون 


وقولهم: (إن تركه قصدًا) أخرجنا من ترك الواجب بغير قصد وبغير عمد 
فإنّه لا يعاقب كالنائم» والناسي» والمغمى عليه» والمكره» وكل معذور بعذر 
شرعىء كل هؤلاء لا يؤاخذون بترك الواجب؛ لوجود المانع وهو عدم قصد 
الترك. 


ه م9 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


صيغ الوجوب كثيرة» أذكر منها ما يلي: 

و أونًا: صيغ الأمر, وهي أريع : 

-١‏ فعل الأمرء مثل قوله تعالى: 9١‏ وَأقِيمُوأ ألصَلَوةَ * [البقرة: «4]» (أقيموا) 
فعل أمر يُقتضي الوجوب. إِذا إقامة الصّلاة واجبة؛ لأنَّ الله أمر بإقامتهاء 
والأمر يُفيد الوجوبء وقوله تعالى: 2 وَءَاوا ألكَةَ * (ءاتوا) فعل أمر يَقتضي 
الوجوب. فإيتاء الرّكاة واجبٌ؛ لأنَّ الله أمر بهاء والأمر يُفيد الوجوب. 

؟- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. مثل قوله تعالى: « وَلْبُومُوأ 
ندُورَهُمَ * [الحج: 19]» الفعل المضارع (يوفوا) اقترنت به لام الأمرء فأصبحَ 
ثنية اليستويية 1١‏ الوقاء اندو بواجي الأن :الله أمر يد قال وارتكرفرا 
000 

“- اسم فعل الأمر؛ مثل: حيّ على الصّلاة» حيّ على الفلاح؛ أي: أقبلو 
على الصّلاة وأقبلوا على الفلاح» فلاحيَ) اسم فعل أمر؛ لأنّهِ قَبلَ علامة 
واحدةً من علامات فعل الأمر وهي الدّلالة على الطلب. 

4 - المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل قوله تعالى: صَصَرْبَ الاب # [محمد: 
4]؛ أي: اضربوا رقاءهم» ف(ضرب) هنا مصدرٌ نائبٌ عن فعل الأمر؛ إذ إن 
التّقدير هنا: إذا لقيتم الّذِين كفروا فاضربوا الرّقاب. 


عم 


00ؤ تسهيل الوصول إلى زد زيدة عا لم الأصولٍ 


و ثانيًا : كلمات وألفاظ يستفاد منها 0 


-١‏ اللّام الملصقة بلفظ الجلالة”", » مثل قوله تعالى: << وَيِنّو عَكَ ألنَاين حِجّ 
لْسَيَتِ * [آل عمران: /91]» فيكون الحج واجكاء لأن الله اموه نهذ هالا 

-١‏ كلمة (فرض) وما اشْنّقّ منهاء مثل قول الي بلِ: «َمْسُ صَلَوَاتِ 
افْتَرَضَهَنَ الله عَلَى عِبّادِ...؟ صحيح رواه أبو داود وابن ماجه”" إِذَا الصلوات 
الخمس واجبة» كيف عرفنا ذلك؟ 

البعواب يلفط بتكن أي أرسوين. 

ماد كليمة (كنب)» نحو قوله تغالى: 3 آنه الزن انوا يت عيتست الوه 4 
[البقرة: »]١8«‏ إذَا الصّيام واجبء. كيف عرفنا أنه واجب؟ 

الجواب: بلفظ ماكب #بمعنى أوجب. 

و قلي اوعضي وما الع عنياء جحو حديظ انز الخذوة ينها 
ببَكُمْ هَمَا بَلَعَنِي مِنْ حَدَّ فَقَدْ وَجَبَ) حسن رواه أبو داود والنّسائي”" إِذَا 


)١(‏ فائدة: كلمة (لفظ الجلالة) عند الإعراب منتقدة لم يتكلم بها السلف وإنما جاءت بعد 
القرن الرابع 


150 أ ا ١)‏ بكو اي ماجه» :)١50١(‏ وصحّحه الألبا باى 2# صمَدلنَهُ في 
«المشكاة» (010)» وقال العراقي رَجمَدُآانَهُ في «تخريج الإحياء» (777): «صحّحه ابن عبد 
البر). 

(*) «سئن أبي داود» (41777) سنن التمائق ع) (07890). وحسّنه الألبا 17 يَمَهْلنَهُ في (صحيح 


الجامع» (5905). 
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0616© 


ري ف الوجوب الشريح: ول قل كر الل َم ال وو ةو 


له 


عَلَى كٌَُّ مُخْتَلِم متمق قعلية عن أبي سعيدٍ الخدريّ وَليك"''. فلفظ (الواجب) 
في لسان الشرع الأصل فيه الوجوب إلا لصارف. 

- كلمة (الأمر) وما اشتق منهاء نحو قوله تعالى: 92 إنَّ الله يمح أن مُوَمُوا 
المت إل أَمَلِهَا *[النّساء: إِذَا تأدية الأمانات إلى أصحابها واجب» كيف 
عرفنا أنه واجب؟ الجواب: بلفظ الأمر الصّريح الذي يُفيد الوجوب» ونحو 


5 و - ا ىم و 
5 0 ل ا ل ل ا ةمصض 9 هة.ى ته 3 .التس (” 
قوله بَدةِ: «أمِرْنَا أنْ نَسْحَدَ عَلَى سَبْعَةِ أغظم... مُتَمَقٌ عليه عن ابن عبَّاسٍ هنا '". 


وو 
0 


1 لظ هه سه 2000 ره 1 6ه‎ 5 1 ٠. 
ونحو حديث: «أمرَ بلال ان يشعع الاذان» وان يُوتِرَ الإقامة». متمق‎ 
02 ١ 


*- كلمة (الحق) وما اشنق منهاء نحو قوله تعالى: < تالتتالكات مكنا بالتتثري 
4البقرة: 4١‏ 7]» إِذَا التق على المطلقة طلاقًا رجعيًا واجبة» كيف عرفنا ذلك؟ 

البمواي« لفك البحق الى فيد الرجوتي. 

و ثالنا: يستفاد الوجوب من نصوص الوعيد على الثرك: 

نحو قوله تعالى : <<( ومن لَّمَ يو بأل وَرَسُول- كنآ صصَدْا كرت سَهيًا (5) 4 [الفتح]» 
ذا الإيمان بالله ورسوله واجب؛ لأنَّ الله وعد من ا بالله واليوم الآخر 
بالسّعير وأنه من الكافرين» وقوله تعالى: ِإينَ أَتْرتَ لِسَطنَ عَمَكَ # [الزمر: 7]. 


.)655( «البخاري» (81/9), «(مسلم)‎ )١( 
.)510( (مسلم)»‎ »)8١١( «البخاري»‎ )( 
.)307( «البخاري) (107)» «مسلم)‎ )9( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


أقسام الواجب 


ينقسم الواجب إلى أربعة أقسام باعتبارات مختلفة: 


ن القسم الأول: من حيث إضافته إلى المكلّفين ينقسم إلى قسمين ( واجب عبني, 
وواجب كفاني ): 
١‏ - واجب عيني: [وهو ما لا يسقط بفعل البعض أو هو ما يَتَحَنَمُ أداؤه 


على مكلف بعينة ]له 


[5ا التشرح: 

الواجب العينيُ هو ما لا يسقط بفعل البعض بل يتحتم أداؤه على كل 
مكلف بعينه» فلا يُسْقِط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين» فلا بدَّ أن يقوم 
بهذا الواجب العينئ كلّ فرد مكلف بنفسه. فإذا قام به غيره عنه فلا يسقط عنه 
هذا الواجب؛ كالصلوات الشمين وائعة ور اهيدا على كل مكلف أن 
يصليها بنفسه» فإذا صلّى إنسان عن إنسان آخر» وقال: أنا صلَّيت عني وعنك؛ 
نقول له: لا يصح هذا الفعلء ولا يسقط التُكليفٌ والمؤاخذةٌ بفعلك هذا عن 
الآخرين؛ لأنّ هذا واجب عينيٌ لا يسقط بفعل الغير عن الغيرء وهكذا العلم 
بالتّوحيد» لا يقول شخص: أنا تعلمت علم التّوحيد عني وعنك فلا تتعلم 
أنت علم التّوحيدء وهكذا الكف عن الزَّنا وشرب الخمر فيجب ترك الخمر 


.)111/1( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 
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من الجميع ويجب واد الرّنا من الجميع وغيرها من فروض الأعيان» 


ذمّته إلا بفعله. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 4 


١‏ - واجب كفائي: [وهو الذي يسقط بفعل البعض الكافي]”". 


[5ا التشرح: 

الواجب الكفائي هو الذي يسقط بفعل البعض. أو هو الذي إذا قام به 
البعضى الكاق سقط غن الآخرين: فيجب أداؤه على جماغة من المكلنين لا 
من كل فرد بعينه» فإذا قام بهذا الواجب مجموعة من النّاس على الوجه 
الكافي؛ سقط الإثم والحرج عن الباقين؛ مثل: تغسيل الميت» وتكفينه 
والصّلاة عليه كل هذه فروض كفاية إذا قام بها البعض الكافي سقط الإثم 
والحرج عن الآخرين. 

و القسم الثّاني: من حيث وقته ينقسم إلى قسمين (واجب مضيق وواجب 
موسع ): 

١‏ - واجب مُضَيْقّ: [وهو الذي لا يَنّسعٌ وقته إلا لفعل الواجب فقطء أو ما 


كان وقته يسعه ولا يسع غيره من جنسه] ''. 
[5ا اللشرح: 


الواجب المُضيّق هو ما كان وقته المحدّد له شرعًا لا يتسع إلا لفعل هذا 


.)57 /١( «الشرح على شرح جلال الدين المحلى للورقات»‎ )١( 
.)187 /١( (؟) «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ 


تسهيل الوصول إلى زيدة علو الأصول 


الواجب فقط لا غير. مثاله: إنسانٌ نذر أن يصوم ثلاثة أيام لله تعالى» فلما جاء 
رمضان أراد أن يصوم هذه الثّلاثة الأيام التي نذرها في رمضات» فيقال له: له 


يصح؛ ؛ أن رمضان واجب مضيّق لا ينّسع إلا لصيامه فقط دون صيام آخَرٌ فيه. 


؟ - واجب موسع: [وهو الذي يتسع وقته لفعل الواجب وزيادة من 


00 . 


[5ا التشرح: 

الواجب الموسّع هو الذي يتسع وقته لفعل الواجب وزيادة من جنسه. 
مثاله: صلّى إنسان في وقت الصّبح ركعتين ونوى بهما أداء صلاة الصّبحء 
كانت صلاته أداء له لهذه الفريضة» ولو نوى بهما التَطوّع -أي: سنة الفجر- 
كانت صلاته تطوعاء وهكذا بقية الصلوات فيما بين الوقتين» فإن كل صلاة 
يمتد وقتها إلى قبل دخول وقت الصّلاة التي بعدهاء فهذا واجب موسع؛ أي: 
وقته واسع يستطيع أن يقوم المكلّف في هذا الوقت بالواجب وزيادة من جنس 
هار اسه 

ومن الأمثلة على الواجب الموسع أيضًا: قضاء ما أفطره الإنسان بعذر من 
رمضانء فإن الله تعالى قال: م مَعِدَّةٌ مَنَ آيَامِ أَخرَ #[البقرة: 1164 فهي فسحة بعد 
وتضان ق آى وقت شاء من عافههوإن كانت المسازغة آيرا للذكةوتغيفية أن 
يخال بيه ويية القضاء. 
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."١ واجب معين: [ما طلبه الشارع بعينه من غير تخبير بينه وبين غيره]‎ - ١ 


[5ا التشرح: 

الواجب المعيّن هو ما طلبه الشّارع بعينه ولم يخيرك بين أفرادٍ مختلفةٍ إن 
شعت فعلت هذا وإن شئت فعلت هذا. مثاله: الصَّلاةء والرّكاة والصوم. 
والحجء والوفاء بالعهد. وغير ذلك من الواجبات المعيّة» فإنّه لا تَبرَأْ ذمة 
المكلّف إلا إذا قام بأداء كل عبادة بعينهاء فالصّلاة لا تُغني عن الرّكاةء كأن 
يقال إننيات: الم ا لا را اا : 
عني الصّلاة اوحعة صمف رمضان والصياع وسغط عي الحجء 54 هذا ليس 
بصحيح: بل يجب على المكلّف أن يأتي بكل عبادة من هذه العبادات بعينها 
على الوجه الشّرعي. 

تنبيه: ما هو الفرق بين الواجب العينيٌ والواجب المعيّن؟ 

الواجب العينينٌ يُقصد به ما طُلِبَ من جميع المكلّفين» أو كما عرّفه 
الأصوليُون: هو ما تكررت مصلحته بتكرٌّره فهو في مقابلة الواجب الكفائيٌ. 

أما الواجب المعيّن فيقايل الواجب المخيّر. 

فالأول يَدخل ضمن أقسام الواجب باعتبار من تعلّق به الخطابٌء والثّان 
اا 


.)7557/1١( «الجامع لمسائل أصول الفقه)‎ )١( 
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- واجب مخيّر: [هو ما طلبه الشّارع طلبًا جازمًا لا بعينه» بل خيّر الشّارع 
فى فعله بين أفراده المعيّنة المحصورة]”"'. 


[5ا التشرح: 

الواجب المخير أو المبهم هو ما طلبه الشّارع طلبًا جازمًا لا بعينه» بل خيّر 
الشَّارِعَ في فعله بين أفراده المعيّنة المحصورة؛ مثل: تخيير المكلّف بين 
خصال كفارة اليمين في قوله تعالى: «( فَكَمَرَندُِ إطْعَامٌ عَشَرَوَ مَسَكينَ مِنَ أَوَسٍَ مَا 
الليارة ئ التو لق اقرب تك لل 2ل فينكة اكه كار كيف كرا الل 
َلَنْثُمَ #[المائدة: 84]» فإن الله أوجب على من حنث في يمينه أن يطعم عشرة 
مساكين أو يكسوهم أو يَعتق رقبة» فالمكلّف يختار واحدة من هذه الخصالٍ 
الثاذت فقظ لا كلها وكرا هذا مغ الزاجب الميفير» والتكيين فى كفارة 
اليمين مذهب جماهير العلماء ومنهم من حكى الاجماع؛ ويكون هذا التخيير 
بين هذه الخصال الثلاث, وأما بينها وبين الصيام فلا تخيير. 

ومن أمثلته كذلك: تخيير الإمام في خكم الأسرى بين المنّ والعفو وبين 
الفداء» قال تعالى: :9 هما ما بَعَدُ وَِنَا ون # [محمد: 4]؛ أي: إما أن يَمُنَّ عليهم 
ويعفوٌ عنهم» وإما أن يأخذ مقابل فكّهم من الأسر فداءً من مال وغيره» 

ومن أمثلته كذلك: التّخيير في فدية الأذى للمتلبّس بالنسك بين صيام 
ثلاثة أيام أو الصَّدقة -وهي إطعام سنّة مساكين- أو يذبح ذبيحة لفقراء 


.)7557/1١( «الجامع لمسائل أصول الفقه)‎ )١( 
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الحرم. قَالّ تعالى 0 هي لأينك ا كن سود ققكة تو كاد 23231 أَوَ شك 4 
[البقرة: 5 والآية الكريمة ا ا ل ل 
المشحيؤةه فإن النكلنيا 1 برا ذمّته بفعل واحدٍ من أفراده» فهو بالخيار فإن 
تركها جميعًا؛ صار آثمًا. 


و القسم الرابع : من حيثٌ المقدار ينقسم إلى قسمين (واجب مقدر, وواجب غير 
مقدر): 


١‏ -الواجبالمقدر: [هو ما عيّن له الشَّارِع مقدارًا معيّنّا]!". 


اللشرح: 

الواجب المقدّر أو الواجب المحدّد هو الذي حدّده الشّارع وقدّرهء فهذا 
الواجب لا تَبْرَأ ذمّة المكلّف إلا إذا أداه على ما عيّنه وحدّده وقدّره الشّارع 
الحكيم؛ كالصَّلوات الخمس مقدّرة ومحدّدة» يجب أن تقوم بها على الوجه 
المطلوب منك بدون زيادة أو نقصانء قتصبان الظهر أربعًاء والعصر أربعاء 
والمخرت لكاو لضا أريكاك والقتهر ركسو بدو تنادة أ لفان ان 
هذا واجب مقدّر بعدد معيّن لا تزيد فيه ولا تنقصء وهكذا فريضة الزَّكاة 
فإنّها في الذهب والفضة محددة ومقدّرة بربع العُشّْره وفي الإبل والبقر والغنم 
والزروع مقدرة بمقادير محددة من الشَّارِع لا زيادة فيها ولا نقصانء وهكذا 
في الوضوء غسل الوجه. وغسل اليدين» وغسل الرجلين, فَإِنَّهها مقدرة من 
واحد إلى ثلاثة بدون زيادة» وهكذا من نذر أن يتبرع بمبلغ معيّن ومقدّر 
لمطروع غيرق فالواجب عليه الرقاء بالنذر الميحده والمقلتيء إلى غير ؤللق: 


.0"7/١( «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )١( 
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؟ -الواجب غير المقدر: [هو الذي لم يقدّره الشّارع 0 


12 الشرح: 

الواجب غير المحدد أو غير المقدر هو الذي لم يعيّن الشَارع الحكيم 
مقداره» بل طلبه الشَارع الحكيم من المكانا بغير تعد يده كالققة الواجية 
على من يَلزْمك التّفقة عليه؛ لأ المتمره ماس الساحةه ودار ها شدي 
الحاحة دلق باخدلاق العاحات والميضاهين والأحوالة وكالتعاون على 
البرّ والتقوى. وكصلة الأرحام» كل هذه واجبات غير محددة أو غير مقدّرة» 
فإن الشّارع الحكيم لم يأمر بصلة الأرحام في السَّنَةَ مرة أو في الشهر مرة أو في 
الأسبوع مرة» وإِنَّما مَرَدّ هذا الواجب غير المقدَّر إلى العف والعادة» فإِنٌ 
الغادة لحم قينالا م ند 

مُسمّيات الواجب: يُسمَّى الواجب فرضًاء وفريضة» وحتمّاء ولازمّاء 


ومكتوبًا'"... كلها بمعنى الواجب عند الجمهور. 


.077 /١( «بدائع الفوائد» (5/ 7)» «الجامع لمسائل أصول الفقه)»‎ )١( 
))57 /١( «تيسير علم أصول الفقه) للجديع‎ »)75٠ /١( (؟) «البحر المحيط في أصول الفقه)‎ 
.)١ ١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ 
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بالمندوب لغةً: [المدعو]”". 
الشرح: 


المتدوي معي النلاعو تقال: ديه بيع دغاب ذ | المقذوب ماخرو هن 
التدب وهو الدعاء إلى أمر ما دون إلزام وإيجاب عليه» ولا فرق عند 


الجمهور بين أن يكون المدعو إليه مهما أو غير مهم'" قال الشّاعر: 
ا يسْأَنُون أَحَاهُم جين يندبُهم في النَائباتِ على ما قال برهانا”" 


أي: حين يحثهم ويدعوهم لنصرته والأخذ بحقه لا يسألونه الدّليل 
والبرهان على ما يريد منهم» النائبات: العصناتيه:. 


)١(‏ ذكر المندوب بعد الواجب مباشرةً هذا هو الصَّحيح؛ نظرًا لاشتراكهما في طلب الفعل؛ 
حيتٌ إِنَّ كلا من الواجب والمندوب حكمٌ تكليفيٌ يطلب الإتيان بفعله» وكلّا منهما يتاب على 
فعله وإن اختلف هذا التَّوَابِء بخلاف ما سار عليه جمهور الأصولبّين حيتٌ إِنَّهُم يذكرون 
الحرام بعد الواجب مباشرة» ويذكرون المندوب قبل المكروه؛ وعلتهم في ذلك أن الواجب 
والحرام يشتركان في صفة معينة» والمندوب والمكروه يشتركان أيضًا في صفة معينة» فالواجب 
والحرام يشتركان في الصيغة الجازمة التي تفيد طلب الفعل أو ترك الفعل» والمندوب 
والمكروه يشتركان في الصيغة غير الجازمة الََّي تفيد طلب الفعل أو ترك الفعل. 

(1) انظر: «الإحكام» للآمدي .)1١7/١(‏ 

( انظر: «المصباح المنيره؛ ص (23558. «القاموس المحيط) ص (171)), «شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقيٌ /١(‏ 55). 
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والمندوب اصطلاحاً : 


[هوما أمر به الشّارع أمرًا غير جازم]!". 

الشرح: 

المندوب هو الذي أمر به لون ودعا إلى فعله ورغٌب فيه وهذا مذهب 
الجمهور لكن هذا الأمر ليس أمرًا جازمًا كالواجب. قال تعالى: « وأقصلوأ 
لْكَيرَ 4 [الحج: 717] فهذا أمر من الله تعالى بفعل الخير» ومن الخير ما هو 
واجب؛ لأنّ الشّارع أمر به أمرًا جازمًا »ومن الخير ما هو مندوب؛ لأنَّ الشّارع 
أمر به أمرًا غير جازم. 

قولهم (ما أمر به الشّارع) دخل الواجب فيه؛ أن الشَّارِعَ أمر به. 

وقولهم (أمرًّا غير جازم) خرج الواجب؛ لأنَّ الواجب أمر به الشَّارِع أمرًا 
جازمّاء وخرج كذلك المحرم والمكروه والمباح؛ لأنَّ الشّارِع نبى عن 
المحرم والمكروه ولم يأمر بهماء والمباح لا تعلق به أمر ولا نبي لذاته. 

مثال المندوب: الشَّئْن الرّاتبة» والسئن المطلقة» وصلاة الضحىء وصيام 
الست من شوال» وصيام الاثنين والخميس» وقراءة القرآن» وكثرة الذّك 
ومطلق الصدقات, والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء فإن الشَّارع وسّع لعباده 
طرق الثُواب وفتح لهم أبواب الخير» فكثّر المندوبات في أبواب العبادات 
والمعاملات... 


.)١19/١1( «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي‎ )١( 
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و حكمه : [يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه]7". 


[5ا اللشرح: 

يُثاب فاعل المندوب بالشّرط المتقدّم في الواجبء إذا كان فعله امتثالا 
لشرع الله لا عادةً ولا رياءً ولا سمعة ولاغير ذلك. 

مثاله: رجل اغتسل يوم الجمُعة بنية التَظّف والتَرد فقط لا امتثالًا لأمر 
الى كلل الذي أمر بعشل الجمُعة الذي هو مستحبٌ ومندوب عند جمهور 
العلماء”". فإن هذا لا يُئاب على هذا الاغتسال؛ لأنَّه لم يفعله امتثالًا لأمر 
الشَّارع الحكيم» وإذا لم يغتسل للجمعة أصلًا فإنَّهِ لا يعاقب على هذا الثَّرك 
لاني الذنيا ولا في الآخرة» لكنٌ فاته خير كثير. 


ه م9 


.)١١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
٠١5 7/14( ع «المغني» 362 «المجموع» (5/ كك «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.)7590 /١( «نيل الأوطار)‎ 
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كما أن للواجب صيفًا مختلفة فللمندوب صيغ مختلفةٌ ندل عليه , وهي كما يلي : 
0 الصيغة الأولى: صيغة الأمر الصّريح إذا وُجدت معها قرينة تَصرفها من 

اج م رهم 
الوجوب إلى الندب. حيثٌ إِنَ الأمر إذا أَطلِقٌ دل عند الجمهور”" على 


الوجوب ولا يدل على غير ذلك من ندب أو إباحةٍ إلا بقرينةٍ صارفةٍ عن 
ذلك. 


0 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #« يها اليك ءَامَنْوَأ | إِدًا تَدَيَئمُ ِدَيْنِ 3 لحكل ديصي 
وفأحكديوة كَمبُوه * [البقرة : 387؟] فإن ظاهر الآية الأمر بالكتابة» والأمر للوجوب؛ أي: 
اا ص ل ل د الذين بنص قوله 
تعالى: 9[ كبو ارا اراس بض رجور لس 
بالقرينة الدَّالَّ على ذلك» وهى قوله تعالى: :3 وَِنَ أمِنَ عض ة ا 1 
م أملنَحَه [البقرة ا" وحينئل يصرف الأمر من الوجوب إن التدي: 
فتكون الكتابة في المداينة مندوبة وليست واجبة في مثل هذه الحالة» عرفنا هذا 


)١(‏ «قواطع الأدلة» /١(‏ 47). «العدة» »)75797/1١(‏ «المحصول» /١(‏ 2787 «المستصفى» 
(؟/38))» «روضة الناظر» (7/ 4 250). «إحكام الفصول في أحكام الأصول» .)050١/1١(‏ 
«المسوّدة» /١(‏ 87)», «إرشاد الفحول» /١(‏ 557).» «التّمهيد) »)١51//١(‏ (قواعد الأصول» 
(ص .)656١‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


وقد تكون القرينة الصّارفة من الوجوب إلى النّدب قاعدةٌ شرعيّة. 


فمثلا: قوله تعالى و ناك المماليك :< مَكَربْوْهُمَ إن عَلمَتُمَ فيمّ حَيرا *[النور: 
*"]» المكاتبة المقصود دما أن ب يتفق السيد مع مملوكه أو أمته على أن المملوك 
يدفع لسيّده مالا مقسطًا؛ لأنّ العبد يريد الفكاك والحرية من الرّقَّه فإذا دفع له 
حقه كاملا فإنَّه حينئذ يكون المكاتب حرا فهذه هي المكاتبة قد ورد الأمر بها 
في قوله تعالى: :9 مَكَروَهُمَ إِنْ عَلِمَتم فيمٌ خَيَْا #[النور: 8]» فهذا أمر ولو كان هذا 
الأعر تسورة عرد الكان + التهلى الرسوتء لك العالياء مارو على 
اللدسدوقالواة بهذا الكير تقد التديورالطارك ل تامدفية فراعد الشريعة 
العامة في الملكية وهي أن المالك حر في تصرّفه في ملكه. وإذا كان المالك 
حرًّا في تصرّفه لملكه فإن هذا الأمر ينبغي أن يُحمل على النَّدب ولا يُحمل 
غلن الومجوتب» وهناك شري أخرى ضرفت الأمر من الرجرب إلى الندت 
وهي إقرار التي كَلةِ للصّحابة فَليه؛ حيث إِنْ هذه الآية لمّا نزلت لم يُؤْمَر 
الصّحابة ولم يُلْرَمُوا بمكاتبة من فيه خير من العبيد. 


ومن الأمثلة كذلك: قوله كَل «صَلُوا قَبلَ صَلَاةٍ الممَغرب». قال فِى 
العَالثة: «لِمَنْ شَاءَ) رواه البخاري”"',» فقوله «لِمَنْ شَاءَ) في الثالئتة صرف الأمر 
المتقدّم من الوجوب إل الاستحباب» فالصَّلاة , بيد الاذاليع مستحية بو سبيت 
واجبة؛ لأن من الصوارف تخيير المكلّف بعد الأمر كما في هذا الحديث. 


.)١1١87( «البخاري»‎ )( 


آذ تسهيل ل الوصول إلى زد اده ها م الأصولٍ 


ن الصيغة الثّانية: التصريح بالسّنيّة مثل حديث: «مِنَ السّنَِ إذَا نكو 


0 


الخل البِكْرَ عَلَى اليب كام عِنْدَهَا سَبْعَا وَكَسَمَ وَإذَا تَرَوّجَ ليت عَلَى البكر 


أكَام عِنْدَهَا انا ته م قَسَمَ) مُتَمَقّ عليه عن أنس ولك”"', يُوْخَذ من الحديث: أن 


الرجل إذا تزوج البكر يستحب له ويندب له البقاء عندها سبعة أيام» وإذا 


يه 
لماي 


تزوج الثيّب يستحب له ويندب له البقاء عندها ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك يقسم 
في المبيت إن كان له زوجات أخر؛ لأن كلمة (من السنة) تفيد الاستحباب» 
هذا هو الأصل. 
5 صََلابئه + ٠‏ وو م.م 200 ورراس سا قور بير عه را بير 
مثاله: قوله كَكةٍ في غسل الجمعة: «...وَمَن اغتّسّل فالغشل أفضّل») حسن 
رواه اتحمك وأبو داود والترمذي والتيات 0 
و الصيغة الرابعة: العبارة التى تَدلٌ على التّرغيب. 
ع ل 21 20-١‏ 0 
مثاله: أن النبي كد قال لبَرِيرَةَ يَدَلنََعَهَا حينما أعتّقت وفارقت زوجَها 


مُغْيئًا وكان رقيقا «لو رَاجَعْتِهِ)ا رواه البخاري”" 


.)١551( (مسلم)‎ ))55١5( «البخاري»‎ )١( 
.)1١595( «(أبو داود) (53605), «الترمذي» (/591). «النّسائي»‎ .))50٠١89( (؟) «أحمد)‎ 


عر فو 


وحسّنه الألبا الله ف ضيح سنن أني داود») (:56), وااصحيح سنن الترمذيٌ» 
(/591). وااصحيح سنن الساتع بع) ».)١58٠0(‏ و«المشكاة) ,)05٠0(‏ و(صحيح الجامع» 
(5180). 

(؟) «البخاري) (07/877). 


مسمّيات المندوب: السّنة» التفل» التطوّع؛ المسئون» المستحبٌء مُرَغْبٌّ 


فيه» كل هذه المسكيات ندل على ابيا بن واحد عند الجمهور”" وهو 


ه 6م 


.)7585 /١( «البحر المحيط) للزركشي‎ )١( 


و الحرام لغة: [المنع]”". 


[2) الشر: 7 


وكرعة ين كذا وكذا 00 ”م 
[القصص: ١١]؛‏ أي: منعنا عليه المراضع. وقوله تعالى: «( وكرام عل قَرَةٍ 
أملكتتهآ أَنَهُمَ لا جوت )1 * [الأنبياء]؛ أي: ممنوع على قرية أهلكها الله أن 
ترجع بعد الهلاك. 

وقوله تعالى: <<( كَالَ وها ححََّمةٌ علي أربَدِنَ سَمَةٌ 1#[المائدة: ١1]؛‏ أي: ممنوعة 
عليهم أربعين سنة. 

ومنه قول امرؤ القيس: 
جالَتْ لتَصرَّعَنيء فقلتُ لها: اقصري إني اممْرَّؤٌ ضَرْعي عَلَيِكِ حَرَام" 


والخلاصة: أن مادة الحاء والراء والميم تَدل على المنع”", 


.)1917/1( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 


(1؟) «ديوان امرئ القيس») ص .)١67(‏ 
(*) «مقاييس اللّغة» (7/ 40). 
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ومنها: الحَرّم السرم والمَحروم: السرم والشزم م 
هذه السثات ندنل على المنع”". 


ن الحرام اصطلاحا: [هو ما نهى عنه الشّارع نهيًا جازمًا] ". 

[5ا التشرح: 

الحرام عكس الواجب تمامّاء فالواجب مأمور به. والحرام منهي عنه. 
الواجب يكاب فاعله؛ والحرا لجس د ا 
تاركهء والحرام أيضًا ضد الحلال حقيقة» قال تعالى: (١‏ ولا تَفُولُوا لِمَا تَصِفُ 


سي ربرو ١.‏ ل ل له لل ل 0 


ركم الْكَذِبَ هنذا حَلل وهلذًا حرام 5255 لدم الْكَذِبٌ *[النحل: »]١١5‏ ومنه ما 
أخرجه يي ان مه يلكا أن النَبِي كله قال: «إنَّ 
الحَلال بين وَإِنَ الْحَرَامَ بين ير . 

فإن قلت: لم قالّ ابن قدامة وغيره إن الحرام ضد الواجب؟ 

الجواب: قالوا ذلك باعتبار تقسيم أحكام التكليف. فهذا مأمور به وهذا 
منهئٌ عنه وغير ذلك من المقارنة المذكورة بين الواجب والحرام ف كتب 
الأصول. 


)١(‏ تنبيه: كلمة محرم وحرام كلها استعمالات شرعية جاءت في الكتاب والشسّنة ولا فرق بينها 
وبين كلمة لا يجوز فإن أهل العلم لا يفرقون بين هذه الكلمات في الاستعمال فتجدهم تارة 
يقولون: هذا حرامء وتارة يقولون: هذا محرم, وتارة يقولون: هذا لا يجوزء ويجمعون أحيانًا 
فيقولون: هذا حرام لا يجوز. 

(1) «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي .)77/١(‏ 

١م‏ «البخاري» (07).) «(مسلم» .)١699(‏ 


3-3 قسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


ام 0 نهى عنه ام أي : : من ا كالغيبة لسن والكذب. 
ب سس 


وخرج بقولهم (ما نهى عنه الشارع) ثلاثة أمور: 


3ك الو اج 
ع - المندوب. 
#اب المياح. 
لذن الشّارعَ لم يله عن شيء من هذه الأحكام العلاثق فالواجب 
والجدوي مانو" ببجاءوالنيات لكان يه أمر ولا بي لذاته. 


وقولهم (نهيًا جازمًا) حر المكروه فقط؟ لذن الشّارِع لم ينه عنه عا 
جازمًا. 


- 


0 حكمه : [يئاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب اختيارًا]7". 


[5ا التشرح: 

الحرام (يثئاب تاركه امتثالا)؛ أي: إن تركه لله ومن أجل الله لا لشيء آخر 
إن ثاب على تركه؛ لأنه تركه تعبد تعبّدًا لله لأن الشَّارعَ الحكيم نبى عنه» فإن 
تركت الحرام بهذه الثيّة؛ أجِرْت على تركه؛ أما إذا تركت الحرام لغير الله أو 


)١(‏ «الأصول من علم الأصول» ص )١١(‏ بتصرف. 
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1618© © ذ© 06 ه01 : 


44 اين أطلة الجر ل : قلا َكل طَمَآ أ ولا تتمَرَهُمَا‎ ١ 
.] 777 [الإسراء:‎ 


والزناء قال تعالى: «١‏ وَلَاتَفْرَئوا ألرَكَ 4[الإسراء: 7 "]. 


والقتل بغير حقء قال تعالى: «(ولا تَفَدْنُوَا ألنّنَى أل حَيَمَ لَه إِلَا يلحي » 
[الأنعام: .]16١‏ 


كل هذه محرمات» فإن تركتها لله أُجِرْت على ذلك» وإن لم تتركها فأنت 

قولهم ( ويستحق فاعله العقاب اختيارا ) 

[5ا التشرح: 

من فعل الحرام مختارًا غيرٌ مُكرّه فإِنَه يُحْشْى عليه من عقاب الله وهو 
تحت الوعيد الشّديد بحسب مرتبة هذا الحرام» فلا بدَّ من هذه القيود لا 
قرول ساق قافله: [آن هذا سن هركا بهذا أن الله سيعاقة» والشواي أن 
نقول: إن فاعل الحرام تحت المشيئة ما لم يكن شركاء إن شاء عاقبه وإن شاء 
غفر له كما تقدّم في حكم من ترك الواجب؛ وهذا الذي ين بتفق مع عقيدة أهل 
اله والجماعة؛ لأنَّ القاعدة عندنا: أن كل ذنب دون الشرك فصاحبه تحت 
المشيئة» إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه؛ لقوله تعالى: 18 إِنَ أله لا يََهْر أن مشْرَكَ بو 
وَيَمْفْرمَامُونَ دَِكَ لِمَن يك #[النّساء: 44]» والمعصية دون ذلك. 


ملاحظة: قال شيخنا ابن عثيمين يََدُلَنَه'': «فهذا حكم الحرام -أء 


)١(‏ شرح الأصول من علم الأصول» ص (04) مع تصرّفٍ يسير. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


المتقدم- وأنتم تقرؤون في بعض الكتب المختصرة يقولون: (الحرام هو ما 
يثاب تاركه ويعاقب فاعله) وهذا تساهل من وجهين: 

الوبه الأول أنه تعريف الشّيء بحكمه والحكم فرع عن التصوّر فأنت 
صوّره أولًا بحدّه ثم بعد ذلك احكخ عليه أما أن د تَعرّفه بحكمه فهذا مردود. 


الوجه التّاني: أغهم يقولون: (يعاقب)» وكلمة (يعاقب) مقتضاها الجزم 
بالعقاب مع أن فاعل المحرم قد لا يعاقب فقد يغفر الله له» قال تعالى: 8 إنَّ 


و 


لَه لا يَحْفْرُ أن مُشْرَكَ بو وَيَمْفْرُمَادوْنَ دَِكَ لِمَن ك2 © [النّساء: 48 ]. 
الثًا: وأيضًا قولهم: (يئاب تاركه) فهذا أيضًا ليس على إطلاقه» فلا بد أن 


تقد تقيد فتقول: ياب تاركه امتثالا؛ لأنَّ الشخص قد يترك الحرام كما تقدّم ليس 
امتثالا لله ١‏ اه 
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٠ 
صيخ الحراو'"‎ 
: الصيغ والقرائن التي يعرف بها الحرام كثيرة ؛ منها‎ 0 


١‏ - لفظ التحريم الصريح, كقوله تعالى: :ِ وَأحَلَّ أله الْسَيمَ وَحرّم لبوأ #6[البقرة: 
ه/ا؟'ل]ء وكتوله تعالى: حرمة 2 حكن ا [الشاء: 7]ء وكقوله 
د كل الْمُسْلم على العمل حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَكُ وَعِرْضْه) رواه مسلمٌ عن 


در 58 1 


أبي هِرَيرَة 

؟ - النّهِي الصريح, كقوله تعالى: «( وَلا قر لز 4 [الإسراء: 111 فهذا 
00 ؛ لأنَّ الله مبجى عنه صراحة. 

وكقوله تعالى: « وين عن الْمَحْسَلِ والسحكر ولتي © [النحل: )]15١‏ إِذَا 
الفحشاء والمنكر والبغي منهي عنها جميعًا. 

وكقوله يد لعل جَفَكَهُ وقد وهبه خادمًا: ١لا‏ تَضْرِبْة؛ قَإني نُهِيتُ عَنْ 


ضَرْب أهْل الصّلاة وَقَدُ رَأْ رَأَينَهُ مُضَاً ي» حسن رواه البخاريٌ في الأدب المفرد””. 


)١(‏ قال ابن القيّم وَمََآَنَهُ في «بدائع الفوائد» (5/ 7): «ويستفاد التّحريم من النهي» والتصريح 
بالتحرييء والحظرء والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله (لا ينبغي) 
فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلًا أو شرعَاء ولفظة (ما كان لهم كذا ولم يكن لهم)؛ وترتيب 
الحد على الفعل» ولفظة (لا يحل ولا يصلح)» ووصف الفعل بأنَّه فساد. وأندمن كيين الشيطاة 
وعمله. وإن الله لا يحبه. وأنه لا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك». 
)١(‏ (مسلم) (5955). 


() «الأدب المفرد» »)١71(‏ وحسّنه الألباني رَجِمَدآَنَهُ في «السلسلة الصّحيحة» (7710/9). 


آذ تسهيل ل الوصول إلى زا راد ها لم الأصولٍ 


ويلحق بهذا أيضًا قول الصّحابي. ول ل ل 6 
؟ - الوعيد على فعله ؛ مثل: قوله يَلدِ فيما يرويه عن ربه عزَّ وجل: "مَنْ 


م 9 و 


عَادَى لي وَلِيا ف فقد آذنتةُ بالحرزب. ..» رواه البخاريّ عن أبي هْرَيرَةَ و8 
أذيّة الأولياء من عباد الله الصّالحين حرام لاتجون» لأن الله ” تَوعَدَ من فعل 
ذلك بالحربء وهذا غاية في التّحريم 

وللفائدة: جاء الحرب في القرآن الكريم لآكل الرباء وفي هذا الحديث 
القدسي لمن آذى الصّالحين. 

؛ - لعن فاعله, كحديث: ١لَعَنَ‏ الله السّارِقٌ» يَسْرِقٌ البَيْضَةً َتَقَطَْ 


و86 متمق عليه عن أبي هِرَيرَةَ يكه". 
وحديت: «لعن رسولٌ الله كَل في الخمر عَشَر رن صحبح رواه الترمدي 
وابن . ماجه عن أنس بن مالك 1 


550008 ١لَعَنَ‏ التي كك المُحَنَئِينَ و مِنَ الرّجال...» رواه البخاريٌّ عن ابن 


3 كإاشسر (: 
عبّاس ويه . 


8 


- 


وحديث: «لَعَنَ اللَّهٌمَنْ سَبّ أُصْحَابى» حسن رواه الطّبراني عن ابن عم 


() «البخاري» (1605). 

.) ١5417 0 2)117/85( «البخاري»‎ )( 

0 ( سن الترمذي!ة .)١596(‏ «سئن ابن ماجه) ))39/١(‏ وصحّحه الألبان وه لله في 
(صحيح التّرغيبِ» (7700). 

(5) «البخاري» (08/85). 

(5) «الطّبراني في الأوسط» »)7١١10(‏ وحسّنه الألباني مله في «صحيح الجامع» .)01١11(‏ 


ماع 


ب م 0 


م 


ل وَالِدَيى 0 الله مَنْ 500 رواه مر عن علي د 0000 


وحديث: ١لَعَنَ‏ الله الرَّاشِيَّ وَالَع كد نشيّ) صحيح رواه ابييل وابن ٠‏ ماجه 


> ار 


والحاكم عن أبي هَرَيرَ دونه » وفي هذا الباب نصوص كثيرة من الكتاب 
والسّنة» فكل ما ترتب عليه لعن فهو حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب. 


- الإخبار بغضب الله عليه, نحو حديث: «اشتَد عْضَبٌ الله عَلَى رَجَل 


1 سُولٌ الله في سَبِيلٍ اللوا هد مُتَمَقّ عليه عن أبي هرَيرَ اننا 

: + كبييية نفل عار أرشك ريسي تراتيا اواكتراربمال يديت 
«انْتنَانِ ني النّاس هُمَا بِهمْ كُفْرٌ ز: الطّمْنُ في النَسَبء وَالبّيَاحَةُعَلَى الْمَيّتِ) رواه 
مسلمٌ عن أبي هِرَيرَةَ كك ". 

وكقوله تعالى: يَإِدَلِكُمْ فِسَقٌ #[المائدة: ]. 

وكقوله تعالى: ومن يَعْضٍ الله وَرَسُولَهُ 4 [النّساء: 4 .]١‏ 

وكقوله كلد مما من ذَنْبٍ أجِدَّرٌ أن يُعجُلَ الله تعالى لصاحبه العقويّة في 
الأادم مايعة اله فى الأحرك رول التنو بر تظينة ارح 1 #يحيع واه ابد 


2000 (مسلم) (4/ا؟ ١‏ ). 


(؟) «مسند أحمد») 1 ) «سئن ابن ماجه) .)7571١17(‏ (مستدرك الحاكم) لكلا 
وضتتحة الألباني حم لَّهُ في اصحيح الجامع» ٠١09‏ ه). 
إمرة «البخاري») فخ 561 المسلم» ١7264‏ ). 


2 «مسلم) (590). 


5200 تسهيل , الوصول إلى زد رقدة عر الأصولٍ 


داود والتّرمذي وغيرهما عن أبي بَكرَةَ و يك . 
57 صَبَلانَ 7 وساف 0ل عاق سمي يروم 
وسئل النبي 335 عن الكبائر فقال: «الإشرَاك بالل وَعَقَوق الوَالِدَيْن وَفتل 
النَفْسِء كلاد الزُور) متقٌٌ عليه عن الى ك1 . 
/ ها رنب على قله عقرية أو وميد دتيي ا كروي فيو ليل على 
تحريمه؛ مثل : جلك الزاق الخنت . 4ه[ المخصو ور إفاطة التحدوددوالكسارافة 
وقتل القاتل» وقطع يد السارقء والعقوبة الأخروية: «مكامةٌ لا ينظ اله َه إِلَيْهِمْ 


© س )هساسا به سل سه 0 
يَوْمَ القيَامَة...' مُتَقَقّ عليه عن أبي هْرَيرَةَ 2ه 
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- تسوية الفعل بفعل معلوم التحريم, كقوله يَكِلةِ: «مَنْ لَعِب بِالنَّاَمَشٍِ ©) 


١ )1١(‏ سئن أبي داود) .))59٠7(‏ ( سخ الترمذي) »)750١1١(‏ وصحّحه الألباني مَهلَهُ في 
«صحيح سنن الترمذيٌ) (9. 006 

(؟) «البخاري» (510), (لمسلم» (8). 

2 «البخاري») 6 اس .)١١7/(‏ 

(4) التَرَدُ: بفتح فسكون لفظّ مُعرّب: لعبةٌ تعتمدٌ على الحظء ذات صندوق وحجارة وزهرين» 
وينتقل فيها الحجارة حَسَبّما يأي به الزّهران» وسّمّي نرد شير نسبةً لأول ملوك الفرس؛ كوئّه 
أول من وضعه واسمه (سابور بن اردشير) ثاني ملوك السّاسان. 

انظر: «القاموس المحيط» .)5١7/١(‏ «الزواجر للهيتمي» (177/7): «لسان العرب» 
21/5 اتاج العروس) ,)5١9/9(‏ «المعجم الوسيط) (؟/ ,))11١7‏ «معجم لغة الفقهاء» 


08/5 ). ضوورة التردشير 


تسهيل ١‏ الوضول إٍ إلى زيدة ع م الأصول 1 


ات با يه رواه مسلم عن بِرَيْدَةَ كه 1 , 
4 - الإخبار بإحباط العمل. نحو حديث: ١مَنْ‏ تَرَكَ صَلَاةَ صَلَاةَ العَضْرِ؛ٍ فَقَدُ 


2 ا ده >عج ب؟ 
خبط عَمَلهُ) رواه البخاريّ عن يُرَيْدَةَ هه . 


وحديث: ١مَنْ‏ أنَى عَرَانًا 0 ةع لَمْ قبل لَدُ صَلَاةٌ اس لَيْلَه) 
رواه مسلم عن بعض أزواج النبي ع 

٠‏ - تشبيه الفاعل بالبهانم والشياطين والكفرة والخاسرين ونحو ذلك» 
نحو حديث: «الَذِي يَعُودُ في هِبَيِهِ كَالكَلْبٍ يَرْجِعٌ فِي قَيِْدا مُتَمَقّ عليه عن ابن 


03 كالم 
عباس وليه . 
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وكقوله تعالى: وَمَنْ طم يكم فته مهم د .]6١‏ 


وكقوله عَلاةِ: اإنها يلين الحَرِيرٌ في الدّنيا مَنْ لا َلاق لَهُ في الآخرّة) 


2-6 


متفق عليه عن عمر بن الخطاب 22 


1١١‏ - صيغة الفعل المضارع المقترن بالا ) النّاهية, كقوله تعالى: :39 ولا تََريُوأ 


ألزَقه © [الإسراء: 7 "]. 


.)551١()ملسم«‎ )١( 


(؟) «البخاري) (661). 

»2 (مسلم) (551720). 

(5) «البخاري» (75589), ا(مسلم) (؟571١).‏ 
١ه‏ «البخاري» ( هلما «مسلم) .)5١١(‏ 


0 مس , الوصول 0 ب 0 


ور عر 000 


هريرة ووكنة 
١‏ -صيغة (لا ينبغي ), كقوله كلد في الحرير: ١لا‏ يَنَعِ يخي هَذًَا لِلْمتَقِينَ 
ا مُتَمَقّ عليه عن عَقبَة بن عامر 1 . 


ل سييفة ارا تا زاك فر سيلا كقوله تعالى: «(كام ادي 
+أمثواإِنمَا لخر والمديم والاتصاب وَالارلمُ رج مْنْ عَمَل القبِطر 0 4]. 
[البقرة: ؟7؟]. 

وكقوله جَادِ: «اجتزبوا السب ْعَ المُوبقَاتِ" مُتَمَقْ عليه عن أبي هْرَيرَةَ 5ه يليه" . 


ساه 


14 -صيغة زجرٍء كحديث أبي ار قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرا لله عَنْ نَمَنِ 
الكلب والشور ؟ قال: زَجَرَ اللي يليه عَنْ ذَّلِكَ. رواه مسله©». 
١ 3 0# 2‏ 0 27 2 

من مسميات المحرم: يُسمَى المحرم: مَحظورًاء وممنوعاء ومزجوراء 


ومعصية؛ وذنبًاء وقبيحّاء وسيئة» وفاحشة. وإثمًا.. 5 


2000 «البخاري») (٠ه١5؟),‏ (مسلم) (ه١6١).‏ 
»,20 «البخاري») يف36 «مسلم) رهاض .)5١‏ 
() «البخاري) (717/55): (مسلم» (89). 


(:) «مسلم) (59ه١).‏ 
(5) «التّحبير شرح التّحرير» (451//7). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


(2المكروه لغة: [المُبْعَض]2". 

5 الشرح: 

المكروه لغة ضد المحبوب يُقال: وم مبغض من جيرانه: أي مَكروة ومنه 
قوله تعالى: ولك حك ره لله د ابكاتق 22010111 

يعني: أبغضهم فتَبّطّهم عن الطاضاك:ة ومله قوله تعالى : 2 عل 5 الك كان سيق 

عند ريك مَكروهًا (50) 46[الإسراء: 8"]. 

وقوله سبحانه: ] لكر وَالْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ #[الحجرات: .]٠‏ 

وقول كلق ا وكرة لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوْال وَإِضَاعَةَ المَالِ) 
تلق عليه عع القغير ةين شه 11809" وسواء كات هذا المكروة غينا أو 

اع 4 ع 8 
وصفا ا 

واصطلاحًا: [ما نهى عنه الشارع نهيًا غير جازم]'". 

اللشرح: 
)١(‏ أبغض الشَّيءَ وغيرّه: بعّضه. كَرهَه كرمًا شديدًاء مَقَتَهه ضدٌ أحبّه. «معجم اللّخة العربيّة 


المعاصرة» (8/1؟73). وقال في «قاموس المعجم الوسيط:): مُبْعَض مِنْ جِيرَانِه: مكروة. 
(7) «البخاري)» (/755)) (مسلم) (097). 


(9) «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي .)١5(‏ 


3-3-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


وهم (ما تهى عنه الشّارع) الا كما تنم هو وصف لله عذّ وجل 
وإخبار عنه ووصف لرسوله يكل لأنّ الله هو المشرعء قال تعالى : شرع لم 
ين ليبن ما وَضَّنْ به دعا 4 [الشورى: 1]» ثم الرّسول كَل مبلغ عن الله هذا 
القتريد: 

وخرج بقولهم (ما نهى عنه الشّارع) الواجب والمندوب والمباح؛ لذن 
الواجب والمندوب أمربيها الشارع ولم ينه عنهماء والمباح لم يأمر به ولم 


ينه عنه. 

وقولهم (نهيًا غير جازم) خرج به المحرّم؛ لأن المحرّم نمى عنه الشارع 
اس ا سرس لدي 
لم يلزمنا بتركه. مثاله: اد يَْئَدعَنها قَالَْ : تهنا عَنِ اتبَاع الا 
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وَلْمْ يعْرّمْ عَلينًا. متفق 
فيكون اتباع النّساء للجنائز مكرومًا وليسّ محرمًا؛ لأنّه بَكِةٍ ماهم عن 
اتباع الجنائز نيا غير جازم لذلك قالّ الجمهور”": اتباع النساء للجنائز مكروه 


كراهة تنزيه. 


1 اق 


0 حكمه : [يثئاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله]!”. 


[5ا التشرح: 
قولهم (يئاب تاركه امتثالا)؛ أي: من ترك المكروه من أجل الله سبحانه 


() «البخاري» 2)١11/8(‏ ا(مسلم» (938). 
200 «المجموع» 3682 (افتح الباري» (كلر الات 
اقرف «الأصول من علم الأصول» ص (؟١).‏ 


تسهيل ١‏ يل الوضول | الى زيدة ع م الأصول 58 


الى امال ته يجان وتعالى او لنهى ديه نه تاب بعلى ها 21 ا 
وجو و]ة قر كه هذا المكروه يدون الأنطال فإنه لك قاب على هذا الارك. 

وقولهم (ولا يعاقب فاعله)؛ أي: إذا فعل الإنسان المكلّف هذا المكروه 
كراهة تنزيه فإنَّه لا يعاقب على فعله ولا يلحقه إثم؛ لأنَّ هذا الشَّيء مكروما 
وليسٌ محرمًا. 


قال شيخنا ابن عثيمين رَيمَدَآنَها'': «لكن لا تتهاون بالمكروه؛ لأنّه يخشى 
أن يكوق هذا المكروه شُلْمًا إلى التحراء ووسيلة إليه» كما آن الصغائر يمكن 
أن تكون وسيلة للكبائر» والكبائر وسيلة للكفر» ولهذا يقولون المعاصي بريد 
الكفرء أي موصلة إلى الكفر». 


ه مهو 


.)57( «شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى زيدة ماكر الأصول 


الصيخ والقرائن 
التي يعرف بها المكروه 


تُعرَفُ الكراهة في الأحكام الشَّرعِيّة باستعمالاتٍ تَدلٌ عليها؛ منها 

١‏ عننا راطا كا زيخديك المتيرة باع 1804و لد قال يسرك 
الله عَكند: إن الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقَوقَّ الأَمَهَاتِ 1 البَتاتِ» وَمَنَعَ م ومَاتِ. 
وَكَرهَ لَكمْ: قِيلَ وَكَالَء وَكَثْرَةَ السّؤال وَإِضَاعَةَ المَالِ) متفق عليه”"» فهذا 

3 3 

الحديث فيه تفريق واضح بين الحرام والمكروه؛ فالثلاث الخصال الأولى 
كانه تحريكا :مويك وافشاء والتاخت اللغصال الثانة مكروعة كرافة 
صريحةً واضحةً» فإن النَى يك قال في الثلاث الأولى: ١حَرَّمَ‏ عَلَيْكَهْا. قال 
في الثّلاث الأخيرة: ١وَكَرَِ‏ لَكُمْ). 

ومنها: حديث المُهَاجرٍ بن فُنْفْنٍ وك أَنَهُ َى التي يكل وَهوَيَبُولٌ سم 
عَلَيّْهِ فَلَمْ يَرّدّ علَيْه حبّى تَوَضَّأ ثم اعتذر إِلَبّْهِ فَقَالَ: «إنّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله عر 


وجل إِلَا عَلَى طْهْر أو قال على طَهَارَة صحيح رواه أبو داود وغيره”"'» معَّ ما 
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.)099( 1 «البخاري)» (550/8)., لما‎ )١( 
.)17/( «سئن أبي داود) (11): وصحّحه الألبان يِمَدَْهَهُ في «المشكاة»‎ )1( 


تسهيل الوصول ! لى زيدة ع م الأصول 55 


وو و ل 


طهارة» ويذكر الله وهو على غير طهارة» وهذا بالإجماع'". 


؟ -صيفة النبي التي كام البرهان والدايل على صرفها من التهرمم إن 
الكراهة, كحديث: عبد الله بن عبّاس 625 عن النَِيَ كَلِ أنه قال: «الشّفَاءُ فى 


5 
ظ- 


َكانَة: في زط جم أ رن قصل أذ كبر وى ني عن لكي 
رواه البخاري”". فهذا النّي للكراهة وليسّ للتّحريم؛ لما ثبت من حديث 
ع ل : سمعت رسول الله كَلِدةٌ يقول إن كان في شَيْءِ ين 
أَدوِيتِكُمْ خَيْرٌ قَفِي شَرْطَةٍ ة مجم أو شَرْبَةِ ِنْ عَسَلٍ؛ + أز لدع ة يار وما أَحِبُ 


يرا ذه 
إن 


| نْ أكْتَوِيَ) متفق علوة فيذا لذن لئاس في التّداوي بالتّلاث المذكورات مع 
كراهة الكيّ. 

وكذلك من الأمثلة على الكراهة: كراهة الحديث بعد العشاءء فقد نهى 
يك عن الحديث بعد العشاءء ثم كان يتحدث بعد العشاءء فصرف النَّهي من 
التّحريم إلى الكراهة. 


)١(‏ رواه «مسلم» (717) عن عائشة رَََانَه دَلنَدُعَنْهًا. 

() نقل الإجماع: ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 242٠١5‏ والباجي في «المنتقى» 
»)55/١(‏ والبغوي في «شرح الشَّنة» (58/7).: والنووي في «المجموع» (؟87/1).: وابن 
تيميّة في «مجموع الفتاوى» .)571١ /7١(‏ 

(9) «البخاري» (05401). 

(؟) «البخاري» (08)» لمسلم) (5555). 


البشري, وهذا يقابل ما يفيده الفعل النبوي من الاستحباب» فكذلك يفيد 
الثَّرَكُ الكراهة. 


مثاله: ترك الي بك تقبيل الحجر الأسود من أجل الرّحامء إذَّا مزاحمة 
النامن مخ أجل تقبيل الحجر الأسود مكروهة وقد تكون محرمة. 

ن مسألة: ماذا يُراد بالمكروه عند المتقدمين والمتأخرين! 

الجواب: المكروه عند المتأخرين يطلق ويراد به المكروه كراهة تنزيه 
وهو ما تقدم تعريفه» أما المكروه عند المتقدمين فإنَّه يُطلق ويّراد به الحرام» 
والسلف تركوا كلمة حرام واستخدموا كلمة «مكروه» بدلّ الحرام تورّعًا 
وحذرًا من الوقوع في النّمي من القول هذا حلال وهذا حرام؛ لقوله تعالى: 
:( وكامو ما ِف أ َك الْكَذب دحلل وَعندًا حرا قروا عل أ 4 [النحل: 117]» 
وعُرف هذا الصّنيع عن الأثمّة الثّلائة: مالك» وأحمده والشافعي رحمة الله 

ومن أمثلة ذلك: ما نقل عن الإمام أحمد يحَدَانَُ أنه قال''': «أكره المتعة 
والصّلاة في المقابر) (وهما محرّمان عنده). 

ومن أمثلة ذلك: ما تقل عن الإمام الشّافعي يَمَدمَه:": «وأكره اشتراط 


ع 2 ع و 
الأعجف””") (لآان الاأعجف معيثٌ وشرط المعيب يي ) 
)١(‏ «الفروع» /١(‏ 55). 


(؟) «الحاوي الكبيرا (5/ ؟ .)5٠‏ 
() الأعجف: الضعيف والهزيل. انظر: «المصباح المنير» (؟/ 795) «تاج العروس» (187/575). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


قال ابن قدامة رَتمَدآهَها": «أراد الخرقي بالكراهة التّحريم» ولا خلاف عند 
الحنابلة في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي). 

قال ابن القيّم يِمَدَْهَها": «وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمّة 
على أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورع الأثمّة عن إطلاق لفظ التّحريم وأطلقوا 
لفظ الكراهة» فنفى المتأحرون التّحريم عما أطلق عليه الأئمّة الكراهة». 


© مهو 


.)١5( «مختصر الخرقي»‎ )١( 
.)06 /١( «المغني»‎ )١( 
.)77 /١( «إعلام الموقعين»‎ )( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


والمباح لغة: [المعلن والمأذون فيه]". 

الشرح: 

و الإباحة لُغة: الإظهار والإعلان» يُقال: باح فلان بسِرّه؛ أي: أظهره. 
وتطلق الإباحة ويّراد بها الإذنء يُقال: أباح الرجل ماله؛ أي: أَذْنَّ في الأخذ منه. 
ويّقال: أباح فلان الأكل من بستانه؛ أي: أَذِن بالآكل منه والانتفاع منه» ويُقال: 
أبحتك سيارتي في هذه اللّيلة؛ أي: أذنت لك في الانتفاع بباء وأبحت لك بيني 

ة شهر؛ أي: أذنت لك في الانتفاع به. إِذَا المباح لغة يطلق ويُّراد به عدة 
معانٍ؛ منها: 

-١‏ يطلق المباح ويّراد به الإظهار والإعلان.ء يُقال: أباح بسره. أي أظهره 

وأقلقة. 
؟- يطلق المباح ويّراد به الإذن. يُقال: أباح فلان الأكل من بستانه؛ أي: أَذِنَ 
-٠‏ ويُطلق المباح ويُّراد به الاتساع ومنه بحبوحة الجنة؛ أي: ما اسع منها. 

و اصطلاحًا: [ما لا يَتَعَلَنُ به أمر ولا نهي لذاته]". 


[5ا التشرح: 


.)1١19/7( «التّحبير شرح التّحرير)‎ )١( 
.)717//١( (؟) «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول»‎ 


تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


ا ا اللي 


ا 0 

الجملة الثّانية: (ولا نهي) خرج به الحرام والمكروه؛ لأنَّ الحرام 
والمكرو اا عنيم 

الجملة الثّالئة: (لذاته) خرج به ما لو تَعلّقَ به أمرٌ لكونه وسيلة لمأمور به 
أو نين لكونه وسيلة لمنهيٌ عنه. فإن المباح حينئذ يكون له حكم ما كان 
وسيلة له من مأمور أو منهي. ولا يخرج به عن كونه مباحًا في الأصل. 

مثاله: الطّعام والشّراب» فإنهما مباحان في الأصل؛ 

أي: ليس مأمورًا مهما ولا منهيًا عنهماء اساي ا 
ب للستي سمه 
هلاكك, وهكذا فقس. 

فالوسائل لها أحكام المقاصد, فالمباح إن كان وسيلة لمحرم فهو محرم؛ 
وإن كان وسيلة لمكروه فهو مكروه؛ وإن كان وسيلة لواجب فهو واجبء وإن 

0 فائدة بالباديقار الاي كنا ربعة فيما يلي : 

كل ف تب مح ولا ذم؛ أ إن 0 0 
الشارع بخلاف بقية الأحكام الأربعة: 


3-3-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


استيي ال ل 

-١‏ والحرام يتلق بفعله عكس الواجب. 

+ والمندوب يَتعاقٌ بقمله مرح ولاذم في تركه. 

ع - والمكروه ب: يَتعَلّق بتركه مدح ولا ذم في فعله. 

حكم المباح:[لا يترتب عليه ثواب ولااعقاب]'"". 

الشرح: هذا هو حكم المباح لا يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 
وهذا مذهب جمهور'" الأصوليّينء والمراد بهذا: المباح الباقي على وصف 
الإباحةء أي الذي .لم يتعلن به آمر ولا نبي» أما المباح الذي ريكون وسيلة 

تنبيه: تؤجر على المباح إذا نويتٌ به التََّوّي على طاعة الله والاستعانة به 

هم و 


5 2000-07 مقس نا عمص عي قلي 5-7 ف 
قال معاذ دَضَتهُ: (إنِي لاحتيسب نومَنِي كما احتيسب قومَتِي) متفق عليه . 


1 
4 


وقال ابن رجب رَِجَِدَألنَها: «ومتى ما نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة 


اتوي على الماعة كانت شهواته له طاعة ياب عليها كما قال معاذ ين جبل 


كينها . 


.)8/1/( «موسوعة أصول الفقه»‎ )١( 

(؟) «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران »))2١577/1١(‏ «شرح الورقات» لعبد الله 
الفوزان (18/1). 

022 «البخاري» (5751).: (مسلم) ١72720‏ ). 

(4) «جامع العلوم والحكم» (؟/ .)١‏ 


ههه #2 هه د53 
تسهيل الوصول إلى زيدة علم الاصول _ 


.)5١/١( «الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح»‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


0191© 1©1©1© © 


صيخ الإباحة:" 


يدل على الإباحة أمور؛ منها: 

١‏ - لفظ (أحل لكم) أو (أذنت لكم) أو (لا جناح عليكم) أو غير ذلك مما 
يؤدي هذا المعنى؛ سواء ورد في القرآن أو السنة» كقوله تعالى: «أِلَّ لكي 
صَيَدُ بحر [المائدة: 45]. 


وقوله تعالى: «أجِلَّ احكر يرد ألصيَاو» [البقرة: /141]. 


وقوله تعالى: قلا نَم عَليَهِمَا فم قدت بده» [البقرة: 7179]. 


وقؤله مالي ]5 :تح عانسكة يها تضق يود وذ حطقة التتره 
[البقرة: 7]» كل هذه الألفاظ تَدلٌ على الإباحة. 


-١‏ إذا أمر الشّارع بفعل ودل النّضّْ على أن هذا الأمر للإباحة» كقوله 
تعالى : «وَإدًا حَأَشْرَ قَأصَطَادوا4 [المائدة: ؟]. 


)١(‏ قالّ ابن القيّم وَحمَدآَنَهُ في «بدائع الفوائد» (5/ 5): «وتستفاد الإباحة من الإذن والتَّخيين 
والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة» والإخبار بأنَّه معفو عن 
وبالإقرار على فعله في زمن الوحي, وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار بأنَّه خلق لنا كذا 
وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه فإن اقترن بإخباره 
مدح فاعله لأجله دل على رجحانه استحبابًا أو وجوبًا». 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


وكقوله تعالى: قدا فُضِيَتٍ ألصَّكؤه كَأَنتَشِرُوا في الْأَرَضِ 14[الجُمّعة: .]٠١‏ 


وكقوله تعالى: و ار 0 
ا وكارة فد 0-2 تثبت الإباحة بالبراءة الأصليّة فإذا لم يرد الشرغ نص على 


حك ف القصند أو التسلر ف أو عفدل ل يق | عضري على سح يه 
يكون هذا الأمر مباحًا بالبراءة الأصليّة أولا. 


انيًا: لأن القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة ا 


ه مهو 


)١(‏ ما حكم الأعيان والذوات المنتفع مها؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» والخلاصة فيها أن الأعيان لها ثلاث حالات: 

-١‏ إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة فالأصل 
فيها الحرمة. 

؟- أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أبدَّاء فالأصل فيها الإباحة والجواز كأكل التفاح. 
"1- أن يكون فيها نفع وفيها ضررء فإن كان الضرر أكثر من النفع فهي حرام؛ وإن كان مساويًا 
فهي حرام أيضًا (أو شبهة) لقوله بيد «لا ضرر ولا ضرار» وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه 
أو معه ضرر يسير والنفع هو الراجح فأظهر الأقوال الجواز. انظر: «مذكرة في أصول الفقه» 
للشنقيطي ص .)7١5(‏ 


5 3 3-3 هُ 
تسهيل الوصول إلى ريدة علم الأصول 


أقسام الاباحة 


تنقسم الإباحة عند العلماء إلى قسمين'": 


-١‏ إباحة شرعيّة: أي: عرفت من قبل الشَّرعَ كإباحة الجماع ليالي 
رمفناة المتصوض عليها فى كزله قعالن: تحنل اكز اجزة اضيا افك 
إِلّ شابخ البقرة: 180]» فتُسمَّى هذه الإباحة بالإباحة الشرعيّة؛ لأنَّ 
الشرع جاءيا. 


-١‏ إباحة عقلية: وهي تسمّى في الاصطلاح البراءة الأصليّ 


ومن فوائد الفوارق بين الإباحتين: أن رفع الإباحة الشّرعيّة يُسمِّى نسخَاء 
كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص عليه 
ف قوله تعالى: «وَكَل دين يُطِيفُوة. وِدَيَةٌ طعَامٌ مِسَحكين4 [البقرة: 184] 
فإنَّهُ منسوخ بقوله: «قمَن سهد مِنِكُرٌ ألشَّهْرَ كَلَيْضْمَهُ 4 [البقرة: 186]» 
وأما الإباحة العقليّة فليس رفعها نسحا لأنّها ليست حكمًا شرعيًا بل عقليًاء 
ولذا لم يكن تحريم الرّبا ناسخًا لإباحته في أول الإسلام؛ لأنّها إباحة عقلية 
وليست شرعيّة. 


0 تنبيه : قد يقول قائل: لماذا نضع المباح ضمن الأحكام التكليفية؟ 


-99/( (إعلام الموقعين» لابن القيِّم‎ »2505٠١ «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة (9؟/‎ )١( 
.)18-١١/( «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطى ص‎ »27 


السهيل ١‏ يل الوصول | الى زيدة ع م الأصول 58 


والجواب عن هذ أن بقل إن م صار من أقسا لأحكم كيب 
إلا من , ص لزاه فلأو انك أ واناسي والمجترة واصمي 
م 

ولكد فقول حدما كلنا' إث: الآباطة لنسيع: تكلها علد الجمهور 
وصَمَمْناها إلى أقسام الحكم التكليفي لأجل أن المباح يَتَعَلّق بأفعال 
المكلّفين فنحكم به على المكلّفين ولذلك ضممناه إلى أقسام الحكم 
التتكليفى. 

وقبلة لآل يجب على المكلك أن يعد حل هذه الأباحة» وقيل. .قير 
ذلك» ويرد على هذا القول بأنَّ جميع الأحكام يجب اعتقادها أنها أحكام 
و 


مو هم 


ه همهو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


الأحكام الوضعية 


سبق أن ذكرنا أن الحكم الشّرعي: هو خطاب الله المتعلق بأعمال 


-١‏ حكم وضعي. 

ن فأما الحكم التكليفي: فهو خطاب الله المتعلق بأعمال المكلّفين من 
طلب أو تخيير فقط. 

ونقسم إلى خمسة أقسام: 

1ك الواجب. 

1 المتدوب. 

*- الحرام. 

الوكروة 

6-ت المباح. 

وسبق يبان ذلك كله 


و وأما القسم الثَّاني من الأحكام الشرعية فهو الحكم الوضعي؛ أي: الذي 
الوضعيّة ما وضعه البشر من القوانين وغير ذلك, لا بل المراد بالأحكام 
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الوضعيّة ما وضعه الشّاع ليكون سا أو شرطًا أو مانعا. ل 
بصدده الآن. 


© أونًا: تعريف الحكم الوضعي لغة: يطلق على عدة معانٍ: 

١‏ - يطلق على الولادة يُقال: (وضعت المرأة حملها) إذا ولدته. 

-١‏ يطلق على الإسقاطء يُقال: (وضع عنه دينه) إذا أسقطه عنه. 

#ديطاق غلى الكركه ثقال؟ (وضبعت الذى وم بديه) إذا قر صدبين يديه 

وأما الحكم الوضعي في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليّين في 
تعريفه. وأقرب التّعاريف إلى الصَّحَّة قولهم: [هو خطاب الله تعالى المتعلق 
مجعل شىءسيبًا أو شرعلا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا...]17". 

١ 5|‏ لشم 1 
الغير للإفهام» فإذا وجهت كلامك لشخص كي تفهمه أمرّا ما تكون قد 
خاطبته ووجهت إليه الحديث» هذا من حيث اللّغة» والخطاب هنا جنس في 


النُعريف يشمل كل خطاب من الإنس والجن...؛ لكن بإضافته إلى الله تعالى 


)١(‏ وهذا التّعريف اختاره جمهور الأصوليّين كالآمديٌ والغزاليَ والشَّاطبِيَ وغيرهم. 

انظر: «نهاية السول» للإسنويٌ »)7١/١(‏ «مناهج العقول شرح منهاج الوصول» للبدخشيّ 
/١(‏ 228 «حاشية البناني على جمع الجوامع» /١(‏ 85). «الإحكام في أصول الأحكام) 
للآمدي .)»)4١/١(‏ «تسهيل الوصول» ص (7505)., «أصول الفقه» ص »)١77(‏ «المسوّدة 5 
أصول الفقه» ص »)86١0(‏ «الوجيز في أصول الفقه» /١(‏ /781). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


خرج خطاب غيره من جن أو إنس أو ملائكة:, فإنَّها وإن كانت خطابات إلا 
أبا ليست أحكامًا شرعيّة» والمراد بخطاب الله هنا هو كلام الله اللُفظيء 
وجميع الأحكام من الله تعالى سواء كانت ثابتة بالقرآن أو بالسنة فإنّها راجعة 


في حقيقتها إلى الله جل وعلا”". 


5 (المتعلق بجعل شيء سببًا أو شرطا اوخانكا اد سكيكًا أن 
..)؛ أي : الذي وضعه الشَّارع وجعله علامة على معرفة حكمه. 
7 الوضعي هو عبارة عن أمارات وعلامات؛ أي: إن الشَّارعَ الحكيم 
وضع؛ أي: شَرَعَ أمورًا سُمّيت أسبابًا وشروطًا وموانعَ» وحاصله أن الحكم 
الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التُكليفي» فلا بد مثا للإيجاب 
الشّرعي من سبب» وكل حكم له شرط وقد تعترضه موانع» وقد يوصف 
لقعا بالك كب كمال غير رويد ان براقع وقد روصتي باللساد ذا 
خالف ذلكء والحكم الشّرعي إما أن يكون رخصة أو عزيمةً وهكذاء فالحكم 
الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التّكليفي» فبينهما ارتباط وثيق لا ينفك 
أحدهما عن الآخر فالأحكام الوضعيّة تكون أوصافًا للأحكام التَكليفيّة 
وهذا الوصف إها أن يكوق سيا كاوقانته الكاكة حيث [نها سيب لرجويا 
عَلن لكات ؛ فانظر إلى الحكم الوضعي وهو السّببٍ كان سببًا في وجود 
الحكم التُكليفي؛ فأوقات الصّلاة سبب للحكم التُكليفي وهو وجوب الصّلاة 
على المكلّف في ذلك الوقت»ء وبلوغ المال النّصاب سبب في وجوب الزّكاة 


00 17-7:0( انظر: «الموافقات» (5/ 25575-5750). «المنهاج القرآني في التشريع» ص‎ ١ 
«الفروق» (57/5ه-"07).‎ 
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2-0 0 


شرطًا كالطّهارة في الصَّلاة فهي شرط من شروط الصّلاة لا نَصِحّ الصّلاة إلا 
بوكو لان الحول على المال قوط لوجوب الذكاةه والاحصاة شوط 
للرّجم عند الزناء أو يكون الوصف مانعًا لوقوع الحكم التّكليفي كالتّجاسة 
في البدن أو الثوب أو المكان تمنع من صحّة الصّلاة» والقتل يمنع من ميراث 
القاتل من مُوَرٌئْه المقتول» والدَّين يمنع من وجوب الرّكاة وإن بلغ التصاب 
وحال عليه الحول على قول. يكوه الفعل الواقع من المكلّف صحيحًا 
يترتب عليه حكمه إذا توفرت الشّروط وانتفت الموانع؛ مثل: الصّلاة إذا جاء 
بجميع شروطها وأركانها وانتفت الموانع فهي صحيحة, أو يكون الفعل 
الواقع من المكلّف فاسدًا لا يترتب عليه شيء إذا لم تتوفر فيه الشروط...» أو 
يكون ذلك الفعل رخصة كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه» وأكل 
الميتة عند الاضطرارء والتَيمُمِ عند فقدان الماء» أو يكون ذلك الفعل عزيمة 
كالعيادات الخمس وتحو ذللقا.: 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


أقسام الحكم الوضعي 


ينقسم الحكم الوضعي إلى أقسام كثيرة» أهمها خمسة: 

(السبب. والشرطء والمانع؛ والصّحيحء والفاسد): 

١‏ -القسمالآول:السبب: 

و وهولغة: [ما يتوصل به إلى غيره]". 

الشرح: 

كل شيء يُتوَصّلُ به إلى شيء آخر يُسمّى سببًا في الل فالحبل مم الدلو 
مثلا يتوصل به إلى إخراج الماء من البثر. 

كال أكره الطريق سيث للوضول إلى المكاق المقميؤه يواسظة المشى 
أو على راحلة» قال تعالى: «أَأيمَ سَبَب4 [الكهف: 0]؛ أي: طريقًاء وكل 
المعاني التي جاءت في السّبب ترجع إلى مقصود ما. 


و واصطلاحا : [ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذائه | 


[5ا التشرح: 


.)756١/١1( «أصول الفقه» لابن مُفلح‎ )١( 
447/١ (0ااشرد الكركب الميرة‎ 
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وتنددت تماريقى له لكن اقرب التمريقات إلى الضكة لالع عند لله هر 
هذا الذي ذكرناه وهو تعريف شهاب الدَّين القرافي وغيره. 

ومعنى هذا التّعريف أن السّبب هو كل أمر جعل الشَّارعَ وجوده علامة 
على وجود الحكمء وعدمه علامة على عدم وجود الحكمء هذا معنى [ما 


يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته]. 


مغال ذللكة وجود الرنا من تشتخصن_ مكلف سيب لوحو التجده فإذا وذ 
السبب -الّذي هو الزنا- وجد الحكم الذي هو الحد» وإذا انتفى الزّنا انتفى 
الحكم وهو وجود الحد. 

قولهم (ما يلزم من وجوده وجود) قيد أخرج به الشرط؛ لأنَّ الشَّرط لا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ مثل: الطّهارة فإنَّها شرط لصحّة الصَّلاة 
ولكن قد توجد الطّهارة ولا يلزم من ذلك وجود الصّلاة ولا عدمها كما 
7 إن شاء الله أما السَّبب فيلزم من وجوده الوجود. فيلزم من وجود 

لسرقة وجود قطع اليد. 

وقولهم (ومن عدمه العدم)؛ أي: ارمق عليم ونجوه الشبي علم وجرد 
الحكمء وهو قيد أخرج به المانع؛ لأن المائم لا يلوم من .عدمة وجوه .ولا 
عدم؛ مثل: الدَّين فإنَّه مانع من وجوب الزّكاة» فإذا لم يكن عليه دين فلا يلزم 
أن تجب عليه الزّكاة لماذا؟ لاحتمال فقره مع عدم الدَّين» ولا يلزم أيضًا عدم 
وجوب الركاة» لاحتمال أن يكون عنده تَصاتٌ قل حال عليه اللخول فتلزمه 
الركاة: 
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وقولهم (لذاته)؛ أي: لذات السببء أخرج به ما لو قارن السَّببَ فقدان 
شرطٍ أو وجود مانع؛ مثل: أن يملك التّصاب لكن لم يَحْلُ عليه الحول فهنا 
لا تجب عليه الزّكاة مع وجود السّبب وهو ملك النصابء وكذلك لو ملك 
النُصاب وحال عليه الحول لكن عليه دين فهنا لا تجب عليه الزّكاة ممّ أن 
السّبب موجوه. فنقول: إِذَا لا يلزم من وجود السَّبب وجود الحكم, ولكن لا 
لذاته بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشّرط أو وجود المانع. 

أمثلة على هذا التعريف: 

من أسباب الميراث: النسبء فإذا وجد النسب وجد الإرث مع وجود 
الشووظ و افقاء المرا هوه الوورعن الفسي لريرجه الاريك 

ودخول الوقت جعله الشّارع سببًا لإيجاب إقام الصَّلاة وشهود هلال 
رمضان جعله الشَّارع سببًا لإيبجاب صومه. وملك النصاب وحولان الحول 
يكون سببًا لإيجاب الزّكاةه وشرك المشرك سببًا لعدم زواجه بالمسلمة» 
والمرض الشديد سببًا لإيجاب الفطر في رمضان» واليخ الصّحيح سببًا في 
إثبات الملك» والزواج سببًا لإثبات حِلّ الزوجة» والطّلاق سبيًا لإزالة الحلٌء 
والقرابةاوالر لاه والساهروييا لاتبشعنانق الآرة 


فكل هذه الأمثلة الي سبقت طبّق عليها التُعريف» إن وجدت وجد 
الحكم وإ لم توج لم يوج الحكم: 


هذا هو السبب: ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


- القسم الثّاني: الشرط: 


ن لغة: [العلامة]0". 


١ 2‏ لقثم 1 
القن ط سكين لحار يع والتزاعده وجمعة شتروط ا 


03 90 امحمد: 18 أي غلاماتهاء 0000 قرط ؛ 7 
وضعوا له علامة يعرف بها ونصبوا له زيًّا وهيئة لا تفارقه في أغلب أحواله. 
هذا هو الشّرط في اللّغة؛ أي: العلامة. 
ال يقولون: | إن ار في اللّغة أي بمعنى العلامة» يذ 5 
أ اشر ماقرا تع سس لي 
ا [ما يلزم من عدمه عم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 


عدم]"". 


.)507/١( «الوجيز»‎ )1( 


(؟) «المحكم والمحيط الأعظم) (8/ .)١7‏ 
() «شرح الكوكب المنير) /١(‏ 557). 
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الشرط ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. 

وبالمثال ينضح المقال: الطهازة مكلا شرظ لضكة الصّاكة قاذ ديت 
الطّهارة عدمت الصّلاة ذا يلزم من عدم الطّهارة عدم صحة الصّلاةء وإذا 
وجدت الطّهارة لا يلزم من وجودها أن يصلي الإنسان؛ لأنّه قد يتطهر من 
أجل النوم أو قد يتطهر لكن قبل دخول وقت الصّلاة» وأيضًا لا يلزم من 
وجوه النهانة عححة الشلظة كقل نفد لاد يقلن رحا ار مم شروط 
الصّلاة وهكذاء الرّكن أيضًا يلزم من عدمه عدم الحكم وهو مثل الشرطء 
والفرق بينهما: أن الرّكن كالرٌكوع والشّجود في الصّلاة وهو جزء من الحقيقة 
والماهية» أما الشّرط فهو خارج عن الحقيقة والماهية وهو قبل العبادة 
والرّكن داخل العبادة. 

أمثلة على الشرط: الشّرط كما تقدّم: هو ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم. 

مثال ذلك: الرّوجية أو عقد التُكاح شرط لإيقاع الطَّلاق» فإذا لم توجد 
زوجية أو عقد نكاح لم يوجد طلاقء ولا يلزم من وجود الزَّوجية أو عقد 
التكاح وجود الطّلاق. 

مثال آخر: من شروط الصّلاة ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت 
كل هذه شروط للصّلاة لا بدَّ من توفرها حتّى تكون الصّلاة صحيحة لكن قد 
توجل. هله الشروظ ولا توجد الصّلاة والقدر المتفق عليه عند جميع 
الأصوليّين من حقيقة الشّرط هو أن المشروط لا يوجد إلا بوجود شرطه ولا 
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يلزم عند وجود الشّرط أن يكوث المشروط موجوة) معه في جميع الأحوال. 

والفرق بين السّبب والشّرط: هو أن السّبب يشارك الشّرط في أنه يلزم من 
عدمه العدم» ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود, والشّرط لا يلزم من 
وجوده الوجود. 


فائدة: ينقسم الشّرط الشّرعي إلى قسمين: 

-١‏ شرط وجوب. 

أت بررط ضح 

شرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهرء فإذا دخل الوقت فهذا شرط 
لوجوب أدائهاء هذا يُسمّى شرط وجوبء وهكذا شرط الوجوب كالحول 
فإنّه شرط لوجوب الزّكاةء وقد يكون الشَّيء الواحد شرطً وجوب وشرطً 
صِحَةٍ معّاء مثاله في العبادات المحضة: العقل. 1 


3-3-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


١‏ - نفى الصّحَّة أو نفى القبول. 


كييظ يه 


مثاله: قول الت كَللة: ١لاتُقبَلُ‏ صَلاة ِبر طهُورِء وََاصَدَقَة َه مِنْ غُلُولٍ... 


ا يب 0 
الصَّلاة؛ لقولديكة: «لا تُقْبَلُ صَلا صَلَاةٌ بميْرٍ طَهُورٍ)اء وقوله َلِةِ: «وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ 
غُلُولٍ) دل بمفهومه على أن المال الحلال المتصدق به شرط لصِحّة الصدقة 
وقوله كَك: «لا رَكَاة ني مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُْ؛ صحيح رواه ابن ماجه 
عن عائشة رَيِوَليَدعَْهَا'": يدل على أن الحول شرط لوجوب الرّكاة. 

ومثله قول النَِيَ بَ: ١لا‏ نِكَاح إِلَا بوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَذّلِ...) صحيح رواه 
ابن حبّانَ وغيره عن عائشة وَآئهْئه". 

-١‏ ما جعله الشّارِع شرطًا لبعض الأحكام. 

مثاله: اشتراط الطّهارة في صحة الصّلاة» فإن الشَّارع هو الذي حكم بأن 
الصَّلاة لا تصح إلا بالطهارة. 
)١(‏ «مسلم) (555). 


0غ سنن ابن ماجه) (117/4): وصحّحه الألباني يتمد في اصحيح الجامع» (01/491. 
إفر4 ا(صحيح ابن حبّانَ» (401/0) وصحكّحه الألبان مهأل ف (صحيح موارد الظمآن» 
»)١ ٠:5(‏ و(صحيح الجامع» (/01هة/). و«الإرواء) (1855). 
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٠‏ مثال آخرة ان اط الاخصان لووب الرج إدازنا تمر فك قار 
هو الذي حكم بأله لا يرجم إلا الزان المحصن.ء فيتوقف وجود الرجم على 
وجود الإحصان في الزَّاني. 

- الإجماع على كون الشَّيء شرطّاء كإجماعهم على كون استقبال 
القبلة وستر العورة شرطَينِ لصحَّة الصّلاة. 
. - القسم الثّالث: المانع: 


ولغة: [الحاجز بين الشيئين]0". 


[2] الشرح: 
المانع في الّغة: الحاجز بين الشَّيئين. 


لووساعي من الدع وض آذ جعر درون التيخصو وبين اللسي م فتجيل 
ينهدا نانقاء قال تعالى: #وَيمَسَعُوكَ الْمَاعُوكَ #[الماعون: .]٠‏ 
و واصطلاحا : [ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود]!". 


[5ا التشرح: 

المانع عكس الشّرط ويتبين ذلك بالمثال» القتل مثا مانع من الإرثء فلو 
أن الوارث قتل مورثه هل يرثه؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأنّه يوجد مانع من 
الإرث وهو القتلء إِذَا إن وجد القتل انعدم الإرث وهو قولهم في الشّطر الأول 
(ما يلزم من وجوده عدم) فلما وجد القتل انعدم الإرث فكان مانعًا وحاجرًا 
بين الوارث وبين الشَّيء الموروثء وإذا لم يوجد القتل ولا أحد موانع 


.)55١/١1( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 
.)5077/١( (؟) «شرح الكوكب المنير)‎ 
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الت لم يلزم أن يرث : 

وقولهم (ما يلزم من وجوده عدم) أخرج السّبب كما سبق تعريفه وشرحه. 
وأنه يلزم من وجوده الوجودء فدخول شهر رمضان سبب لصيامه» ودخول 
الوقث سبب للصّللاة. 

7 3 3 وي نه اه 

شيط 10 عن لوي الال وا و كي 
الشورط يلزم من عدلمه 5 0 مث يلزم من عدمها عدم صحة 
العلكةء أما المانع فَإنَّه , يلزم من عدلمه وجود» فإذا انعدم قتل الوارث 
لمورثه لا يلزم من عدم القتل أنه يرث ولا بد, لأنه قد يمنع من الإرث سبب 
آخر. 

والخلاصة: أن الحكم لا يتم حتى تنحقق الشروط وتنتفي الموانع فليك: 
هذا الأصل على بالك وحَكَمْهُ في كل دقيق وجليل فللدعاء شروط وموانع» 
وللمحبة والرجاء وللتوبة ونحو ذلك شروط وموانعء نسأل الله الإعانة على 
القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها. 

0 قاعدة: لا بد لإثبات السببية أوالشرطيّة أوالمانعية من دليل. 

تنبيه: الخلاصة أنه لا بدَّ في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور: 

١‏ - وجود السَّبب. 

#اجدوهرزة الشرط: 

"- انتفاء الموانع 

وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشّرعي ولا بد. 

كال ذلاقة وجرت لكان سي فلك التصضاف» وشرطه خو لان الحول» 
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00 ا فإذا وجد النصاب 0 واتغى 
الذية وجب أداء الرّكاق ولا تجب الرَّكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل ِ 


الحول أو وجد الذيه”") 


-القسم الرابع: الصحيح: 

و الصحيح لغة: [السليم وهو ضد السقيم]”". 

الشرح: 

الصّحيح في اللّغة: مأخوذ من الصَّكَّة وهي ضد السَُّقَمء يُقال: صمَّ فلانٌ 
من علته أي : أصبح له سَقَم فيه» ويقال: 0 مَصَحَةٌ أي: له وباء فيهاء» 
ويّقال: إنسان صحيح العقل أي: ما فيه جنون» وصحيح التفكير أي: ما فيه 
هَذَيَانَء فالضّحيح هو السليم من المرض. قال ابن منظور في «لسان العرب» 
مادة (ص ح ح)”": «الضٌّحّ والضّكَّة والضَّحاحٌ: خلافٌ السّقم...» 


نواصطلاحا : [ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا]'. 


اللشرح: 
قولهم (ما ترتب آثار فعله عليه) الآثار المقصودة من العبادة: هي براءة 


0 انظر: «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 570)» وامذكّرة الشّنقِيطيَ» ص ٠(‏ 5). 
(؟) «الأصول من علم الأصول» ص .)١7(‏ 
() «السان العرب» (5/ .)5٠1/‏ 


(:) «الأصول من علم الأصول» ص .)١7(‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


مثاله: من أدّى الصّلاة مستوفاة الشّروط والأركان وخالية من الموانع فقد 
برئت بها الذّمَّ وسقط بها الطلب» هذا معنى ترتب الآثار» يعني أن الصّلاة 
صححيحة؛ لأنها مستوفاة الشروط منتفية الموانع» فمن صلَّى صلاة صحييحة 
بَرِعَتْ ذمته ولم يُطالّب بإعادة الصّلاة التي صلّاهاء هذا مثال الصَّحيح في 
العبادات. 


وأما مثال الصّحيح في العقود: مثل عقد البيع والإجارة والوقف والرهن 
والشّركات والتّكاح وغير ذلك. 

عقد التّكاح مثلا إذا توفرت الشّروط والأركان» مثل الرضى والمهر 
والولى والشهوة فهد| عفد صحيم لرجود الخروط وزإنقفاء الموائع» فا كان 
العقد صحيحًا فإن آثاره تترتب عليه وهي استمتاع كل من الزوجين بالآخرء 
وهكذا العقد الصّحيح في أي معاملة يجب أن يكون غير مخالف للشّرع بفقد 
ركن أو شرط أو بوجود مانع» هذا هو العقد الصّحيح الذي تترتب آثار فعله 
عليه. 


مثاله: إن كان العقد في بيع صحيح فترتب آثاره عليه وهي دخول الثمن في 
ملك البائع والمبيع في ملك المشتريء. وإن كانت إجارة فالمقصود منها 
تمكين المستأجر من العين المستأجرة لينتفع بهاء وتمكين المؤجر من تملك 
الأجرة لينتفع مها وهكذا. 

والخلاصة: أن الصّحََة تكون في شيئين: 

-١‏ العبادات. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


فالصّحَّة في العبادات: ما وافق الشَّرع باستكمال الأركان والشروط 
وانعدام الموانع. 
والصّحَّة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشَّرِع بفقد ركن أو 


ه -القسم الخامس: الفاسد: 
و الفاسد لغة: [ضد الصّحيح]”". 


اللشرح: 
الفاسد لّغْةً: ضد الصّحيحء وهو الشَّيء الذي لا يستفاد منهء تقول: البيضة 
فاسدة» أي لا يستفاد منها. 


ن اصطلاحا: [الفاسد هو ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةٌ كان أم 


[5ا اللشرح: 
الفاسد هو ما فقد ركثا من أركانه» أو شرطا من شروطه. أو وجد مانع من 


جه 


2 


4 


مثال ذلك: من صلَّى بغير وضوءء أو صلَّى إلى غير القبلة» أو ترك ركوعًا 


)١(‏ انظر مادة (ف س ١‏ في: المُحْكَمء العين» تبذيب اللَّقَ المحيط» لسان العرب. 
02 «الأصول من علم الأصول» ص .)١173(‏ 


3-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


أو سجودًا 2 الصَّلاة فصلاته فاسدة» وكذلك إن أحدرق فيها فصلاته فاسدة لا 
يعتد بها ولا يترتب آثارها عليهاء مثال آخر: إن تزوجت المرأة بغير ولي 
فنكاحها فاسدء أو تزوجها بغير شهود فنكاحها فاسدء أو تزوجها وهي في 
عدتها فنكاحها فاسد لا يعتد به ولا تترتب آثاره عليه. 


ون قاعدة مهمة”", وهي أن: (كل فاسد محرم, وليس كل محرم فاسدا ). 

فمثلا: بيع الغرر حرام, لماذا؟ لأنّه فاسد. 

وهكذا الصّلاة إلى غير القبلة حرامء لماذا؟ لأنها فاسدة ومردودة. 
والرّسول كَلكاةٍ يقول: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمََا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْْنا قَهُّوَ وَدّا رواه مسلمٌ عن 


و حم خب عل وو شرفي 7 
عائشة - تَدْعته” "١‏ 


ومثال المحرم وليسٌ بفاسد: تلقي الركبان والشراء منهم حرام والبيع 
صحيح؛ لأنْ الرّسول كك قال: «...فَإذًا أنَى سَيدهُ السّوقٌ فَهُوَ بِالْخِيَارا رواه 
مسلمٌ عن أبي هْرَيرَةَ كيتَه". قال العلماء: ولا خيار إلا بعد تمام البيع. 


0 س/هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ 


ج/ لا فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور أهل العله”'» فالفاسد 


.)5١5( «منظومة أصول الفقه وقواعده» ص‎ )١( 


.)١1/18( «مسلم)»‎ )١( 
.)١519( «مسلم)»‎ )9( 
«الإبهاج»‎ .)2368/1١( «المنهاج»‎ .)١١7/١( «الإحكام»‎ .)46 /١( انظر: دصو‎ )5( 
«مناهج‎ ))7178/١( «التمهيد» للأسنوي ص (2)24. «الكاشف عن المحصول»‎ »)24/1( 
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0 واو ااي ل ار تفسيد 
الصّلاة بترك ركن من أركاها أو شرط من شروطهاء أو تقول: تبطل الصّلاة 
بترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها. 


0 قال الجمهور: إلا في موضعين ففرق بين الفاسد والباطل : 

الأول: الإحرام في الحج. ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما أخطأ فيه المُحْرِم 
قبل التحلل الأول وجامع أهله» قالوا: هذا حجه فاسد وليسّ بباطلء أما 
الحج الباطل فهوما ارتد فيه الحاج عن الإسلام, قالوا: نقول حجه باطل ولا 
نقول حجه فاسدء, هذا هو الفرق الآولء وقالوا: الفاسد يواصل فيه ويكمل 
مناسك الحج وعليه القضاء من العام القابل وعليه بَدَنَهَه والباطل لا يواصل 
فيه؛ لأنَّهِ لا يجزؤه؛ لأنَه مرتد» والإسلام شرط في صحة العمل. 

الثَّاني: في التُكاح» ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف فيه العلماء» فالتُكاح 
الباطل هو الّذي اتفق العلماء على تحريمه ومنعه؛ مثل: نكاح المعتدة فهو 
باطل بإجماع المسلمين» وكذلك نكاح الأخت من الرضاع فهو باطل» ونكاح 
المحارم؛ والنكاح الفاسد هو المختلف فيه؛ مثل: النكاح بلا ولي أكثر 
العلماء على أنه فاسدء وهذا هو القول الصَّحيح؛ لقوله كَلِل: دلا نِكَاعَ إِلّا 


له 


ل ...» صحيح رواه ابن حبّانَ وغيره عن عائشةً رت عه . 


ل 


العقول» »)78/١(‏ «(تشنيف المسامع» (26367/1؛» (البحر المحيط) 4077١ /١(‏ (رَوضة 
التاظر ونه المُناظِر) /١(‏ 7067)» «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 47/7)) «مختصر التحريرا ص 
(41)» «الأنجم الزاهرات» ص (40).» «المذكرة» ص (260).» «تحقيق المراد؛ ص (077. 
)١(‏ «صحيح ابن حبّانَا (4015) وصحّحه الألبان مله في «صحيح موارد الظمآن) 
,)١ ٠5(‏ و«(صحيح الجامع) (/1هه/). و«الإرواء) (1855). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


أما تعريف الحنفيّة”'" فقالوا: الباطل هو ما كان ممنوعًا بأصله ووصفه 
كبيع الدم والميتة. 

والفاسد: ما كان مشروعًا بأصله ممنوعًا بوصفه. 

والصّحيح: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه. 

ن ماهو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ 

يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعيٌ بما يلي: 

أولا: أن المقصود من الحكم التَكليفي: طلب فعل من المكلف. أو 
الكف عنه. أو التخيير بين الفعل والترك» هذا الحكم التُكليفي. 

وأما الحكم الوضعي: فليس فيه تكليف أو تخيير؛ أي: ليس فيه أمر ولا 
غن؛ والمافنه ارشاط أمر بار على وجه المَبِييّة أو الشرطة أو الماتعئة. .. 
إلخ. 

ثانيًا: أن الحكم التكليفي مقدور للمكلّفء وفي استطاعته أن يفعله أو 
يكف عنه» ولذلك يثئاب على الفعل ويعاقب على الترك. 

أما الحكم الوضعي: فقد يكون مقدورًا للمكلّف؛ مثل: صيغ العقود التي 
هي سبب لصِحَّتهاء واقتراف الجرائم فهي سبب لترتب أحكامها واستحقاق 


9 


.)١157 /( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١9//( (؟) «البحر الرّائق»)‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


وقد يكون غيرٌ مقدورٍ للمكلّف؛ مثل: القرابة تي هي سبب للإرث؛ 
فالارث سبب من أسباب الملك؛ وهما غير مقدورين للمكلّف؛ ومثل: ذُلُوك 
التمبى فا دسي لوبعوبه الضّلةه والذلو ك لبمن دع قدل المكلنت ولا قدرة 
على إيجان». 

ثالنًا: أن الحكم التكليفي لا يتعلقُ إلا بالمكلّف. أما الحكم الوضعي فإنَّه 
يتعلقُ بالمكلّف وغير المكلّف. فالصَّبِي سيولات تعب الأ كاةق ماله وإن كاك 
غير مكلّف؛ لوجود سبب الزّكاة وهو ملك التّصابء ويضمن وليّهِ ما يُتلفه 


وهكل|0". 


ه م9 


)١(‏ انظر: «حاشية روضة النّاظر» »23١7-1١١١/١(‏ «أصول الفقه الإسلامي» للرّحيلي 
/١(‏ "ة-5ة:). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


مرّ بنا في تعريف الفقه بِأنَّه (معرفة الأحكام الشّرعيّة العملية بأدلتها 
التّفصيليّة) وذكرنا أن المعرفة تشمل العلم والظن, فناسب هنا أن نبين معنى 
العلم وما يلحق به؛ لأنَّه قد يسأل سائل ويقول: لماذا نجعل للعلم عنوانًا 
مستقلًا؟ وما علاقته بأصول الفقه؟ 

فيكون الجواب: ما تقدّم أن المعرفة قد تكون علمًا وقد تكون ظنَّا والفقه 
مبني على العلم والظن فناسب ذكر العلم وملحقاته. والله أعلم. 

ن تعريف العلم: [هو إدراك الشّىء على ما هو عليه إدراكًا جازْمًا]"» أو 
[هو الإدراك الجازم]. 

[5ا اللشرح: 

العلم هو إدراك السَّيء على ما هو عليه.... مثاله: إدراك أنَّ الكلّ أكبرٌ من 
الجزء؛ فجسد الإنسان أكبر من يده» فالجسد كل واليد جزء»ء والجزء أقل من 
الكل» وهذا علم عقلي. 

وكذلك: إدراك أن القمر في السّماءء هذا علم؛ لأنّهِ مطابق للواقع» وإدراك 
أن الييّة شرط في العبادة» هذا علم عن طريق الشّرع. 


.)١5( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
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وكذلك الادراك أنَّ الح وك من أركاة ا هذا عل مدرك ع 

والعلم ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ علم ضروريء سيأ تعريفه. 

-١‏ علم نظريء سيأ تعريفه. 

فقولهم (إدراك الشّيء) خرج عدم الإدراك نالك 3 مّةَ ويُسمّى الجهل 
البسيط» وسيّآق شرحه وتعريفه. 

وقولهم (على ما هو عليه) خرج إدراك الشَّيء على وجهٍ آخرٌ يخالفٌ ما 
هو عليه» ويُسمّى الجهل المركّبء وسيّأقٍ تعريفه. 

وقولهم (إدراكًا جازمًا) خرج إدراك الشَّيء إدراكًا غير جازم» وهو ثلاثة 
أقسام: طر وشتة ووهمٌ كل هذه إدراكات لكنَّها إدراكاتٌ غير جازمة. 

فإن كان الإدراك راجحًا فهو الظَّنء وهو إدراك الشَّيء مع احتمال ضدٌّ 


تيجو 


وإن كان الإدراك مع احتمال ضدّ راجح فهو الوهم. 

وإن كان الإدراك مع احتمال ضدٌ مساو فهو السَّكُ. 

ونهذًا حك لك أذ صلق الأدراك بالقنياء سه 

-١‏ علم: وهو إدراك الشَّيء على ما هو عليه إدراكًا جازماء 


وينقسم إلى قسمين: أ- علم ضروري. ب- علم نظري. 


5009 -- يل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


ل ا 
4 - شك: وهو إدراك الشّىء مع احتمال ضد مساوي. 


- جهل بسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية. 

7- جهل مُركٌّب: وهو إدراك الشَّيء على وجه يخالف ما هو عليه. 

اللشرح: 

و أونًا: العلم الضّروري: [هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال]”", 
ويستوي في إدراكه الخاص والعام, والعالم والجاهل. 

مثل: معرفة أن البيت أكبر من الباب» ومعرفة أن مكة موجودة في أرض 
الحرمين» ومعرفة أن أركان الإسلام خمسة بالتّواتر» ومعرفة أن النار حارّة 


والثلج باردء ومعرفة أن محمدًا رسول اللهء هذا العلم الذي تقدم يعلمه كل 
مسلم بدون استثناء» لا يحتاج إلى نظر في الكتب ولا بحث ولا إلى استدلال 


وذكر أدلة» وسمّي ضروريًا لأنّه يضطر فيه إلى إدراك المعلوم» أو يحصل 
لانياة قور ندال 

قال الجويني رَِيِمَدآَنَ": والعلم الضَّروري يحصل بإحدى الحواس 
الخمس: (السمع وَالبَصَر والشم والذوق واللمس) اه . 


.)9( «الورقات») ص‎ )١( 
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١-الشمع:‏ ام ا صرت ع ا قرآن 1 
أغاني» هذا علم ضروري. 

ات البقرة كأن تنظر آمائنك قترى التضل والبخر» والأبيضى. والأسودة 
فتصفه كما رأيته» هذا علم ضروري. 


*- الشم: فتشم الطَّيّب والخبيث فتقول: هذا طيب وهذا غير طيب» هذا 
علم ضروري. 
علم ضروري. 

5- اللّمس: أو التّواتر» فباللمس تعلم أن النار حارة» والثلج بارد. 
وبالتّواتر تعلم أن العراق موجودء وأن مكة موجودة» كل هذه الأشياء من 
العلم اليقيني الضروري. 

فما يحصل عن طريق هذه الحواس يُسمَّى علمًا ضروريّ لا يحتاج لا 
إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى استدلال. وإِنَّما يجد الإنسان في نفسه ضرورة 
العلم هذه الأشياء لا يمكن دفعه عن نفسه. 

و ثانيًا: العلم النظري: [هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال]7". 


[5ا اللتشرح: 
العلم النظري هو الذي يحتاج إلى قدح ذهن وتعلم وهو المعنيٌ بقوله 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


0 011 31 88 ره 7 1 7 
مد (إِنْمَا العلمْ بالتعلم...؟ حسن رواه الطبراني عن أبي الذرداء 35" ولا 


يستوي في إدراكه الخاص والعام» والعالم والجاهل» ولا يدركه ويعلمه كل 


أحدء بل هو خاصٌ بأناس معيِّينَ» ويتفاوت النّاس فيه على حد قوله تعالى: 
فاك ني بِقَدَرعهَا4 [الرعد: 17]. مثاله: كأن يُقال: هل النيّة واجبة في الصّلاة 
أم مستحبة؟ فيقول العالِم: النيّة في الصّلاة واجبة بالإجماع. هذا الجواب 
يحتاج إلى نظر وإعمال فكر واستدلال وبحث في الكتب ودراسة متقدمة قبل 
هذا الجواب» لا يعلم هذا الجواب كل أحدء ومن أمثلته: تشخيص الطَِّيب 
لعن العرضيء نبو تصرر ديعا يحت ونان ونقره مادا عام تقارى يداه 
كل أحدء لا يعلمه إلا الطنيت: والطَبيب هذا تعبت ودرس وبح ونظوّ 
وذاكرٌء بعكس العلم الصضّروري كَُ أَحَدٍ يُدركه ويَعلمه. لا يحتاج بحث ولا 
نظر ولا أدلة ولا دراسة. 


بقل أن بقال: الشمس حارة» هل هذا العلم يحتاج إلى استدلال وبحث 
ونظر؟ 
الجواب: لاء قد يقول قائل: ما المراد بالعلم النظري والعلم الضَّروري؟ 


والجواب: المراد به اليقين؛ أي: العلم بهذا الشَّء مئة في المئة» وكون 
العلم ضروريًا أو نظريًا هذا من الأمور النسبية الإضافيّة» فقد يتيقن زيدٌ ما 
لوعي و أو الفكس. 


)001 الطَّيراني في «الأوسط» (7777).: وحسّنه الألبان يَدَأنَهُ 5 «السلسلة الصّحيحة» 
(55) و( صحيح الجامع» (/75737). 
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هو يو+٠»‏ 


0 س/ فد يقول فائل: ما فائدة تقسيم العلم إلى فسمين ضروري ونظري؟ 


اج/ العلم الضَّروري لا يمكن أن يُنكره أحدّء لكنّ العلم التُظري يمكن 
إنكاره» وقد يحتاج مُدَّعيه إلى إثباته بالدّلِيل والبرهان» حتَّى إِنْ الفقهاء قالوا: 
إن ما يُعلم بالصّرورة من دين الله إنكاره كفرٌء كالعلم بوجوب الصّلاةء 


و ثانيا: الظن: [هو إدراك الشيء معٌ احتمال ضِدّ مرجوح]”". 


[5ا التشرح: 

الظَّنٌّ هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخرء أو هو إدراك الشَّيء ممَ 
احتمال ضِدٌّ مرجوح. مثاله: المسألة الخلافيّة التي فيها أكثر من قول» وأنت 
طالب علم وباحث متمكّن يترجّح لك أحدٌ هذه الأقوال فتقول به مع احتمال 
ضدٌ مرجوح ضعي يُسمّى الوهمء هذا التّرجيح الذي ظهر لك يُسمّى ظناء 
ومن هن الدريتة وأكثر المسائل الفقهيّة على هذا المنوال» ولهذا تجد 
العلماء رحمهم الله يقولون: هذا الذليل يحتمل وجهين والرّاجح كذا؛ أنه 
او ار يد ل ا 0 
رمام عر اسمن انك 


ولو قال قائل: كيف تُجوّزونَ الحكم بالظنَّ وقد ذمَّ الله الذين يعون 


.)١15( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 


لظن فقال سبحانه وتعالى: #إن يَنْعُونَ ! ان [الأعاء 5 وقال 
سبحانه وتعالى: وَل تَتَفُ مَا لِنّسَ لَك بيه عِلَّهْ4 [الإسراء: 85]» وغيرها من 
االستوصن لت آل على أنءالا بجوة الك الك ؟ 
الجواب على هذا أن يُقال: إِنَّ الظّنَّ الذي ذمّه الله تعالى هو الظَّنُ الي لم 
يبن على قرائن» والحكم بالقرائن من دينناء ولهذا لم يجعل الله الظن كله إِثمًا 
بل قال: إن بعص أَلطَنَ إِنَّمُ4 [الحجرات: ؟1]» ما قال كل الظَّنّ إثم» وهناك ظنٌ 
بمعنى اليقينء قالّ تعالى: «وكلنّ أََدُ أيوانُّ) [القيامة: 78]؛ ا مقارق 
ا سر 2 (إنَكُمْ تَحْنَصِمُو 
بد كرف اشير لحر ا و خ ماسح ية. 


رع وو 22> 26 ك0 


عن قطنت له ين حو أب دي قا باذم مقعم لي : قِطعَة من النار 
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ص 


١ 5- ا‎ : 


مُتَقَقْ عليه عن أم سَلَّمَةَ و عه . 
و ثالنًا: الشّك: [هو إدراك الشَّيء مع احتمال ضِدٌٌ مساو له]”". 


[5ا التشرح: 

الشَّكْ هو إدراك الشَّيء لكن مع احتمال ضِدٌّ مساو له تمامًا. 

مثاله: أن تقول: دخل الدّار زيدٌ أو محمّدٌء ولم يترجح له من هو هذا 
الرجل هل هو زيد أو محمّد؟ 


.) ١ 2170 «البخاري) (52180), «مسلم)‎ )١( 
.)١ 4( «الأصول من علم الأصول» ص‎ 00 
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ولمعي عدر ا 0 
المئة أن الذي دخل الدّار هو محمّده فلو تَرَجحَ له أن الذي دخل هو محمّد 
مثا بنسبة واحد ونخمسين في المئة؛ لكان هذا الرّاجِحُ هو الظَّنَّ ويعمل به 
والمرجوح هو الوهم, والوهم لا يُعمل به في الشّريعة. 

مثال آخر: شخص يصلي العصر وفي أثناء الصّلاة شك هل هو في الرّكعة 
الثانية أو في الثالثة ولم يترجح له لا هذا ولا هذاء فهذا التَّدد المتساوي بين 
الركعتين يسمى شكَّاء والشَّكُ لا يعمل به في الشّريعة» فنقول له: اطرح الشَّكّ 
وابن على اليقين وهو الأقل. 


و رابعًا: الوهم: [هو إدراك الشّيء مع احتمال ضِدٌَ راجح]”". 


الشرح: 

الوهم هو: الطّرف المرجوح المقابل للظّنٌ أو هو الطرف المرجوح من 
المتردد بين احتمالين فأكثر. مثاله: كأن تقول: دخل الذّار زيد أو محمد, ثم 
قال: أظنه زيدًا وسكت. إِذَا وَجَحَ أن الّدذى دحل الذار نشو زيد» لآن الظْنَ 
أقوى من الوهم فالرٌ اجح هو الظَّنٌ والمرجوح هو الوهمء وإذا لم يترجح له 
شيءٌ فهو الشكء. مثال آخر: إذا رأى الإنسان الغيّم المُحَيّمَ المتراكمّ في زمان 
الشّتاءء ولم يعلم هل يكونُ منه المطر أو لا؟ ولكنّ احتمالٌ كونٍ المطر منه 
أقوى وأرجح؛ إذ الزَّمان زمان المطر مم تراكم الغيم» فنزول المطر منه هو: 
الظَّنه وعدم نزول المطر منه هو: الوهم. 


2-3 تسهيل الوصول الى زيدة علم الأصول 


وكذلك: إذا أخيرك جل لق بخبرء ب أهو صادق أو كاذب؟ 
ولكنّ احتمال الصدق أقوى لثقته فصدقه هو الظَّنُ وكذبه هو الوهم. 


والخلاصة: أن مراتب العلم أروفة: 
العرة الآولى؟ تسكى عن العلماة: البقية: 


- 
3 
2 


المرتبة الثانية: العن . 
المرتبة الثَالئة: الشَّك. 

المرتبة الرّابعة: الوهم. 

فهذه أربع مراتب للعلم. 

وإذا أردنا أن نقرب هذه الأقسام بذكر النُسبة المئوية نجد أن: 
اليقين - ./٠١١‏ 

والظن- ١ه‏ إلى 49/. 

./5٠ - والشك‎ 

والوهم- ١‏ إلى ؟9: /. 

وأما الصفر فيمثل الجهل وَخُلّنَ الذهن. 


نخامسا: الجهل: [هو عدم الإدراك]"'". 


[5ا التشرح: 
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وأما الجهل البسيط”" فهو عدم الإدراك بالكلية. 


مثاله: كأنْ تسأل إنسان متى كانت غزوة بدر؟ أو متى مات النَّي كَله؟ 
فقول لأ أدري ا كيالب الى تك ة#اقفون: لأ أدرى» اركباله صن سجر 
المبوس وجل الماكر أر وود السوم ا" ورك ا قري نيا كله جور 
سيط واكلن اكثير نه ويد على هذا لتحيل قزل تماد وده 2 حكير 
من بطود ن أي لا 13 تَعَلمونَ سينا [النحل: 78]» فهذا جهل سيط؛ لذن 
صاحبه جاهل بالمسألة التي سُئل عنهاء فهو جاهل ويعلم أنه جاهل؛ فمن كان 
جاهلا ويعلم أنه جاهل فيسمَّى جهله جهلا بسيطًا. 


و ثانيًا: الجهل المركب: [هو إدراك الشَّيء على غير ما هو عليه]”". 


اللشرح: 


(0) تنبيه: كلمة «بسيط» يفهمها الكثير من النّاس على غير معناها الصَّحيحء تكلم (بسيط ») 
عند الثّامن د التتقليل أو السّهولة والليوة والصّحيح أن كلمة «بسيط) في اللّعة تدل على 
خافق ذلك #البسيط في اللعة هن الواسم نون أجل ذلك شكيت الآأرض بالبشيطة لسعتها, 
انطرة (الفحيط فى اللن48 (044/9) فونم اللسائي و عن (ك 4*) للعلنة سدكد مقر 
الدّين الهلالي رَمَدَاللَه. 

(؟) المرجع السّابق. 


0 0 ا 


عن شيءٍ لا يعلمه فقال: لا أدريء أما الجهل المركب فإن صاحبه حين يُسأل 
عن مسألة هو لا يعلمها فإنَّهِ لا يسكت كصاحب الجهل البسيط بل يجيب 
بالط ويل أن ععدة غلا مقاله: عآن قيال مسن كانت ككوة ودر فقول" 
في السّنة الثّالئة» وهذا خطأ بل هي في السّنة الثّانية للهجرة» أو يُسأل عن مكة؟ 
نبقولة فق هضر أء الدنياة أو يسان كم أركان الإسلام 4 فيقرل» عغرة فهذا 
جاهل جهلا مركبّاء لماذا سمّي جاهلا جهلًا مركبًا؟ لأنَّه جاهلٌ» وجاهل أنه 
جاهل. 


قال الخليل بن أحمد الفراهيد نَه': الناس أربعة: 
ا 5 


؟- ورجل يدري ولا يدري أنه يدريء فذاك غافل فنبهوه (أي عنده علم 
ولكن يظن نفسه أنه ليس عنده علم). 
-'٠“‏ ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري» فذاك جاهل فعلموه (هذا 


(9) رسيا الفسوي في «المعرفة والتاريخ خ» (8/7"): وابن أبي الذّنيا في «العقل وفضله» 
(79)» والمعاى اللورواق في «الجليس الصّالح» (6/ ها وعيد الوانهد بن علي اللغوي في 
«مراتب النحويين» ص :»)5١(‏ والمبارك بن عبد الجبار في «الطَيُورِيّات)» /١١(‏ ق3555)), 
والبيهقي في «المدخل» (859-857/8)): والدَيتوَري في «المجالسة» (2)777 والخطيب في 
«تالي التَخِيص» (1/ ١76‏ واء بن اللمشن في «تاريخ دنيسر) (2730-59), وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم) (2678). والسَّلَفِي في «المجالس الخمسة السلماسية» )١19(‏ من طرق 
عنه» وهي ثابتةٌ بالنسبة له. 
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4:- ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فذاك مصيبة فاحذروه 
(الجيل العركن): 

0 س/ أيهما أشد قبحا: الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ 

ج/ الجهل المركب أشد قبِحًا؛ وذلك لأمور: 

-١‏ لأنّه لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء وهو جاهل به» فالواجب 
عليه أن يحجم عن الجواب. قال تعالى: «وَلَا تَقَكُ مَا لِنْسَ لَك بده علْ4 
لسرا 8 ]. 

؟- أن هذا الجاهل جهللا مركيًا قد جهل قدر نفسه واغتر بها فأعرض عن 
العلم» وأما الجاهل الجهل البسيط فهو متوقف عند حدود الله» لم يقف ما 
ليس له به علم» وعرف قدر نفسه. إذا سئل عن شيء لا يعلمه قال: لا أعلمه. 

والخلاصة: أن العلم هو الإدراك الجازم» وينقسم إلى قسمين: 

-١‏ علم ضروري. 

-١‏ علم نظري. 

والإدراك غير الجازم ثلاثة أشياء: 
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وعدم الإدراك: 
-١‏ جهل بسيط. 
”- جهل مركب. 


© 6م 
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يهتم غلماة: الأضول بضاحث الكلام وأقسامه. وهي وابعك م 
وبلاغيّةه لكنها من أهم مباحث علم الأصول؛ لأنّها هي المدخل إلى أصول 
القعد حي نه إن اعيوك الققه يعقود على الكناب :و الكدةة وتصيوضي الكتاب 
والشّنة نزلت بلسانٍ عربيٌ مبينٍ» ولا يمكن فهمهما على وجهٍ صحيح إلا على 
مانقيقيه اللسان العرية ودوسن الا يعرف إللخة العرية “لا ومكنه اقهرا- 


الأحكام من الكتاب والسّنة استخراجًا صحيحًا”". 


والكلام لغة: [اللّفظ الموضوع لمعنى ]'". 


[5ا التشرح: 
نذكر هنا نبذة يسيرة عن الكلام» والتوسع في هذا الباب إِنّما يكون في كتب 
الحفوه 


قال العلامة الأصولي ابن عثيمين رَِمََآنَها": «الكلام في باب أصول الفقه 


,)7 /8( انظر حول هذا الموضوع: «الرّسالة» للشَّافعِيَ ص (20-40)» و«المستصفى»‎ )١( 
.)؟555/5٠( و«رفع الملام عن الآئمة الأعلام» ضمن مجموع الفتاوى‎ 

(؟) شرح ابن عقيل» (1/ 5 ))١7-١‏ «الأصول من علم الأصول» ص .)١7(‏ 

(") «شرح الأصول من علم الأصول» ص (48). 


597 _-_- ل الوصول 0 0 دما 


قولهم الكلام هو (اللفظ الموضوع لمعنى)؛ أي: كل لفظ موضوع لمعنى 
تيك كلاماء سواء أكان قعل مثل: ذهب أو اسنها فقل؟ زيده أى حرفا مدل: 
عن أو جملة مفيدة مثل: نجح زيدء أو جملة غير مفيدة مثل: إذا نجح زيد. 

فيشبمل هذا التعريف خمسة أشياء(©: 

-١‏ الاسم. 

؟- الفعل. 

#ك الحرف» 

؟ - الحملة المفيدة. 

5- الجملة غير المفيدة. 


المهم أنه لفظ وضع لمعئّى» فكل ما تقدم ألفاظ وضعت لمعنىء الفعل 
لفظ وضع لمعنى» والاسم لفظ وضع لمعنى» والحرف لفظ وضع لمعنى 
وهكذاء لكن أصوات المدافع وإشارة الأخرس لا تَسمّى كلامًا؛ لأنّها ليست 
لفظًا وإن كان لها معنىء فلا بد أن يجتمع في الكلام لفظ ومعنىء وما قاله 
التحويوة ق:(5ت) مقلوت (زيد) للا تستى كلما لأله لبس موضنرعا لمع 
وإن كان لفظاء فإنَّ (زيد) كلامٌ لغةً؛ أنه لفظّ له معنى» أما (ديز) فليس له أي 


4 


)١(‏ «شرح الأصول من علم الأصول» ص (44) معّ تصرَّفٍ. 
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> أن كلام 2 اللّخة هو: اللّنظ الموضوع ل لمعنه ٠»‏ خرج هذا 
التَعريف شيئان: 


ا-مالنين لنكا عالأكتارة: 

- اللّفظ الذي لا يَدلُ على معنى؛ مثل: (ديز). 

وواصطلاحا : [اللّفظ المفيد]0". 

[5ا التشرح: 

خرج بقولهم (اللّفظ) الإشارة ولو أفادت معنى فلا تُسمَّى كلامًا في 
التدو»والكتابة ولو أفافت معي لآ تبكى كلما 

وخرج بقولهم (المفيد) ما لم يفد. كقولك: قام) اكل» شرب» وقولك: 
زيد» وعمرو» وخالد» وقولك: في إلى» عن» على. كل هذه ألفاظ لكنها 
السق مقيدة قا تردق كازاكا عبد اللجويية: 

وخرج به أيضًا قولك: إن قام زيد» فهذا ليس بكلام؛ لأنّه غير مفيد» فإذا 

39 4 "مر 

قام زيد فما الذي يحصل؟ الجملة معلّقةٌ غيرٌ مفيدة» فلا تسمّى كلامّاء ومثال 
الكلام المفيد: الله ريا محمد نبيّناء فهذا لفظّ مفيدٌ مستقية. 


ه مهو 


01 ااشرح قطر الندى») ص (57)» «الأصول من علم الأصول» ص .)١7(‏ 
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اعلم -رحمني الله وإكاك!ت أن أقل ما يتكون منه الكلام: 
لك اسيماة: 
-١‏ أو فعل واسم. 
كال الآول؟ وهما الأسمان محمد رسول. 
محمد: اسم وهو مبتدأء ورسول: اسم وهو خبرء وهذه جملة اسمية. 
ومثال الثَّاني: وهو الفعل والاسم: استقام محمد. 
استقام: فعل» ومحمد: اسم وهو فاعل» والجملة فعلية. 
وقيل أيضًا: إن الكلام يَتألّفُ من حرف واسم؛ مثل: يا اللهء يا: حرف نداء 
ولفظ الجلالة منادى. 
والكلام: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١-اسم.‏ 
-فعل. 
بورق 
و أونّا: الاسم تعريفه: [هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن 


ينفان 1" 


)01 «اللمع ف أصول الفقه» للحبرارف ص (72). 
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تولهم (مادل على معتى) يُحتر ذا القيد عن المهمل ك (ديز) مقلوت 
(ية) عند لذ يدن على معتى فى سه ولاق غيروه قا يكل فيس الانيم: 

وقولهم (ني نفسها) يحترز بهذا القيد عن الحرف فإنَّهِ يدل على معنى في 
غيره لا في نفسه. 

وقولهم (ولم تقترن بزمان) يحترز بهذا القيد عن الفعل فإنّهِ يقترن بزمان. 

ويؤخذ من هذا التّعريف أن الاسم لا بد أن يتحقق فيه أمران: 

ااه أن دغل مع فق تقسية أ تأخيق المي نع ذاف الكلمةنولا 
نحتاج إلى انضمام كلمة أخرى لها لكي نفهم معناها؛ مثل: قلمء نفهم أنه 
الأداة الي يُكتب بها. 


- أن لا يشعر بزمن معين. 


ه م9 
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إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لعلم الأصول 


1 


ن الأول: ما يفيد العموم. 

مفاله: الأسماء الموضولة» ‏ فالأسماء. الموصولة دالّة على العموم 
ك(الذي) في قوله تعالى: «وَآأَذِى جا بِالصَدَقِ وَصَدَّقَ يه4 [الزمر: 9م]ء 
وقوله تعالى: «وَاأزيت جََدُوأْ فنا تدهم سملت [الزمر: **]ء وغيرها 
من الأسماء الموصولة؛ سيآ الكلام عنها في باب العموم. 

و الثّاني: ومن الأسماء ما يُفيد الإطلاق, كالذكرة في سياق الإثبات. 

مثاله: أَكْرم رجلاء كلمة رجل اسم نكرة تفيد الإطلاق» فالإكرام هنا لا 
يعم كل رجل بل رجلا واحدًا أطلق لك حرية الاختيار لهذا الرّجلء المهم أن 
تكرم رجلا واحدًا من بين جميع الرّجالء فالرجل: 

.مسا-١‎ 

"١‏ - نكرة؛ أ :غير معي 

-٠“‏ في سياق الإثبات؛ لأنّه يقول لك: أكرم» فهو يطلب منك إكرامًا فيفيد 
الإطلاق. 
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ل الثَّالث: ومن الأسماء ما يُفيد الخصوص, كالاعلام. 


مثاله: محمدء وزيد» وخالد. وإبراهيم» وإسماعيل» هذه أعلام وُؤضعت 
لماعل عسكاها: 

لقواية هده سما نين الخصوصن» لأيا ننم هاما و سطيط ها 
تتناول غيره أبدَاء فخالد لا يتناول غير المُسمَّى بهذا الاسم. مثاله: قام زيد. 
هذا خاصٌ لا يتقاول غير زيل. 

وكنتلف امنا الاشارة نقه التصوصى ناذا قلف عد هذاه فإنافم لا 
تلع بره ابد 

الخلاصة: 

أن الأسماء أقسامها بالنُسبة لعلم الأصول ثلاثة7": 

-١‏ أسماءً تفيد العموم. 

؟- أسماءٌ تفيد الإطلاقٌ. 

*- أسماءٌ تفيد الخصوص. 


وسيّأتي الكلام عن العام والخاصٌ والمطلق بإذن الله تعالى. 


.)7"١/١( «توضيح الأحكام)»‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و ثانيًا: الفعل هو [ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة 


الغلانة ]7 . 


[8) الشرح: 

تولهم (ما دل على معنى) يحترز بهذا القيد عن المهمل فلا يدخل في حد 
الفعل؛ 5 الاين على معن كما قم 

وترم ان لقنا يسار رييةا التيدكن الحرت نه لا لا يدل على معنى في 
نفسه وإِنَّما يدل على معنى في غيره. 

وقولهم (واقترن بأحد الأزمنة الثّلائة)؛ أي: دلّ بصورته وببيتته على الزمن 
الماضي ك(فهم). أو المضارع ك(يفهم). أو الأمر ك(افهم)» ويحترز بهذا 
القيد عن الاسم فإنّهِ لا يشعر بزمن. 

والفعل بأقسامه الثّلاثة يُفيد من الناحية الأصوليّة الإطلاق فلا عموم له إلا 
بقرينة» ولهذا إذا قلت: صام زيد يوم الاثنين» فلا يدل هذا على أنه يصوم كل 
اثنين» إِنَّما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولم يحدد أي اثنين صام؛ لأنك 
قلت: صام زيد يوم الاثنين» وهذا مطلق. لكن لو وجدت قرينة تحول الفعل 
من الإطلاق إلى العموم فنعم. مثاله: لو قال: كان زيد يصوم يوم الاثنين» 
فكلمة كان تفيد الاستمرار غالبا وتفيد العموم؛ أي: عموم أيام الاثنين كان 
يصومها زيد وكقوله تعالى: هَأَعْمَزْلُواْ ألِّسَهَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفَروْهُنَ حَقَّ 
يَظهْرَنَ4 [البقرة: 777]» في الآية فعلان هما: (اعتزلوا) وهذا الفعل مطلق؛ لأنّه 


)01 «اللمع ف أصول الفقه» للحبرار ص (72). 
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سل م في سياق الإثبات» 00 يو هذا 0 نه فعل مضارح في 


و ثالنًا : الحرف هو[ما دل على معنى في غيره]”". 

[5ا اللشرح: 

فقولهم (ما دل على معنى) خرج بهذا القيد المهمل. 

وقولهم (في غيره)؛ ا إن الحرف ا لصي ص بن لسكا ديم 
والفعل» ولهذا إذا قلت: الرجل في المسجدء فحرف (في) هو الذي استفدنا 
منه الظلَّرفيّة أن الرجل داخل المسجدء فالحرف أفاد معنى في غيره» كذلك بقية 
الحروف ليس لها معنى في نفسها إِنَّما يظهر معناها بما بعدهاء والفقيه بحاجة 


إلى معرفتهاء» كالواو. والفاء. وعلى الجارّة وغيرهاء فتراجع ف فكلانها من 
كتب اللّغة 


ونأخذ شيئًا من ذلك على سبيل الأمثلة فقط: 

١‏ -الواو: وهي تَدلُ عند جمهور الأصوليّين والنحاة على مطلق 
الجمع”"» بمعنى أنها تعطف أحد الشَّيئِين على الآخر فتفيد اشتراكهما في 
الحكم. أما التَرتيب فلا تثبته ولا تنفيه إلا بدليل خارجي. 

نبكالة ]ذا قلسد جاه تزيدٌ وعمرق قإن الوا دن على مطلق المجيء 


(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (45/1). 


3 تسهيل الوصول إلى رد زيدة عا لم الأصولٍ 


0-0 ء أو عدمه. 


وإذا قله جاء زيد د اعيبر بعلم فنا نستفيد التّرتيب من أمر خارجي 


وهو كلمة: بعله. 
وإذا قلت: جاء زيدٌ وعمروٌ معّاء فإنا نستفيد عدم التّرتيب من أمر خارجي 
وهو كلمة: معًا. 


ومن الآمثلة الشرعيّة: قوله تعالى: «إِنَمَا ألصَدَفَتُ للْممَرةِ والسكين 
كبرت عهها والنواتة ثرا بهم قَفِ ألرْتَايٍ وَالْرمِينَ َف سَحِِلٍ 
َه وَآبن ألشَييل» [التوبة: +41 كل الواوات الي ذكرت في الآية لا دل 
على الثَّرتيب بل هي عاطفة» فهل نقول لا تعطٍ المساكين حنَّى ينتهي الفقراءء 
ولا تعطٍ العاملين حنَّى ينتهي الفقراء والمساكين» ولا تعط المؤلفة قلويهم 

الجواب: لا فالواو هنا عاطفة لا تقتضي التَّرتيب» فيجوز أن نعطي آخر 
ايك ولع ولو انيد ردكا لكان هل الوان فاق اللتيناة 

الجواب: لا تناني الثّرتيب إلا إذا وجد دليلٌ» فإذا وجد دليل بأن الواو تفيد 


التّرتيب عملنا به. مثاله: قوله تعالى: «إإِنَّ أَلصََمَا وَالْمَرَوَةَ عن سَعَاير أَلَهَ4 
[البقرة: 164]» فالواو هنا عاطفة لا تقتضي الثّرتيب» لكن فعل الرّسول كلل 


اخ جر ل 


حين أقبل على الصَّفا ودنا منه 00 وَالْمَرَوَةَ من سَعَاير أَنَوَ4ك 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


ثم قال: «أَبَابمَا بَدَاَ اله يو؛ رواه مسلمٌ عن جابر ”". فاستفدنا الثَّرتِب 


0 رماع 


من قول التي ككلة: بد ما بد الله بوا» فهنا وُجد دليل التّرتيب وهو تقديم 
الصَّها على المروة من كلام النَبِي بك وليس من الآية الكريمة. 

"- الفاء: 

آ تأني عاطفة أيضًا. 

مثاله: جاء زيدٌ فعمروٌء هنا أفادت التّرتيب والتَعقيب لكن لا يلزم من 
التَعقيب الفورية دائمًا فتعقيب كل شيء بحسبه. 

مثاله: تزوج زيد فولد له هل ولد له يوم الزواج فورًا؟ 

الجواب: لا. 

مثال آخر أنه لا يلزم من التّعقيب الفورية دائمًا: قوله تعالى: «ألرََرَأنَ 


و جح م2 


كت ول رن يي ا لْرضٌ مُحْصََرَّة4 [الحج: 5 هل بمجرد 
الجواب: لاء إِذَا التَعقيب والتّرتيب في كل شيء بحسبه. 
ب- وتأتي سببية فتفيد التّعليل وأن ما قبلها سبب لما بعدها. مثاله: قوله 
تعالى: طوَلَا صَلْعَوَأْ فِهِ مَِبَحِلَّ عَبيَحَكْرَ عَصَى) [طه: »]8١‏ الفاء هنا سببية فتفيد 
التعليل؛ أى: إن ما قبلها سبي لما بعدهاء فالطغيان سيب للغضب. 


وقوله كلاو ...مه مَنْ أكَلَّ الْبَصَلَ وَالُومَ وَالْكُرّاتَ فلا يَفْرَبَنَّ مَسْحِدٌ مسحد 


.)١5١18( «مسلم)‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


مُتَمَقّ عليه عن جابر ذَليّه واللّفظ لمسلم”", فقد رتب النَّهي عن قربان 


لممسا ا وا ار ليه 
الكرّاث. 

؟ - النّام الجارة لها معان ؛ منها: 

أ- التّعليل. 

ب- التّمليك. 

ج- الإباحة. 

مئال الأول وهو التّعليل: أحببت زيدًا لإيمانه» هذه اللّام تفيد التّعليل؛ 
أي: إن سبب حبي لزيد هو الإيمان. 

مئال آخر: قوله تعالى: َرَت إلَنَكَ آلثم لِيينَ ناس مَا تل الهم 
4 1 0200 5 ]. 

ومغال الثاني وهو التّمليك: : تقول: هذا المال لزيد أو لكء اللّام هنا تفيد 
التمليكء أو تقول: أوصيت بألف دينار لمحمد» ووهبت لزيد كتاب «سرعة 
العقاب»). 

ومثال الثالث وهو الإباحة: تقول: وللإنسان أن يصلي جالسًا في النافلة معَ 
القدرة على القيام» وللرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض فيما عدا الفرج» 


.)055( «البخاري» (1/709), (مسلم)‎ )١( 
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ع 


8 ة أن تتزين بماجرت به العادة من خير مخالفة للشّرع. 

- على الجارة: ولها معان : 

أ- الوجوب. كأن تقول: عليك أن تخلص العبادة لله. يعني يجب عليك 
إخلاص العبادة لله وهذا الكلام يستخدمه الفقهاء كثيراء 


مثل قولهم: عليه أن يتوبء أي يجب عليه أن يتوب. 


م م 


[آل عبراعة 4ف فكلية (علقى) تفيد الآسر» والآأمر تيد الرسوب» والتبجة 
ب- فيد الاستعلاء» ومنه قوله تعالى: لين عل الْصَرَشُ شتوك 4 
[طه: 4]. 
والخلاصة: أن جميع الحروف بأنواعها لا تَدلْ على العموم» ولا على 
الخصوص. ولا على الإطلاق» والأسماء منها ما يُفيد العموم» ومنها ما يُفيد 
الإطلاق» ومنها ما يُفيد الخصوصء وجميع الأفعال تَدلْ على الإطلاق إلا 
بقرينة. 


مثال آخر: قوله تعالى: َه عل اناس حِحٌ بيت مَنِ آستطاء إِلَنّهِ سَبيلا» 


ه مهو 


5 3 3-3 هُ 
تسهيل الوصول إلى ريدة علم الاأصول 


أقسام الكلام 
باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعد مه 


قال السّبكميٌ َتمَهلَنَ'»: «واعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية 
التداخل؛ فإن الخير والإنشاء اللَّذِين يتكلم فيهما علم المعاني هما موضوع 
غالب الأصولء وإن كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب. 
والنّمي للتّحريم» ومسائل الأخبار» والعموم والخصوص. والإطلاق 
والتّقييده والإجمال والتّفصيلء والتّرجيح» كلها ترجع إلى موضوع علم 
المعاني» وليسّ في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشّارع عن غيره إلا الحكم 
لوعن والقياس وأشياء يسيرة». 

قلت: الكلام باعتبار وصفه بالصّدق وعدمه ينقسم إلى قسمين: 

إات تجير. 

لأ إنقراء. 


ع 


وأونًا: الخبر: 


تعريفه: [هو الّذى يتطرق إليه التّصديق أو التٌكذيب]7". 


.)58-51/ /١( #عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح»‎ )١( 
1 0 (#الووفة الذاظر وخ الخباللر‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


[5ا التشرح: 

لقد اختلفت عبارات الأصوليّين في تعريف الخيبرء وأقربها إلى الصَّحَّة هذا 
التّعريف الَّذي ذكره ابن قدامة وَمَدَألَه. 

قولهم: (الذي يتطرق إليه)؛ أي: الذي يحتمل الصدق أو الكذب؛ أي: 
يصح أن تقول للمُخبر به: صدقتء أو تقول له: كذبتء وهذا باعتبار الجملة 
والخبر لا باعتبار القائل والمُخْبر؛ لأن من المخبرين من لا يمكن أن نقول له 

ومنهم من لا يمكن أن نقول له صدقت. ولكلّه باعتبار الجملة والخبر 
يصح أن يقال: صدقت أو كذبت» 


فمثلا: إذا قلت: نجح زيدء فهذا خبرء أنا أخبر الآن أن زيدًا نجح, هنا 
يصح أن تقول كلابت» إذا كان الخبر غير صحيح ولم ينجح زيده ويصح أن 
تقول: ضلداقت» لآنّ القير صحيم وهو أن زيدًا نعم إِذَا اشير نهو الذي 
يتطرق إليه التصديق أو التكذيب» والتركيز على الخبر دون المُخْبر» وعلى 
الكلام دون المتكلم؛ لأَنَّ الكلام قد يكون من متكلم لا يمكن وصفه بالكذب 
كخبر الله ورسوله يلد الثابت عنه. 

وقد يكون الكلام من متكلم لا يمكن وصفه بالصدق؛ مثل: قول مُسَيْلِمَة 
أنه رسول الله نقول له؟ كذبت» ولا يمكن أن يكون صادقاء ولكن هل هذا 
باعتبار الجملة أو باعتبار القائل؟ 

وقول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي 55ة: إن رسول الله نقول له: 
صدقتء ولا يمكن أن نقول له كذبتء إِذَا نحن ننظر إلى الجملة هل يصح أن 


3-3-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


يوصف قائلها بالصّدق أو بالكذب» فإذا كان يصع أن يوصف بالصّدق أو 


بالكذب فهو خبر. 

قولهم: (التصديق أو التكذيب) هذا أولى من قول بعضهم: يدخل 
اللصيديف والتعلايينة لأن البغير الواتون لا وله ديق والتكد زب ماق 
وقت واحدء بل إما أن يكون الخبر صادقًا أو كاذبّاء فكلام الله ورسوله كَلئةٍ لا 
يدخله الكذب أصلاء والخبر عن المُحالات لا يدخله الصدق أصلا. كأن 
يقول: الاثنين أكثر من الأربعة» فهذا كذب واضح. فلفظة (أو) لا بِدَّ منها في 
العريت» 


١‏ - خبر لا يمكن وصفه بالكذب؛ مثل: خبر الله وخبر رسوله كَِلْةٍ الثابت 


-١‏ خبر لا يمكن وصفه بالصٌّدق إما شرعًا وإما عقالّاء شرعًا مثل: خبر 
مدّعي الرّسالة بعد النَِّي كَلهِ فإنَّه ممتنع شرعًا؛ لقولهتعالى عن تنه كله 
«وَحَائَمَ أَليَيعنَ) [الأحزاب: .]4١‏ 

ومثال الخبر الذي لا يمكن وصفه بالصّدق عقلا: 
التّوحيد والشرك الأكبر في شخص واحد وفي آن واحد. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و ثانيًا: الإنشاء: 


تعريفه: [ما لا يمكن أن يوصف بالصّدق أو الكذب لذاته]”"'. 

الشرح: 

الإنشاء في اللّغة: الابتداء وإيجاد الشَّيء من العدم» ومنه قوله تعالى: 
هِوَيْنِي أَلسَحَابَ الْتقَالَ 4 [الرعد: ؟1]. 

والإنشاء هو الكلام الذي لا يصحٌ أن يوصف بالصّدق أو الكذب لذاته 
ومنه: الأمرء والنّهِي والاستفهام. 

مثال الأمر والنَّهي: قوله تعالى: «وَآَعَب دُوأ أَنَّهَ وَلا قُمْرِحُوأ بهء 
سَمَكَاك [النّساء: ]. 

الأمر (اعبدوا)» والنَّهى (ولا تشركوا به شيئًا)» فهذا إنشاء وليسّ بخبر» 
ومنه م كقوله وَللهِ: «ألَبْسَ ِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّىي وَلَمْ تَضَمْ؟) معط 


زى 6-05 60 


41 0 9 5 5 عا انود كن 2 2 ن دس 
والترجّي كقوله تعالى حكاية عن موسى عَلتواانَكة: «لعي تإتيكر مِنََا 
يحَبرِ أَوَجَدَْوَوْ مس ألثَارِ لَعَأَكَُ تَصَطأُورت؟ [القصص: 5؟]. 


6د 


والنَّمن كقوله تعالى: «أوَ تَُولَ ِنَ تَرى الْمَدَابَ أو أن لى كرَهَ َأحُونَ 
سّ حير الخشيب: 4 [الزمر: /60]. 


.)١19( «الأصول من علم الأصول» ص‎ »)١1١9 /5( «التّحبير شرح التّحرير»‎ )١( 
.0/9( «(مسلم)‎ ))7١ 5( (البخاري»‎ )( 


3-3 تسهيل الوصول الى زيدة علم الأصولٍ 


0 
يمكن حصوله مع غسرء والتَّرجّي طلب ما يمكن حصوله بلا عسر أو هو 
طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن. 

والثداء كقوله تعالى: اانه الداش عدوا رَيككو4 [القرة 1]. 

وقد يأني الإنشاء في صورة الخبر لفائدةٍ بلاغ كقوله تعالى: (زكك 
يوسن عن بأو كَلَعدِ فروءِ > [البقرة: ؟7]» فقوله: ير 
وفائدة ذلك: تأكيد المأمور به حبّى كأنه واقع يتحدث عنه. وذلك أبلغ وخ 


آ ا لم 


يصن يراد به الأمر 


مجرد الأمر 

ومثله قوله تعالى: هللات يُرْضِعْنَّ ولَدَهْنَّ [البقرة: 7]؛ أي: ليرضعن. 

وقول المؤذن: (قد قامت الصّلاة)» فَإنَّه خير بمعنى الأمر؛ أي: قوموا 
للصلاة. 

وقوله كَكِِ: اما ا سس ات 
وَانحَد أو [ذا قد ضَلى 7 ُتَّمَقْ عليه عن ابن عمر 785" ؛ أي : ليضل ركعة 
واحدة. 

فكل ما تقدم من أمرء أو نميء أو تمني» أو ترجيء أو نداء» أو 
استفهام...إلخ» كل هذا لا يوصف بالصّدق أو الكذب؛ أنه إنشاى وأهم هذه 
الأنواع في علم الأصول هو الأمر والنّهيء وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها ني 
الأصول كبير فائدة» والله أعلم. 


.)759( «البخاري» (445). «(مسلم)‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


وجه ذكر الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه هى: أن الألفاظ والتراكيب إما 
حقيقة وإما مجازء فاحتيج إلى معرفة كل منهما؛ حتّى يحمل كل لفظ على ما 
استعمل فيه. ويعرف ما حقه التّقديم أو التأخير عند تقدير التّعارض. 

و 

وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى قسمين: 

١‏ - حقيقة. 

؟- مجاز. 

و أونًا: تعريف الحقيقة لغة: [زهى الشَّىء الثابت المؤ كد]!''. 

الشرح: 

الحقيقة مأخوذة من الحق بمعنى: الثابت» تقول: هذه حقيقة» يعني: ثابتة 
ومؤكدة. 

ن ثانيا: تعريف الحقيقة اصطلاحا: [هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له 
لجان 


.) 87-401 /١117( «لسان العرب» (7/ 555 -55/8). «تاج العروس»‎ )١( 


(؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» /١(‏ 57)» «المهدّب في علم أصول 
الفقه المقارن» »)١١537/7(‏ «القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» .)751//١1(‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


قولهم (اللّفظ) خرجت الكتابة والإشارة فلا تسمّى حقيقة؛ لأنّها ليست 

وقولهم (المستعمل) خرج المهمل فلا يُسمَّى حقيقة ولا هنحا ر) ك(ديز) 
مقلوب (زيد). 

وقولهم (فيما وضع له أولا) خرج به المجاز؛ لأن المجاز هو اللّفظ 
المستعمل في غير ما وضع له أولّاء 

قمكلة أسده يطلق :ور اديه الحبو ان الشترس حقيقة: إذا كلية (أمنق) 
وُضعت اسمًا لهذا الحيوان أولاء فإذا قلنا: فلان أسد. هذا تجاوز بالاسم من 
الحقيقة الّتي وضع لها هذا الاسم إلى معنّى آخرٌ وهو الشّجاعة» وعرفنا أنه لا 
يقصد بكلمة أسد الحقيقة بقرينة قولنا: فلان أسدء فعرفنا أنه مجاز. 


دريف السل لليحقيقة: ذه اللقظة المستعمل فق خوشبفه لصنق ]80 


ه م9 


)١(‏ «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النّاظر» (؟/911). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


١‏ - تعريف الحقيقة اللفويّة: [مى اللّفظ المستعمل فيما وضعه أهل اللّغة 
ابتداء ]”". ْ 

اللشرح: 

الحقيقة الّْويّة هي عبارة عن الكلام لذي وضعه أهل اللّعة ايتذاء. مغالة: 
كلمة (أسد)» فهذه كلمة وضعها أهل اللّغة ابتداء للدّلالة على الحيوان 
المفترسء فهي بهذا المعنى حقيقة لُغويّة» وكلمة الاستنجاء لَغْةَ: القطعى 
وكلمة الحج لغة: القصدء وكلمة الزكاة لغة: النماء والزيادة» وكلمة الصلاة 
لْغْة: الدعاء» وكلمة الصوم لَعْةَ: الإمساك» وهكذا كل ما قيل في تعريفه لغة 
فإنه اده الحققة اللخرية: 

؟ - الحقيقة الشرعيّة: [هي اللّفظ المستعمل فيما وضعه الشّارع 


.)8/7”( «البحر المحيط»‎ )١( 


(؟) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» »)57/١(‏ «القواعد الفقهيّة 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» .)751//١(‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


قولهم (فيما وضعه الشّارِع) احترز بهذا القيد عن الحقيقة اللّْوية 
والعرفيّة. 

مثاله: الصَّلاةء فهذه الكلمة وضعها الشّارِع ابتداء للدّلالة على العبادة 
المعروفة وهى الصّلاة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة 
0 : 

والصّلاة معناها في اللّغة: الدعاء» فإذا استعملت كلمة (صلاة) للدّلالة 
على العبادة المعروفة فهى حقيقة شرعيّة» وإذا استعملت بمعنى الدعاء فهى 
طقيقة لحوكةه كضداكة الماافكة خلى النومتيه وحكذا كل ما قبل ل العريقة 
شرغا فالمراد به الحقيقة الشرعية. 

؟ -الحقيقة الغرفيّة: [هى اللّفظ المستعمل في المعنى الذي تعارف عليه 
الناس]0". ْ ْ 

قولهم (الذي تعارف عليه الناس) خرج بهذا القيد الحقيقة الشّرعيّة 
والحقيقة اللّغويّة. 

مثاله: كلمة (الدَابّة)؛ فهي في الحقيقة العُرفيّة تطلق على ذوات الأربع من 
الحيوان» هذا في العرف الذي تعارف عليه الناس. أما في الحقيقة اللّغويّة فإن 
كلمة دابة تطلق على كل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع وغيرهاء 
فكلمة (سيّارة) مثلّا تعارف الئاس على استعمالها للدّلالة على وسيلة النقل 
المعروفة فهي ببذا المعنى حقيقة عرفيّة. 


.)17 /١( «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»‎ )١( 
«القواعد الفقهيّة‎ »257/١( (؟) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»‎ 
.)751//١( وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة»‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


مسا سائطة تتس سم الك ضة 
إلى ثلاثة أقسسام؟ 


قسم العلماء لحي إلى 1007 نمام ين أجل دجولا كل سنا علي 
معناه الحدني و مراضع استعماله» فيحمل في استعمال أهل اللحة فلل 
الحقيقة اللعرثة ويحمل ف الاستعمال الشرضي على الحقيقة الشرعية 
ا 

فمثا: قوله كَكِهِ: «تَوَضَّنُوا مما مَسَّتِ النَّاد) رواه مسلمٌ عن أبي هِرَيرَةَ 
يلك يحتمل أنه أراد بالوضوء الحقيقة اللخري وهو مجرد التنظيف. 
وو لاجس سه ١‏ اضر الصرعية الي هله الما 


جد لاد ّي لا يان الحقائ ق اللي اه لآن الجقانة تق اللّخويّة 


على الحقيقة اللغويّة» وما اشتهر عند العرب إطلاقه على معنى معيّن 
وهجرت فيه الحقيقة اللّغويّة يحمل على الحقيقة العرفيّة وهكذا. 


)١(‏ «مسلم» (؟565). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


هذا وقد نص ابن بدران على الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة فقال'": 


«ومتى ورد اللّفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغةً أو شرعًا أو عرقا». 


ومسألة: تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. 

إذااسصل ارهن بين هده العقائق لدف فعيفل تقول + الضنايظ عدن 
الأصوليّين أنه يحمل على عرف المخاطب أبدَاء يعني: إذا كان المتحدّث أو 
المتكلّم هو الشّرعَ حملت حينئذٍ على الحقيقة الشرعيّة؛ وإن كان المتحدّث 
أو ا أء العامة فحيقل تحمل على العقيفة اللقر كام 


توضيح لما تقدم: قلنا إن كان المخاطب هو الشارع خول على المعنى 


- 313 


الشّرعي لا اللغويء لماذا؟ لأه كلا دكا لبان الشروعة لآ ليان اللحة كذلك 
حر وغيره لل فى اللعةبسوافه ولآة الشرع-طاريع على الل وفاسخ لها 
فالحمل على النّاسخ أولى من المنسوخ, وحيئئدٍ إذا كان اللّفظ في الكتاب 
والسّنة وحصل تعارض فحينئظذٍ يحمل اللفظ على المعنى الشرعي والحقيقة 
الشرعيّة. فإن تعذر حمله على المعنى الشّرعي خُوِل حينئذٍ على الحقيقة 
الك اه ار العرف هو المتبادر إلى الفهم» وهذا إذا كثر استعمال الشبرع 
والعرف يرجه ين زى اللبهخ أحدهما دون الحقيقة اللخويةه ,عيفد 


.)١75( «المدخل» لابن بدران ص‎ )١( 
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اي يي ل 
لفظ الصّلاة في الأصل فيُحمل على المعنى الشّرعى» وإذا تعذر حمله على 
المعنى الشّرعي حُمل على المعنى اللغوي؛ لأنْ الصَّلاة ليس لها معنى عرفي» 
وإِنّما يكون ذلك فيما إذا كان له معنّى عرفي ومعنّى شرعيٌ أو لغويٌ» وحيئئذٍ 
حم ار ل د 

ومن أمثلته: قوله د «إِذَا ذعِيَّ أَحَدّكُمْ تَلْبْحِبْ فَإِنْ كان صَائَماء 
ل رذ كَانَّ و طِرَاء ل 2" أذ ا عن أبن هَرَيرَةٌ 2132 ؛ هل 
ل ا 

الجواب: لاء بل المراد بالصّلاة هنا الدعاء يعني: فليدعٌ إِذَا المراد 
الحقيقة اللّغويّة وليسّ الحقيقة الشرعيّة. 

ارين وي ني المح ال ل 
الشّرعي ألا ثم المعنى العرفى. ٠.‏ العام ل ثم د اللغوي: 1 تعذر 
جيلة على وانكن من هله التلاف حل در خزله على قم فتعد ل إلى 
الميذا تيل ها لكر لصيو ١‏ وله 


والخلاضة أنه فى حالة التَعَارضْن تحمل اللّفظ على :حقيقته الشرعيّة فإن 
لم تكن فعلى حقيقته العُرفيّة» وإلا فعلى حقيقته اللّغويّة ما لم يَرِدْ دليل أو 


.)١571( «مسلم)‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


فريك ضازفة عن ذلك المع إلى غيره وهذا مذهب اللحمهد:ة. 


وثانيًا: المجاز: 
تعريفه لغة: [من الجواز الذى هو التعدى]”". 


اللشرح: 

إذا قطع الإنسان الطَّريق من طرف إلى الطرف الثاني يكون تجاوزه وتعداه 
وخرج عنه إلى غيره» وهكذا المجاز في الّةء تنتقل بالكلام من المعنى الأول 
إلى المعنى الثاني بقرينة. 

واصطلاحًا: [اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة ممَ 
قرينه]!". 


[5ا التشرح: 

قولهم (اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا) يخرج بهذا القيد الحقيقة 
بأنواعها الثَّلاثة؛ لأنّها مستعملة فيما وضع لها أولًا. 

مثاله: كلمة (أسد) للرجل الشجاعء تقول مثلًا: رأيت أسدًا يخطب 
الجمّعة» كلمة (أسد) في الحقيقة وضعت لحيوان مفترس معروف يوصف 


00 الل كر الشَّنْقِيطيَ) (1170). 

(؟) «المحصول» للرَّازَيٌ »235877/١(‏ (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
(67/1)ء (نباية الول شرح منهاج الوصول» .)١١9/١1(‏ 

(") «أصول السَّرخسيٌ» 217٠١ /١(‏ «إرشاد الفحول» »)35١(‏ «الوجيز) (7”175). 
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بعدة ل فأخذنا هذا الاسم ووضعناء 0 
هذا مجارًا؛ اموز يدهن المفنى الأول إلى المع التاق لمفاسية ينها 
وهي الشجاعة. مع قرينة صارفة عن المعنى الأول وهي الخطبة فإن الأسد 
الحقيقي لا يخطب. فعرفنا مهذه القرينة أن المراد بالأسد هو الرجل الخطيب. 


مثال آخر: قولك: رأيت اليوم أسدًا في يده بندقية» فالأسد حقيقة يطلق 
على الحيوان المفترس. ولكنه في هذا المثال أريد به الرجل الشجاع؛ لعلاقة 
المشامة بين الربجل والأسذ في الشجاغة والقوة» والقريئة المانعة من إرادة 
المعنى الأصلي الأول قولك: في يده بندقية؛ لآن اللغيران المتتريمن لا يحمل 
بندقية في يده عادة وإنَّما الذي يحمل البندقية هو الرجل الشجاع. 

ويشترط لصحّة المجاز وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي 
ليصح التعبير عنه» فلو عبرت مثلًا بالخبز عن الشاة لا يصح؛ لعدم وجود 
العلاقة بينهماء لكن لو عبرت بالعصير عن الخمر يصح هذا التعبير؛ لوجود 
العللاقة يكيماة لآن أضل الخبى العصير نض بالتدعن التحيةة لأن الععية 
والعطاء تكون باليد» وتعبر عن النفس بالرقبة؛ لأنَّ الرقبة إذا قطعت مات 
الإنسان» لكن هل تعبر عن الإنسان بالأصبع؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّهِ ليس بينهما علاقة. 


5 3 3-3 هُ 
تسهيل الوصول إلى ريدة علم الأصول 


المجاز عند القائلين به ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - مجاز بالإسناد: [وهو إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى غير مَن 
هو له]”"'. 

قال يق الأمير النضيي» فإن الي ين اضر لبيين نغتو :اللأميره. ورلما 
أسندنا البناء إليه؛ لأنّهِ هو الذي أمر ببنائهاء هذا هو المجاز الإسنادي. 

يوان افر اليف المظر النشبي» إنتناف الأتناف إلى التطر فهازة أن 
المنبت حقيقة هو الله تعالى؛ فالتّجوٌّز هنا في الإسناد» وهو إسناد الفعل إلى 
غير من هو له. 

؟ - مجاز بالكلمة: [هو نقل الكلمة من معناها الأصلى إلى معناها 
المجازي]'". 

وهو ما تقدم تعريفه حيث تنقل الكلمة من معناها الأصليٌ إلى المعنى 
المجازي؛ مثل: كلمة (أسد)» هي حقيقة على الحيوان المفترسء ومجاز إذا 
أطلقت على غيره بقرينة وصارف صحيح, هذا هو المجاز بالكلمة. 


(1) «التّقرير والتّحبير» (7/ 9)» إجابة السائل شرح بغية الآمل» .)71/١/١(‏ 
() «شرح الورقات» للفوزان ص (31). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


0 أقسام المجازبالكلمة أريعة”": 


١‏ -مجاز بالزّيادة: أي سبب المجاز هو الزّيادة في الكلام» وصورته: أن 
تزاد لفظة في الكلام بحيث لو حذفت هذه اللّفظة لصح الكلام بدونها. مثاله: 
قوله تعالى: ميس صو شَيَ4 [الشورى: »]١١‏ وجه الزيادة: هو زيادة الكاف 
في قوله لكي بحيث لو حذف الكاف لصح الكلام بدونه» فيقال: ليس 
مثله شيء» وجه المجاز في هذه الزّيادة أن الكاف أصلا تَدلّ على التّمثيل 
فاستعملت هنا في غير معناها حيث استعملت توكيدًا لنفي المثل عن الله 
الى 

تنبيه: لا يُقال في القرآن شيء زائد أبدّاء فكل ما في القرآن محتاج إليه في 
توصيل المعنى» ومراد علماء النّحو بالزّائد أي: من جهة الإعراب لا من جهة 
الء 

" -مجار بالنقصان: أي المجاز سببه التضانه والمحاة بالتضاة أن 
تحذف لفظة من الكلام وتقدرها تقديرًا بحيث لو لم تَقَدّرها لما صح الكلام 
بدونها. مثاله: قوله تعالى: «#إوسكل لْقَرَيَةَ4 [يوسف: 87]» وجه النتقصان: 
حذف لفظة (أهل) من الكلام بحيث لو لم تُقَدّر لما صح الكلام بدونها؛ لأنَّ 
القرية مجموغة أبنية جامدة لا تجيب السائل عن سؤاله: فالتقدير: واسآل أل 
القرية» وجه المجاز في هذا النقص: أن قوله «وَسْمَلٍ الْمََيَةَ4 معناها الظّاهر: 
اسأل نفس القرية أي: الجمادء ولكن استعمل في غير معناها الظّاهر فصار 


.)3٠١ /١( «شرح الورقات في أصول الفقه) للمَحلَّيَ‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


؟ -مجاز بالنقل: أي أن يكون سبب المجاز النقل» وصورته: أن تنقل 
لفظة عن معناها الأصلى إلى معنّى آخرّ. 

مثاله: الغائط فيما يخرج من الإنسان» وجه النقل: أن الغائط معناه 
الحقيقي المكان المنخفض من الأرضء ثم نقل هذا المعنى إلى معنى آخر 
وهو الخارج من الإنسان» ووجه المجاز في هذا التّقل أن لفظة وكلمة 
"الغائط" استعملت في غير معناها الموضوع لها ابتداءً» فنقلت من المعنى 
الأول وهو الأرض المنخفضة إلى المعنى الثاني وهو ما يخرج من الإنسان؛ 
لكثرة قضاء الحاجة في المكان المنخفض. 


-مجاز بالاستعارة: وهو أن تستعارٌَ لفظة من معناها الأصلى إلى معنّى 


هه 
ع 


آخرٌ. مثاله: قوله تعالى: «جِدَانًا تُريدٌ أن يتفض )4 [الكهف: /الا]» وجه 


الاستعارة: أن لفظة تُرِيدٌ © معناها الحقيقى: يقصدء والقصد صفة للحي لا 
الموافة فاسقعريت هده اللفقلة لمع أخمر. 


والفرق بين النقل والاستعارة: أن المجاز بالتّقل توجد علاقة بين المعنى 
الأصلي والمعنى الثاني الذي نقل اللّفظ إليه ولا يوجد شبه بين المعنيين؛ 
مثل: كلمة (الغائط) معناها الأصلي: المكان المنخفضء ونقلت إلى معنّى 
آئَرَ وهو الخارج من الإنسان» ويوجد بين المعنيين علاقة حيث كان المكان 
المنخفض هو الذي يقصد لقضاء الحاجة فيه فصار يطلق هذا الاسم على 
نفس الحاجة التي تقضى فيه» وليسّ بين المعنيين علاقة شبه» فالمكان 
المنخفض لا يشبه الشَّيء الخارج من الإنسان» وأما المجاز بالاستعارة 


0-2 0 لى ع 1 


عالقا بن اميه سر لا ار لاق قر قدا ججداكا يد أن 
ينَقَضََّكُه فهذه الكلمة معناها الأصلي: سات رك جد اكورره 
الميل» ويوجد , بن المي اللبد حي إن فيل الجدار لللقوطل ثقيه' إزادة 
الح للسّقوط. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


اعلم أن علماء الأصول وغيرهم يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجازء 
وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء بين مثبت ونافء والواقع 
احير الخدم إلى دوبيا اامطار حاو تفيلبوا توصل إل لني 
صفات الكمال غن الدع وجل» وإلا فالائمة رحمهم الله وأهل القرون 
الثلاثة المفضلة لم يتكلموا بهذا الاصطلاح بالمعنى الذي يقصده المبتدعة» 
وإليك ذهبًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة -قدَّسَ الله رُوحَه!- حيثُ 
قال": «هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثّلاثة 
المفضلة» بكري حي لمارا حي ابر دور لجار 
الأئمّة المشهورين ف العلم, كمالك وأبي حنيفة والشَافعيَ والأوزاعيٌ 
والتُوريٌ» ولا تكلم به أدئة نم اللخ والنّحو كالخلو وسِيِبَوَيُهِ وأبي عمرو بن 
العلاءعء وأَوّلُ من عْرِفَ أنه تَكلّم بلفظٍ المجاز اح اقبيدة تع ير التق 
النُحويٌ المتوق سنة (94 )٠١‏ ولكن لم يَعنٍ بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة؛ وقد 
أنكر ذلك أبو إسحاق الإسفرائينٌ وقال: اقبي اللذة إلى ستقيقة ويذا هذا 
مسي ب 


.) 88 «الإيمان» ص (75), المجموع الفتاوى)» (/ا/‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


وله في ذلك رسالة 2 مستقلة وهىا لحقيقة والمجاز ضمد' مجموع الفعاويى 007 


كما تكلّم تلميذه المحقق -نوّرَ الله مَرقدّه!- ابن قيّم الجوزيّة وَمَدَُهَه 
وبِيّن أن ثة تقسيم الألفاظ إلى حقيقةٍ ومجاز ليس نة تقسيمًا شرعيًا ولا عقليًا ولا 
لغوكاء وسماة طاغوتاة وأتطله من خمسين وجهًاء واستغرق .رده على القائلين 


به ما يزيد على ثللاث مئة صففحة”"' . 


قال الشنقيطي رمه 5 : اوالّذي نّدين الله به ويّلزم لقبوله كل منصف أنه 
لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن» وأوضح َ دليل على منعه في القرآن هو 
إجماع القائلين بالسا ر على انكل مجان عون حي ويكون نافيه صادقًا في 
نفس الأمرع فقول لمن ثال: رآيت. أبيذا يرم بالبتدقة: كذية» ليس هو 
بأسد وإِنَّما هو رجل شجاعء فيلزم على القول بأن في القرآن مجاز أن في 
القرآن ما يجوز نفيه». 

ثم ذكر أن القول بالمجاز كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال 
والجلال الثابتة في القرآن. 


وقال ابن عبد البرٌ رمَدْآيَها؛»: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصّفات 
الواردة في القرآن والسنة والإيمان مباء وحملها على الحقيقة لا على المجازء 


.)598-5٠٠١ /5١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(١؟)‏ «مختصر الصّواعق المرسلة» (؟5/١-771).‏ 
(3) «منع جواز المجاز) ص (72-5). 
(:) «التّمهيد) (/ا/ 55 .)١‏ 


تسهيل الوصول الى زيدة علم الاصول 


إلا أ: بم لا يكيفون من ذلك شيقاء وأما أهل البدع كالمعتزلة والجهمية فكلهه 
يتكروهاء ولا يحملون ع منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر مها 


وي ظعو 
مسيه . 


ا 


والخلاصة : أن أهل العلم اختلفوا في االمجاز على ثلاثة أقوال: 
0 القول الأول: يمنع مطلقًا من القرآن واللّغْت قاله أبو إسحاق 


الإسفرائيني''» ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب (الإيمان)”"”» وبه 


يقول ابن القيم”"2» وقد عقد فيه فصلا مطرَّلَا بعنوان (فصل: في كسر الطّاغوت 
التَّلث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصّفات وهو طاغوت 
المجاز) وقد ذكر فيه أكثر من خمسين وجهًا في إبطال حجج القائلين بالمجاز 
وكشف عواره. وما له من سيئ الأثر على عقيدة المسلم وتوجيه آيات الله في 
كتابه العزيز» 

وحجة هؤلاء أنه لم يكن في القرون الثّلائة ونّما جاء متأخَرا فهو محدث؛ 
وهذا القول هو الرَّاجحء وقد قَالّ به الإمام محمد أمين الشنقيطي في رسالته 


الموسومة ب(منع جواز المجاز في المُتّرل للتَعبّد والإعجاز)”'» ورجع إليه 


(انظة اترين الغضين )ايان المخاصر) للأصفهاني /١(‏ 2 «الإبهاج شرح 
المنهاج» .)5957/١(‏ 

(؟) «الإيمان» ص (725). 

() «مختصر الصواعق المرسلة» ص .)771١(‏ 

(5) وهي الرّسالة المطبوعة في نهاية المجلد العاشر من كتابه: «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» طبعة 557 ١هء‏ وانظر: «مذكرة في أصول الفقه» ص (59). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


ن القول القَّانِي: الجواز مطلقًا في القرآن واللّغة. قال به أبو يعلى» وابن 
عقيل» وأبو الحسن الآمديٌ صاحب كتاب (الإحكام في أصول الأحكام). 
والأمتشرى ساحن (الكشاف)» والفكر الرازئ ضالحب اللنسيرة واين 


حجر العسقلاني في كتابه (غراس الأساس) ”" حيث جمع فيه المجازات 


الواردة في (أساس البلاغة)» وإن كان أسقط بعضها أحيانًا فإِنّهِ زاد عليها 


مجازاتٍ لم يقل بها الرأمخشري أحيا حيانًا أخرى. 


وقال الشّوكاني يمَدآئَة": «المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل 
العلم.... وكما أن المجاز واقع في لغة العرب فهو أيضًا واقع ني الكتاب 
العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرًا بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين 
الحقيقة والمجاز)». 

ى القول الثّالث: ؛: يمنع من من القرآن فقط دون اللّغة وذلك تأدبًا مع القرآن» 
قال به أبو الحسن الجزري صاحب التجويد. وابن حامد محمد بن خويز 
منداد البصري المالكي. وداود إن علي الأصبهاني» واد بن القاص الشَّافِعيء 


.)75١( «فتاوى العقيدة» ص (171), (شرح لمعة الاعتقادا ص‎ )١( 

(1) انظر: «المعتمد» »)55/١(‏ «الإحكام) للآمدي ».)57/١(‏ «التّمهيد) لأبي الخطاب 
»)8١/1(‏ «المسوّدة» ص (275))» «شرح الكوكب» (1/ »)١41‏ (إرشاد الفحول» ص (77). 
(") «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني ص (77- 77) وبهامشه 
شرح العبادي والمحلى على الورقات في الأصول للجوينيء طبعة دار الفكر. 


نفيه عن القرآن» وقد ذهب الظاهريّة أيضًا إلى نفيه عن الكتاب العزيز”". 


ه 6م 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» ».)١97/١(‏ «الإتقان للسيوطي» .213١١ /١(‏ «الفتاوى» 
لابن تيميّة (0/ 89). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


شبهة أاصحاب المجاز 
وااره ادها 


7 ما تقول أيُّها النافي للمجاز في القرآن في قول الله تعالى: «جِدَارا 

يدُأن يَنْقَضَ4ُ [الكهف: 077]» وقوله تعالى: «وَسْمَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ؟8] 
وقول تعالى: ول كه 4 الدرى: 1١١‏ وقول تعالى: وخ كج 
جَنَاءَ لل من أ تَحَمَّةَ 4 [الإسراء: 5 ؟] وغير ذلك كثير؟ 

اليدواب: إننا نثبت للجمادات إرادة كما أثبتها الله ورسوله كلق وإليك 
الأدلّة على إرادة الجمادات: 


وأونا : الأدنّة من القرآن: 


-١‏ قوله تعالى : «أَوَأيَْا هنذا أَلْقَّانَ عل جَبَلٍ زَيْعَد حَلِفْعًا مُتَصَرَهٌ 
هّن ححَشَيَةَ أنه 4 [الحشر: ١؟].‏ 


سه 


-١‏ وقوله تعالى : جتيخ 4 التعلاث القيز ولي تن ف تان قن تتم إل 
< هسبح ىَ لوس يد ري 


'- وقوله تعالى: « إن عََضَمَا آلا 8 ةَ عَلّ ارق وَاَلْارَضٍ ونال 


َأَبينَ أن حَحَمِلَتَهَا وَأَشَفَقَنَ مِنّهَا4[الأحراب: 077]. 


؛ - وقوله تعالى: طبَوْمينٍ َرَت لَحْبَارها4[الزلزلة: 4]. 


وح وقوله تغالى: كر أشتوق إل الما يقن كاذ لج ًَ ولي 
كا طَوَعَ كنا ا مدن طَأبعِينَ 4 [ذ فصلت: .]١١‏ 


.]1١ وقوله تعالى: «وَنّهِ يَسَجُدُ من في ألسَمَواتٍ وَالارْضِ) [الرعد:‎ -١ 


ن ثانيًا: الأدنّة من السنّة: 


- 0 مالتسا م ل صَانَ وير 1 : م > 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ يتا قَالَ: كان الي مَل بَخْطْبٌ إلى جذّعء قَلَمَا انَحدَ 
امبر تَحَوَلَ إِلَيِْ قَحَنَّ الجذْع فَأََهُ قَمَسَحَ يَدَهُ علَيِْا اناه الع 14 


و 


٠:‏ - حديث اهتزاز جبل أخدٍ وقول التَبِي وَكِ له «ال لك يباه 


عَنْ أَنّس بن مَالِكِ كلك أن 


7 ل وك د 2 توس سكو الث ا عرو 
النبى عَلكةٌ صَعِدَ أحذاء وأبو بكر وَعَمَرٌ 
الف لاني ال مو كا ل ا ل اا لوا ا ف ل لع د فر ا ع ل 
وَعثمّان فرجهف بهم قثال: (اثيت أاحل فإنما عليك 3 وصديق» وَشهيدانٍ» 


رواه البخاري”" 


“- حديث رد الحجارة السَّلامَ على رسول الله كَككاةٍ في مكة: 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ كَلَكه قَالَ: قالّ رسولٌ الله عَكِ: (إنْي لأغرفٌ > حَحرًا 


2 


بمَكَةَ كان يُسَلَمُ َي قبل 


0 


أنْ أَبَعَتَ لأَغرِفهُ الآنَّ» ) رواه مسلم"". 


.)90/85( «البخاري)‎ )١( 
.)151/5( «البخاري»‎ )( 


السرم «مسلم) و70 3؟). 


تسهيل ١‏ الوضول إ إلى زيدة عله الأصول 5 


5 م وو 0 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ يلك عن لني يك قَالَ: ١كَانّت‏ بَنُو إسْرَائِيلَ يَغْتَِلُونَ عُرَاةّ 
نظ بَْضْهُمْ إلى بض وكا ُوسى يل َفْلُوَحدَُ فقَائُوا: وما يفت 


# َه 
و ركه | ددسي اكى كو صو > مج رهد 3 كه م وهسو مه 
مي ع ل ا الوك لوه على ار 
- 7 
2 - 


مر الحبجَرٌ تيو َخَرَجّ مُوسَى فِي إِثْرِو يَقُولُ: : نوبي ي يا حبر حتى نَظرَتْ بَنُو 
إسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَىء كَثَالُوا: وَاللهِ ما ِمُوسَى مِنْ بأسء وَأَحَذَ َوْبُ مَطَفِقَ 
بالحجر ضَرْبَاه متفق عليه9. 


ه- حديث تحرّك الأشجار لتغطي الرّسول مَكدٌ وهو يقضي حاجته: 


م 
8 


عَنْ جا ل ل اللو ب حبَّى نَرَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ قَدَهَبَ 


رو 4 اك رح اديع هم 1ه لس 2 
رَسول الله 5 يتقضي حَاجته شيا يَسْبيرُ به وَإِذا شَجْرَتِيِْ شاي 
يِ 


الوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله يك إِلَى إِحْدَاهُمَا فأَحَدَّ بِعْضْنٍ ين أغضانها كقال: 
دان َي عَلََّّ بإذنِ الوا ' قَانْقَادَتْ ار الْمَحْشُوشٍ الذي يُصَانِعُ قَائِدهُ 


أتَى الشَّجَرَة الأخرّى َأَحَدَ بِعْصْن مِنْ أَغْضَانِهًا قمَالَ: «انْقَاوِي عَلَىّ بإذْنِ 
الله 0 مَعَهُ كَذَّكَ حتّى إِذَا كَانَ بالْمَنْضَفٍ هما يُتَهما قال «الككما عله 


2 5 ب تعر :8 0 له يه جه ع ا 
إن ا الله فالتامتا فجلست ا 0 انا بِرَسُول الله 


.)579( «البخاري» (71/8)» (مسلم)‎ )١( 


00 «مسلم) 601 


| تسهيل ١‏ الوصول إلى زد زيدة عا لم الأصولٍ 


1 ساسا ل 

عَنْ أبي هْرَيرَةَ ظلكه عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: تقر الشاعة بعتي ارا 
اليَهُود حنَّى يَقَولَ الحَجَرٌ وَرَاءَهُ الَهُودِي: يَا مُسْلِمُ هذا يَهُودِيٌ وَرَائِي فَاقْتْلَة) 
متفق عليه" 


قال الشنقيطيث 5 مَهلئَه"': «لا مانع من حمل هذه الأمور كلها على 
الحقيقة.وهذا أسلرف هع أسالبي اللخة العرية): 


© م9 


.)595١( «البخاري) (5975), ا(مسلم»‎ )١( 
.)1١١-59( (؟) «مذكرة في أصول الفقه) ص‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


باب دلالة الألفاظ الشرعية 


-١‏ الأمر. 

7- النهي. 

- العام. 

5 - الخاص. 

ه- المطلق. 

5- المقيد. 

/ا- المجمل. 

8- المبين. 

9- الظاهر. 

4ت النؤول: 

هذه المباحث العشرة هي أهم المباحث ني علم أصول الفقه كما قال 
العلامة المحدّث مقبل بن هادي الوادعي دار '". 


© همهو 


)١(‏ سماعا. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


--١‏ الأمر والنهي 


الأمر والنَّهى من الأبواب المهمة في أصول الفقه؛ لأنْ مدار التُكليف على 
الأوامر و التوافى. 


- ص تو(1). 


يقول السّرخسئٌ يدانه 
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«فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنَّهِي؛ٍ لأنْ معظم الابتلاء بهماء 
وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» ويتميز الحلال من الحرام». 


وه مهو 


.)١١/١( «أصول السّرخسي»‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


وفيه مباحث 


الاستعلاء ]20. 


الشرح: 

قولهم (الأمر قول) خرجت الإشارة فلا تسمّى قولًا؛ لأنّها إشارة وليست 
نظمًا وإن أفادت معن الأمرء كآن يقير البكة بيده أن اجلس» كيهذا لا نُسكن 
أمرّا وإن أفاد معناه» وقد أشار النِي كَل لأصحابه أن يجلسوا حين صلَّى 
قاعدًا في مرض موته كما في (صحيح مسلم)'"'» لكن هذه الإشارة ليست أمرًا 
اط لة؛ لأنه لبن بقول» وكذلك الكتابة كما لو كفنا إلى خض أن يذهب 
إلى مكان كذا فهذا لا يُسمَّى أمرًّا اصطلاحًاء والصّحيح أن في هذا نظرًا؛ 
وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب بخلاف الإشارة» ودليل ذلك أن 
التوراة مكتوبة» قال تعالى: «مَحَتَبْمَا لَه في الألواح من كن شَْو)4 
[الأعراف: ه14]» فالله كتب التّوراة بيده» فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة 
ليست أوامرٌ لأنّها مكتوبة وليست قولا؟ 


.)77( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
.)517( رواه مسلمٌ عن جابر كته‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


الجواب: لاء بل هي في الحقيقة أوامر. 


وقولهم (يتضمن طلب الفعل) خرج بهذا القيد النهي؛ لأنّه قول يتضمن 
طلب الثَّركَ وهذا طلب الفعل. 


وقولهم (ممن هو دونه)؛ أي: من الذي هو أقل منه رتبة ومنزلة» فخرج 
بهذا القيد طلب الفعل من المساوي وهذا يُسمَّى التماسّاء أو ممن هو فوقه 
وهذا يُسمَّى دعاءً أو سوالاء إِذَا الأمر يكون من الأعلى للأدنى. 

وقولهم (على وجه الاستعلاء) خرج به الالتماس والدّعاء كما تقدّم. 

والخلاصة: 

اذ أن الطلي ذا كانمي الأعلى لكوي قيو أده كاش ااه ورسوله» 
والأفيرة والبالك العمل لوالاب كنب 

اد ذا كان الطلب من لأدتى الاكعلن فإن كات من الميعلوق لتقالق فين 
دعاء وسؤال» كقوله: «رَبَتَ] أقْرًِ عَلْنَدَا صَبرا 4 [البقرة: 700]» وإن كان من 
المخلوق الآدنى للمخلوق الأعلى فهو سؤالء كآن يسآل الفقير الغني. 

لاك ذا كان الطلي من المسارى :فهو القماض؛ كأنْ سال الطالن زميلة فى 
الفصل فيقول: أعطني قلمّاء فهذا ليس بأمر وإِنّما التماس. 

المبحث الثاني : صيغ الأمر: 

صيغ الأمر إجمالا أربع: 

١‏ - فعل الأمر الصّريح» ويعبر عنه بصيغة (افعل)»؛ وهي أكثر ما يستخدم 
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في لسان الشّرِع كقوله تعالى: ظأَتَلُ مآ أو إِلَنَكَ من ألححتب» [العنكبوت: 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


ففعل الأمر هو ظأَثَلُ 4. 


وكقوله تعالى: طِيكأَيّها أَلنَّاس لُعَبُدُوأ ريَكرْ4 [البقرة: ١؟]»‏ ففعل الأمر 
أعَبْدُوأ4. وكقوله تعالى: ِوَأ بل الشكرة و انوأ كد وَاتكعُوأ مم 
أَلْآَححكحِينَ > [البقرة: 47 ]. 

. م ادام المقترن بلام الأمر أو المجزوم بلام الأمرء كقوله 
تعالى: «دَإسَحَدَ مَيَحَدَر ألَدِينَ خالثوت عَن أتروه أن ضَِبَعْر يه و بغر 
6 و 4 [النور: 7#]» الفعل المضارع هو (يحذر) دخلت عليه لام الأمر 
فأصبحَ فعا مضارعًا مقرونًا بلام الأمر يُفيد الأمر. 


هه 


وكقوله تعالى: «وَلْيَطَرَفأْ بِاَلبَيَتٍ الْعَتِيق » [الحج: 85]. الفعل 
المضارع (يطوفوا) دخلت عليه لام الآمر فأصبحَ اع 

- اسم فعل الأمر 

عفالفة قوله تعال 317 1 12ت 2ك الل 3 1 قن عل 


1س سا 2 


إِذا أ أهتدد م4 [المائدة: ٠6‏ 

والمعنى: الزموا أنفسكمء اسم فعل الأمر هو لعَليَكي) يُقيد الأمرى 
وكذلك قول المؤذن: حي على الصّلاةء اسم فعل الأمر (حي) يُفيد الأمرء 
بمعنى: أقبلوا على الصّلاة. 

5 - المصدر النائب عن فعل الأمر. 


مثاله: قوله تعالى: 88 ١‏ لَب أن 000 َحَرَبَ ألابِ4» [محمد: ؛]؟؛ ا 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


اضربوا رقابهم» فضرب هنا مصدر ولكنّه نائب عن فعل الأمر؛ إذ إِنْ التّقدير 
هنا: إذا لقيتم الّذين كفروا فاضربوا الرقاب. 

0 س/هل يستفاد طلب الفعل من غير صيغ الأمر؟ 

ج/ نعم مثل أن يوصف الفعل: 


اغديانه فرطنى: 


-١‏ أو واجبُ. 

- أو مندوث. 

5 - أو طاعة. 

5- أو يُمدح فاعله. 

”- أو يدم تاركه. 

- أو يترتبٌ على فعله ثوابٌ. 

/- أو يَترتبٌ على تركه عقابٌ. 

فإذا وصف الفعل بأنَّه فرض فهو مأمور به ومفروض علينا. مثاله: قوله 
تعالى لما ذكر أصناف الزَّكاة قال بعدها: هقَرِيِصَةَ هّن ألنّهِ4 [التوبة: 0٠6]ء‏ 
وقال كلة: «. -كأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله قد افتَرَضٌ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ...2 مُتَفَقّ 
عليه عن ابن عبَّاسِ 65" إِذَا الصلوات مأمور بها؛ لأنّها وصفت بأنها 
فرض. 


.)١9( (مسلم»‎ )1١96( «البخاري»‎ 000 


اتسهيل الوصول إلى زيدة ع ر الأصول 95 


كلك ما ودف بوجوب ف مور به مل قر د اعْسْل يَوْم 
الجمّعة وَاحجِبٌ عَلَى كُلَ مُحْمَلِم) مُتَمَقٌ عليه عن أبي سعيدٍ الخد ري و 232 


لاضن التلمتالر رمه لك جار سينة رت 


أو يُوصف الفعل بأنه مندوب كما جاء في حديث جابر بن عبد الله كَلهَا 
قال: نَدَب وَسُولٌ الله ل النّاس يَوْءَ الْكَنْدَقِ فَانئَدَب الرَييل كه تَدَبَهُم 
فَائْتَدَب الزِييرٌ نُّمَ تَدَبَهُْء فَائْتَدَبَ الرييرٌء فَقَالَ النَّي يكل «لِكُل نبي حَوَارِيٌ 
وَحَوَارِيَ الربيْرٌا متفق عليه”". 

ل ا د ام ام ا ل ا 

أو طاعة. مثل قوله كَكدٌ: (..إِنَمَا الطاعة في المَعروفي) متفق عليه عن 
على وَلكه”". إِذَا المعروف طاعة» ولذا قال كَلِلةِ: ص مَعْرَ وف صَدَقَةً) متفَقٌ 
عليه عن جابر 12 


و ا 
َكَل 5 5 2 -ه-----ه 
«مكلُ أن مفِفُونَ أمْوَلْمُرْ في سبل أنه كمَكَلٍ حَبَةٍ أت سَبَعَ سا4 
[البقرة: »]71١‏ وقوله تعالى: مين حر 1 4 اد [المائدة: 55]. 
أو يذم تاركه؛ فإذا ذم تارك هذا الفعل دلَّ على أنه مأمور به إما على سبيل 


.)655( «البخاري» (81/9)) (مسلم)‎ )١( 

(0) «البخاري» (7/7551), ا(مسلم» (5516). 
ارم «البخاري» ره الاي ا(مسلم» .)1١850(‏ 
2 «البخاري») 56 (مسلم» (ه١٠1١).‏ 


1ظ م 0 _-- 0 
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مثاله: قوله وَكد: ١م‏ من لم يفك وَلَمْ فش زجع كتؤم ‏ نه 
مُتَمَقّ عليه عن أبي هُْرَيرَةَ 2 . أو على تركه عقابء فهو دليل أنه 
مأمور به. مثاله: قوله يَة: ١منٍ‏ اقْتَطَعَ حَقَّ امرئ مُشلم بِيوينه فَقَد أوْجَبَ الله 


27 


َهُ الدَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِالجَنَّدا رواه مسلمٌ عن أبي أمامة : . 


سد 
ا 
00 

1+ 


سه 


والخلاصة: أن القرائن التي تَدلٌ على الأمر متعددة وليست صفة الأمر 
المعروفة فقطء والّذي ذكرنا الآن ثمانية صيغ بالإضافة إلى صيغ الأمر الأربع» 


)١(‏ «مسلم)(550915). 


() «البخاري» ))١1657١(‏ مسلم) (1755). 


شرم «(مسلم» .)١77970(‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


مجمل أنواع صيخ الأمر المستعملة 
في غير معناها الأصدي 


-١‏ يُطلق الأمرٌ ويُفيد الإباحة. مثاله: قوله تعالى: 9 لوأ وَأَشرَيْواً4 [البقرة: 
وكقوله تعالى: #وَإِدًا حَلَْثُمَ كَأَصَطَادُواً4 [المائدة: ؟]» فهل يجب الأكل 
والشرب أم يباح؟ الأصل فيه الإباحة» وهل يجب كلّما حللت من الإحرام 
من حج أو عمرة تذهب للصيد؟ الجواب: لاء فالأمر إِذَا للإباحة؛ لاله جعاء 
بعد منع 0 وكذلك قوله تعالى: «قَإدا فْضِيتٍ الصَكرهُ ديشرو ف 
لْأَيَضِ وَأَبَسَعْاْ من فَصلٍ ألّهِ4 [الجُمُعة: 1٠١‏ الأمر بالانتشار في الأرض ليس 
واجبًا؛ لأنَّه جاء بعد منع «وَدَروأ لم4 ذا الأمر بعد الحضر والمنع يُفيد 


الإباحة عند جمهور علماء الأصول”". 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط) (272075-7057/7, «المستصفى» »)05/١(‏ «(شرح مختصر 
الرّوضة» (؟/ ٠1/9-117؟).‏ 

هذه المسألة فيها خلاف قويء والصّواب فيها والله أعلم أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان 
عليه قبل النهي» فإن كان واجبًا رجع واجبّاء وإن كان مستحيًا رجع مستحبّاء وإن كان مباحًا 
رجع مباحًاء وهو قول جمع من الأصوليينَ» واختيار ابن كثير في تفسيره تحت قوله تعالى: 
«إوَإدًا حَآَْرَ كأَصَطَادُوا؛ [المائدة: ؟]» واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة في «المسوّدة» (15), 
والشنقيطي في «المذكرة» (45 7), و«أضواء البيان» (؟/ 7 -5). 


3-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


د تطلق الأ وكراة بدا التدب والاتسهابية 5 9 1 هثنا 
إِذَا تِبَابَحْحر»4 [البقرة: 7987]» فقوله تعالى: «وأفْهذوأ4 أمر لكن لا 3 
المعو لناةا؟ لصارق عو« البتنةا صرق من الرعوب إلى الاتطانة 


وذلك أن النبي يِل اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشْهِد. صحيح رواه أحمد 


وأبو داود والنّسائي والحاكو' '"» وقيل أيضًا أن الأمر إذا كان للإرشاد يدل 


لس يس س0 


ل 


إلى مصلحتك ولم يلزمك ببذا إلزامًا ولو خالفته لا تكن عاصيا؛ لأنّه أ 
إرشاد. 

- يُطلق الآمرٌ ويُفيد الإكرام. 

مثاله: قوله تعالى: «آَدَحُلُوَهَا سَلرءَإمنِينَ 4 [الحجر: 45]. 

؛- يُطلق الأمرٌ ويُفيد التهديد. مثاله: قوله تعالى: «أعَمَلُوأْ مَا يَْشْرَ4 
[فصلت: »]4٠‏ وكقوله تعالى: «َّن هك فَلَْوّمن وَمَن شك فَلَيَكدْرَ)4 [الكهف: 
5ه فقوله تعالى: «أَعَمَلُوأْ مَا شِمَْمَ)4 هذا أفره .ولو قله أن الس ثيك الرصيوى 


510 و( سئن أبي ا (0©», ولاسئن النّسائيَ»‎ .4)75١/887( «مسند أحمد)‎ )١( 
وصحّحه الألباني حملن ف (صحيح سنن أي داود»)‎ .)5١110( و(لمستدرك الحاكم»‎ 
وشيخنا مقبل رََدُآانَهُ في‎ »)١71857( و(صحيح سئن النّسائييَ» (5751»)» و«الإرواء»‎ .)300( 
.)519 /1( «الصّحيح المسند» (1617)» وفي «تعليقه على تفسير ابن كثير»‎ 

(؟) وقد تكلمت على مسألة الأمر الذي يُفيد الإرشاد هل يُفيد الوجوب أو الاستحباب في كتابي 
«سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب» ص )١517/-١557(‏ الطبعة الثالثة» فانظره إن شئت. 


تسهيل ١‏ يل الوصول | الى زيدة ع م الأصول 8 


كاذ يجب على الإنساذ أن يعمل كل شيء شاءه من حلال أو حرا وإيمان 
وفسوق وطاعة ومعصية» ولو قلنا للنّدب كذلك إن شاء أن يشرب الخمر أو 
يزني نقول له افعل ما تشاء لأن الله قالّ طأَعَمَلوأْ مَا شِتَمْرَك هذا لا يمكن؛ لأنّه 
إذا كان كذلك لانقليت الأمور وأصبحت المحرمات متدوبات» إِذَا تقول 
الأمر هنا للتهديد. وهذا الأسلوب يقوله الأب لابنه أحيانًا: اعمل ما شئت 
وحسابك عندي. 
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ال عن مثاله: قوله تعالى: «تَأُضِيرواً أ لا 
5- يُطلق الأمرٌ ويُراد به الالتماس. كقولك لصاحبك: اعطنى قلمًا. 
- يُطلق الأمرٌ ويُراد به التّحدي. مثاله: قوله تعالى: قُلْ ون حِجَاَةٌ أو 
عدي [الإسراء: 6]. 
8- يُطلق الأمرٌ ويُفيد التوبيخ» كقوله تعالى: هِذَّقَ نَل أنتَ الْمَرِيدُ 
لكريم 4[الدخان: 49]. 
ع 2 موه ذه 
فك إظلق الألرة وقراد نه النضييي» كقولة وداق» نت اكت ورا قر 
حَِكِينَ 4 [البقرة: 58]. 
لآ تطلق الأمه .وكراد يه الاستفان كقوله تعالى: علالثوا 0 الثم 
مُلَقُورت 4 [يونس: .]8١‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و مسألة : ما هوالأصل في صيغة الأمر؟ 

الجواب: الخلاصة أن الأصل في صيغة الأمر أن تحمل على الوجوب 
عبد الاظلاق والتج دعق القرينة وهذا مذهب اللحمهورة: إلا إذا دلت اقرية 
غلى أن المراد من هذا الآمر غير الوجوب بل النّدت أو الابائحة. 

نالأدنّة على أن الأمريفيد الوجوب: 

5 بح د + 2 د و 2 2ه 2 

0007 «مَبحَدَرِ لذن يحَالِفُوت عَنَ أمروة أن صِبَعْرَ فَِنَهُ أو 
مصِبَهرٌ عد ك ال #4 الى *7]» فرتب الله على مخالفة الأمر فتنة وفي هذا 
دلالة على أن الأمر للوجوت أضالة. 

؟- قوله تعالى: وما كن لِمْؤَمِنِ و مَؤَمِكَةٍ إِذَا إذَا فَحَى لله ورسولةو ان 
و05 لمر لله وق أترهر 4[الكدوب: 1# فأخبر سبحانه بمتطوق الآية الكريمة 
أنه سبحانه إذا قضى أمرًا لم يكن لأحد أن يتخير فيه بل يجب عليهم الامتثال 

لاك قوله تعالى: طقال ما تمك الخد 3 أمدثة 4 [الأغراف: 117 لما أمر 
اليس ,جرد واكم ولع وابدر اليظه عن الج ندل على نظ 
الأمر الوجوب. 


(1) انظر: «قواطع الأدلة» (١1/؟47).‏ «العْدَّة) (/ >2 (المحصول) .)587”7/١(‏ 
«المستصفى» (78/7)» «روضة الناظر» (7/ 2504» «إحكام الفصول في أحكام الأصول» 
»)501١/1١(‏ «المسوّدة» .)87/١(‏ «إرشاد الفحول» ».)557/١(‏ «التمهيد)» .»)١51//١(‏ 
«قواعد الأصول» ص (555). 


تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


4 - قوله تعالى: (ِأَنْعَصَيْتَ أُمَرى 4 [طه: 14#]» دلّ منطوق الآية أن مخالفة 
الآمر معصية والمعصية توجب العقوبة. 


وم 
عه 0 َ 
ن أشق 


- وقال بَة: «لَوْلا أن أَشْقَّ عَلَى أَمتِي؛ لَأمَرْتهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاقَا 


متَقَّ عليه عن أبي هُرَيرَةَ 85”": دلّ الحديث على أن الأمر للوجوب وفيه 
مشقة على الأمة فتركه كَكِلةُ. 

وت أخيكاه افق أغل اللسان العربي أن السيد إذا قال لعبده: اسقني ماء. 
فقضّر فعاقبه على ذلك أنه لا يلام؛ لأنَّ الأصل في كلمة (اسقني) الو جوب. 

و مسألة : هل الأمريفيد التكرار؟ 

الجواب: الأمر لا يُفيد التّكرار إلا إذا علق بشرط فهو يتكرر معّ تكرار 
شرطه؛ وعلى هذا جمهرة أهل الأصول من الشَّافعيين والمالكيين والحنفيين 
وغيرهم'"»وقد ثبت في صحيح البخاري ومسله'" من حديث أبي هِرَيرَةَ 
سي عن الحج أفي كل عام؟ قال مَلِ: «دَعُونِي ما 

عق نهلك َنْ كانَ قبِلَكمْ بسْوَلِهمْ وَاخكَانهمْ عَلَى أنَِْائِهِم 4 فَإِدَا 

عن قر :ع كَاجتيئوة وَإِذَا بكم بأئر كوا مِئْهُ ما اسْتَطَتُ»؛ ولو كان 


الأمر مكررًا لما أنكر الرّسول ينكد على السائل سؤاله» وهذه حجة قوية» ثم إن 
ه #راءع 5 7 
مَنّ أمِرَ بأمر ففعله مرة واحدة فقد أدى ما عليه ولا يجب عليه التكرار إلا 


() «البخاري» (/8/1)» «مسلم) (؟565). 
(؟) «روضة الناظر» /١(‏ 075)» «التّمهيد) )2377/١(‏ «مذكرة في أصول الفقه» ص (777). 
(9؟) «البخاري» (/17/58), «مسلم) .)١332079207(‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و مسألة: هل الأمريفيد الفورأم التّراخي؟ 
هذه المسألة فيها خلااف بين علماء الأصول. والصّحيح أن الأمر يفيد 


الفورية'", ومن أدلتهم: 


.]١4 قوله تعالى: «فَأَسَْكَيْقُوأ لَلَيَتِ 4 [البقرة:‎ - ١ 
.]178 وقوله تعالى: (وَسَارِعُوأ إل مَمْفْرَةَ ّن رَيَحَكُم4 [آلعمران:‎ -١ 
قوله يَككْةِ للصّحابة وفك بعد أن أتم الصلح بينهم وبين المشركين‎ 


قال: الاتتعرات لتر قال الراوي: الحا 00 
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آلا 


فذكر ما لقي من الناس. رواه البخاري”"» فقوله كَللِ: «قُومُوا ا 
اخلكواموفيذا امد جع قفص القوية لان الأمر مطلوب تق بعل سدور 
مباشرة» ولهذا لما لم يستجيبوا كره لني َل منهم ذلك. 

4 - وجوب الموالاة في الوضوء وعدم التفريق والتّراخي. 

وه كذلك مسضيه اللحة العررية» فق السيف إذا قال ولاه :وعيدهة اعطق 
ماءٌ وتأخر وجاءه بكأس الماء في اليوم الثَّانِ يغضب عليه. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (7017/7). «روضة الناظر» (7/ 285 «شرح الكوكب المنير) 
8/9 ة). 
() «البخاري» .)١071١(‏ 


السهيل ١‏ يل الوضول لم لى زيدة علم الأصول 55 


ا اام الما لي ا ا 


وتراخيه. 

مثاله: قضاء رمضانء فهل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر مباشرة أم 
يجوز فيه التّراخي؟ 

الجواب: أنه يجب فور زوال العذرء لكن وجد دليل أنه للتراخي وهو 
حديث عائشة وَعَِئدُعَهَا في الصّحيحين”" أنها قالت: كَانَ يَكُونُ عَلَىَ الصَّوْمُ 
مِنْ رَمَضَانَ» هَمَا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَقْضِي إِلّا في شَعْبَانَ. 

وقضاء رمضان واجبء والأصل أنه على الفورء لكن هذا الحديث يدل 


على أنه ليس على الفور» فعائشة يهنا تقول: قَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا في 


وه 6م 


.)١١55( (مسلم)‎ ,.)١190-٠0( «البخاري)»‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


َه 31 
7 
5 


المبحث الأول: تعريف النَّهِي لغ واصطلاحًا: 

و النهي لغة: [المنع]”". 

اللشرح: 

النهي لغة: المنع» ومنه سُمِّي العقل (نْهِي)» وأصحاب العقول أولي 
النهى؛ وذلك لآن العقل يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يليق من 
المستقبحاتء والنّهي من الشّارع يمنع النَّاس من الوقوع في المستقبحات 

نو واصطلاحا: [النهى هو طلب الترك على وجه الاستعلاء بصيغة 

6 صة |20 

اللشرح: 

طلب الفعل. 


.)١571 /9( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 
.)58( «الأصول من علم الأصول» ص‎ 00 


اتسهيل ١‏ 0 لى زيدة ع 0 58 


يستفاد من التي بالقرائن. ‏ 


وقولهم (بصيغة مخصوصة») الصّيغة المخصوصة هي المضارع المقرون 
بلا النّاهيق» خرج بذلك الصّيغة الدَّالّةَ على طلب الكف بصيغة الأمر؛ مثل: 
دع» اترك» كف ونحوهاء فإن هذه الصّيغ وإن تضمنت طلب الكف لكنها 
بصيغة الأمر فتكون أمرًا لا نبيًا. 

ثم اعلم -رحمني الله وإيّاك- أن تعريف النَّهى مشابه لتعريف الأمرء 
والفرق بينهما: أن الأمر طلب الفعل والنَّهي طلب الترك» وكأن علماء 
الأصول يشيرون بأن مباحث النَّهي هي نفسها مباحث الأمر» فمثلا: صيغة 
الأمر (افعل) فيفهم من ذلك أن صيغة النّهِي (لا تفعل)» وكذلك صيغة الأمر 
تحمل على الوجوب هذا هو الأصلء فيفهم من ذلك أن صيغة النَّهي في 
الأصل تحمل على التّحريم 

وكذلك قولهم (طلب) هذا يشمل الأمر والنّهي لأن النَّهَي طلب الترك 
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قولهم (على وجه الاستعلاء) يشمل الأمر والنَّهيء فالأمر على وجه 
الفرضاكوو للب على عه لسار 

(بصيغة مخصوصة) يشمل الأمر والنّمي الآمر له صيغ مخصوصة به 
والنهي له صيغ مخصوصة به. 

مثال النَّهَي بصيغة المضارع المقرون بلا النّاهية وهي صيغة الي الأصليّة 


صو 1 


الوحيدةة قوله تعاق + ا أن عَامَوأْ 3 روا أنه والتئولَ قروا 


تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


لوسر و21 6 أثر ككورد» [الأنفال: 7107]» فهذا طلب ترك وهو 0 خيانة 
الأمانة» والطّلب حاصل بواسطة القول» والمطلوب منه أقل رتبة من الطالب» 
لال ةر الا والطّالب هو الله عرَّ وجل 50 
سبيل الإلزام والاستعلاءء التّتيجة: أن هذا الطّلب يُسمِّى نهيًا. 


كت المبحث الثاني : هل النّهِي د نقد بقتضي التحريم؟ 


صيغة النّي عند الإطلاق والتَّجِرّد من القرينة تتقتضي تحريم المنهي عنه 
وفساده. 


ما تحريم اي عنهء فهذا باتّفاق الأئمّة الأربعة”". والدّليل: قوله 


تعالى: «وَمَآ ءَانََكُرْ ايمول مَحْدُوهُ وما تمكو عَنَهُ و4 [الحشر: 7]» 
(انتهوا) فعل أمرء وقد سبق لنا أن فعل 7 01 غلن, الوجوب عيد 
الإطلاقء إِذَا يجب الانتهاء» ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل» فيكون 
في هذه الآية دليل على أنه إذا جاء النّهِي فإن المنهي عنه يكون محرّمًا. 

ون الأدلة أيضًا على أن النَّهي يقتضي التّحريم: قوله يله «ما تَهَينَكَمْ 


يقبو 5 2 0 


عَنْهُ فَاجْتَيْبُوة... مُتَهَنٌ عليه عن أبي هُرَيرَ 


)١(‏ «الرّسالة» ص .)5١7(‏ «البرهان» ,)589/١(‏ ١العسدذة»‏ ص .))86١(‏ «التّمهيد) 
(/57")» (كشف الأسرار» »)3507/١1(‏ «شرح تنقيح الفصول» ص .)١78(‏ 
() «البخاري») (778). «(مسلم) .)١33237097(‏ 


تسهيل الوصول ! لى زيدة ع م الأصول 55 


يقول الإمام الشّافعنٌ يَحَدَدَه د11 : : أصل اليّهّي من رسول اليكل أن كل ما 


غى غيه قهق بترا بصق تق حفه #لالة تدل طلق آله إتماعى :عله لمعن غير 
التّحريم)». 
مثال ذلك: الصّلاة إلى القبور محرمة؛ بدليل النّهَى الدع ويه لق سعدية 
يقر 00 ؟ اش صلالله. 2 ل - 
أبي مَرْئدٍ الْعَنَوِيٌ كنك قال: قال رسول الله 355: «لا تصّلوا إلى القبور. ولا 
تَجْلِسُوا عَلَيْهَاا أخرجه مسلم'". فهذا النّهي يُفيد النّحرِيم عند الجمهور. 


المبحث الثّالث: هل النَّهِي يُقتضي الفساد؛ 

هذه المسألة خطيرة وشهيرة تندرج تحتها أحكام كثيرة» وقد اختلف 
العلماء فيها على مذاهب كثيرة أرجحها القول بالتّفصيل؛ وذلك بأن النّهي عن 
الشّيء وارد على ثلاث صور: 

١‏ - الصّورة الأولى: أن يقترن بالنهي قرينة تَدلّ على بطلان المنهي عنه أو 
صحة المنهي عنه» فهذا القسم واضح.ء وقد فصلت فيه القرينة فلا يندرج 
تحت القاعدة المذكورة (النهي يقتضي الفساد)؛ لأنَّ القرينة قد فصلت في 
النزاع والخلاف. 

مثال الفساد: حديث عبد الله بن عبّاس ؤَكَا قال: نمى رسول الله للد عن 
لبو لكاي وإة عام يطلب قم الكل لياق كله ار انا سييضييع اخريعة بر 


)01 «الأم» (/0/ "). 


(1) «مسلم) (91/5). 


داود”"» فالئّهِي هنا قد اقتضى الفساد بالنص؛ لأنَّ العقد إذا صح فدفع الثمن 


واجب مأمور به لا منهي عنه. 


مثال الصّحََّة: حديث أبى هْرَيرَةَ كَلكَه في الصَّحيحين”" أن رسول الله كَل 
قال: «...لا تُصَرٌُوا الإِيلَ وَالْعَنمَ فَمَن ابتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِكَيْرٍ النَظرَيْن بَعْدَ 
َه أل 0 6 ل دس ل 2 5-0-5 / 0 َ 
أن يحلبهاء فإن رَضِيَهَا أمسَكهاء وَإن سَحِطَها رَدهَا وَضَاعًا مِن تمر). فهنا 
النَّهِي لا يُّفيد فساد البيع؛ لأنّه جعل للمشتري الخيار في الإمساك والرد. 

- الضورة النانيةة أن يآ التمى عن الذىء لا لشىء يتكلق به بل الأمر 
خارج عنه. فهذا النهي يَقتضي التحريم ولا يَقتضي الفساد. بل يصح الفعل 
وتترتب آثاره عليه. 

وإليك الأمثلة: قوله تعالى: «يَأنها لذي عَامَموَأ إَا وْدِيَ لِصََلَرةَ من يم 
لَلْبْحَةِ دَأَمَعوَا إِلّ ذِكر أنه وَدروأ ع4 [الجمُعة: 4]. 

فهذا نبي عن البيع في لفظه لكنّه بي عن تفويت الجُمُّعة في معنا 
والمقصود المعنى لا اللّفظء ولذلك كان كل عمل مباح يسبب تفويت 
الجمُعة يكون داخلًا في هذا النهى. 

قوله بَِِ: «لا صَلَاةً بِحَضْرَةٍ الطعّامء وَلَا هُوَ يُدَافِعُُ الْأَخْبَتَانْ) رواه مسلمٌ 


بو 6 سا يسن صو سدس 70 
عن عائشة 2ه . 


.)١907( «أبو داود» (84485): وصحّحه الألبان في اصحيح الجامع» (575)» و«الصّحيحة)‎ )١( 
.)١هله( «مسلم)‎ ,)5١151( (؟) «البخاري»‎ 


[69 «مسلم) رمحهة). 


تسيل ١‏ يل الوصول !1 الى زيدة ع م الأصول ا 


٠‏ فهذاتفي مقتضاء »لهي عق السلاة عتد حشر العام وعطد ماقف ارول 
واللشافطع والعلةفمندوكة لأهزود على المادة ة بإفساد» وهي ما يقع للمصلي 
في ذلك من تشويش في صلاته مما يؤثّر على خشوعه فيهاء لكن هل الخشوع 
شرط لصحّة الصّلاة؟ 


الجواب: لاء بل تصح الصّلاة بدونه فلا يطالب من صلَّى بدون خشوع 
بالقضاءء إِذَا النّمَي هنا لم يقتض فساد المنهي عنه؛ لأنَّه سبب خارج عما 
يصح ذلك المنهي عنه. 

#ت الشورة الثالفة: أن يآ التهى مطلمًا ليس معه قرينة تدل غلى سناد أو 
صحة المنهي عنه؛ فالأصل الذي دلت عليه الشّريعة فيه أنه يقتضي الفساد. 

ومن برهان ذلك: حديث عائشة يَََليَهْعَنّْهَا قالت: قال رسولٌ الله يكَِِ: «مَنْ 
أَحْدَتٌ فِي آَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَدا متفق عليه'''» وفي رواية لمسلم'"': 
«مَنْ عَِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَهَرُ نا قَهُوَّ رَدّاه هذا الحديث الصّحيح قاعدة في 
إبطال كل عمل على غير وفاقٍ الشَّرِعه فكل عمل على غير وفاقٍ الشَّرع فهو 
باطل. 

والخلاصة: أن النَّي يَقتضي الفساد عند الأئمّة الأربعة والجمهور إلا 


لصارفي”". 


.)1١ «البخاري» (510). (مسلم» صلا‎ )١0( 

(1) «مسلم) (/الا 1١‏ ). 

(") انظر: «تحقيق المراد في أن النهي يَقتضي الفساد» ص (7/9ء 24١‏ 47)» «البحر المحيط في أصول 
الفقه (2)0788-1"877/5 «شرح مختصر الرّوضة» (؟5797/5)» «الفتاوى الكبرى» لابن تيميّة 


0 المبحث الرابع : هل النَّهِي يُقتضي الفور والتّكرار؟ 
أجمع العلماء''' على أن النهي يُقتضي الفور والتكرار. 
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مثال ذلك: قوله تعالى: «ولَا تَمَروأْ أَلبَيَ [الإسراء: 7 "]. هذا نمبى 
الى لبك نر مواو ل بر يجا الي ا ال 
ترك الزَّنا حنّى لا يظهرء فلو أن رجلا ترك الزّنا مرة واحدة وقال: أنا امتثلت 
أعى الله افاريد آذ أزى المرزة الثانية | تقول له: لا يجوز ذلك لأن هذا تبى 
0 التكراقة ولقول الج د ل نَهَيتكم عَنْ شَيْءِ اجو 


مُتَقَقّ عليه عن أبي هرَيرَةَ كَلكه”". ولازم الاجتناب تكرار ترك الفعل. 


ه همهو 


.)١50-178/5(‏ «مفتاح الوصول») ص :)577-57١(‏ «شرح الكوكب المنير» لابن النجار 
15/9 ). 

)١(‏ حكى الإجماع على ذلك: القاضي أبو يعلى وابن برهان والآمدي. انظر: «الإحكام) 
(؟/١18)»‏ (نباية الشسُّول شرح منهاج الأصول» (7/ 35947-795)» «العدة في أصول الفقه) 
7/1 «(الفصول في الأصول» .)١١١/7(‏ 

.)33207( «البخاري)» (/7/58), «مسلم)‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


؟-4- السعسام والخساص 
أولا: السعسام 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف العام لغدَ واصطلاحًا. 

المبحث الثّاني: ألفاظ العموم. 

المبحث الثّالث: أنواع العام. 

المبحث الأول : تعريف العام لغذً واصطلاحًا : 

و العام لغة: [الشامل]”". 

الشرح: 

العام لخ الشامل اللي يشم الجميده ثثالة ها المطن الأرضن إذا 


شملها كلهاء ويُقال: عمّهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم. ومنه سَمّيتَ 
العمامة عمامة؛ لأنّها تحيط بجميع الرأس. 


ب واصطلاحا : [اللّفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر]”". 


)١(‏ العَامٌ لغة: الشامل» من عم الشيءٌ: بمعنى شّمِل. انظر مادة «عمم» في: «القاموس 
المحيط). 
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خرج بقولهم (المستغرق لجميع أفراده) ما لا يتناول إلا واحداء فإذا كان 
الأنظ الا يدل إلاا على و اند فقط قله ل" بوصنضهه بالعموم#اسفل! القليه متسمنة 
زيدء خالد وما أشبه ذلكء فهذا لا نقول إنه عام؛ آنه ل يشا ول إلا واحدا. 


وخر بتولهم (بلا حصر) ما يتناول جميع الأفراد لكن معّ الحصرء 
كأسماء العدد: مئة» وألف ونحو ذلكء فمئة مثا تشمل كل أفرادهاء فهى 
تشمل من واحد إلى مئة لكن بحصرء فلو قلت: أطعم مليون إنسان» هذا ليس 
بعام» لماذا؟ لأنَّه محدود بالمليون» وكذلك مئة مليون» وألف مليون نفس 
الشَّيءه هذا كله ليس بعام؛ لأنَّ العام يشمل جميع أفراده بلا حصر لعدد 

مثال آخر: أكرم القوم» هذا عام؛ لأنَّه ما صر بعدد معين» قال: أكرم 
القوم» لو كان القوم ملايين الملايين لوجب إكرامهم؛ يعني لاقتضى الأمر 
إكرامهم جميعًاء ولو قال: أكرم مليون إنسان» هذا خاص وليسٌ بعام؛ لآن 

مثاله من القرآن: قوله تعالى: #إإِنَّ الْأَبررٌ لنى تَِيرِ) [الانفطار: ]١‏ هذا 
عام؛ لأنّه يشمل جميع الأبرار بلا حصر عدد فكل الأبرار في نعيم. 


)١(‏ اتفق جمهور علماء الأصول من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على أن العام 
شامل لجميع أفراد معناه. انظر «المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي» للدكتورفتحي الدريني 
ص (”017)» وقال الشنقيطي مَدْلنَُ في «مذكرة أصول الفقها ص (7”09): «والعام اصطلاحًا 
هو: اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وَضْع واحدٍ دفعةٌ مِنْ غير حَضْرٍ). 
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المبحث الثاني : ألفاظ العموم: 

ألفاظ العموم أربعة: 

-١‏ الاسم المعرف باللّام؛ أي: الاسم المفرد الذي صار معرفة بسبب 
اللام» هذا يُفيد العموم. 

مثاله: قوله تعالى: طاإِنَّ لشن لَنى حمر » [العصر: 7]. فكلمة 
«الإِشَن 4 أصلها: إنسان» بدون الألف واللّام فهي اسم مفرد نكرة» وصار 
معرفة بسبب دخول اللّام الاستغراقية عليه» فتصبح التّتيجة: أن كلمة 
«لْإِشَّنَ4 لفظ عام يشمل ويستغرق جميع الإنسان لا إنسانًا بعينه بل الجميع 
في خسارة» هذا أولا الاسم المفرد المعرف باللام يصبح عامًا بسبب هذا 
التعريف الذي دخل عليه. 

-١‏ ومن صيغ العموم: الجمع المعرف باللّام أيضًا. 

مثاله: قوله تعالى: «وَإِدًا بَلَمَ الْأطْعَدلُ مِنَكُمْ لَشاْرَهُ [النور: 155 
فكلمة مالْقَلْمَدلُ4 أصلها: أطفال» اسم جمع نكرة» وصار معرفة بسبب 
دخول اللّام عليه التّيجة: أن كلمة لالْأَلْمَدلُ4 لفظ عام تشمل وتستغرق 
جميع الأطفال» وعلى هذا فمعنى الآية: إذا بلغ كل الأطفال منكم الحلّم لا 
أطفال دون أطفال فيمئعون من الدخول على النساء. 

'- الأسماء المبهمة: التي لا تدلٌ على معيّن بنفسها تُفيد العموم. 

كأسماء الشرط. مثال ذلك: أكرم من جاءك» فكلمة (من) اسم مبهم له 
يَدلّ على معيّن بنفسه؛ فلو قلث: أكرم من وسكتء ما عرف من هذا الذي 


3-3 تسهيل الوصول الى زيدة علم الأصول 


تأمر بإكرامه؛ ام اسم مهم وحيما قلت أكم من جا عرف من 


للم لا يَدلُ على معين بنفسه بل بغيره يُقيد العموم؛ و (من) 


للعاقل: مثاله من التّنزيل: قوله تعالى: #مَن يَحَمَلٌَ | سَوءً] جر بوء» [النساء: 
*17]. 

ومن الأسماء المبهمة: (ما) لمن لا يعقل؛ أي: تطلق على غير العاقل» 
وهي أيضًا تفيد العموم. 

مثاله: قولك: ما عندك فائت: ثتني به؛ أي : كل ما عندك فأتني به. 


2 هه كك 5 ص م 


ومثاله من التنزيل: قوله تعالى: وما تفعَلوا من حَيْرِ يَعَلَمَةُ الله 4 
[البقرة: .]١91/‏ 

ومن الأسماء المبهمة: (أي) التي تطلق على الجميع؛ أي: على العاقل 
وعلى غير العاقل فإنّها تفيد العموم كذلك؛ تكون شرطية وتكون استفهامية. 

مثاله: أي رجل جاءك فأكرمه» هذا مثال العاقل. 

ومثال غير العاقل: أي ثوب اشتريته فأتني به» فهذا لفظ عام في الجميع. 
النجملة الثايةة كل كوي اشترقه فأن به 

ومن الأسماء المبهمة: أسماء الاستفهام: (أين) التي تطلق على المكان 
فإنّها تفيد العموم كذلك. 


مثاله: أينما تنذهب تجد رزقاء يعني : كل مكان تذهب تجد رز 
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1 - 


ومثاله من التّنزيل: قوله تعالى: لكأن تَدْهَبُونَ 4[التكوير: 5؟]. 

ومنها أيضًا: (متى) في الزمان؛ أي: من الأسماء المبهمة (متى) في الزمان 
فإنّها تفيد العموم. مقالةة عتى تسنعى لجل رز قا4 أى* كل :وقت تسيغى لكل 
رزقاء إِذا لفظ (متى) اسم مبهم يدل على العموم. 

؛ - ومن ألفاظ العموم: (لا) في التكرات. 

أي: ومن الألفاظ لني تَدلّ على أن المعنى عام كلمة (لا) النافية لني 
تدخل على التكرات. مثاله: قولك: لا رجل في الدَّار معنى الجملة: لا يوجد 
أي رجل في الدَّاره وهذا نفي يعم جميع الرّجال. 

ومثاله من التّنزيل: قوله تعالى: «قلا رَقَتَ ولا شوق ولا حِدَال ف 
أَلَيّ 4 [البقرة: 117]» فكل الرفث وكل الفسوق وكل الجدال في الحج منهي 
عنه؛ لأنْ (رفث» وفسوقء وجدال) نكرات مسبوقة بنفي فتفيد العموم» 
وكذلك التّكرة ني سياق النَّهي فيد العموم. 

مثاله: قوله تعالى: «وَآع دوأ أَنَّهَ ولا تُمَرِحُوأ يده سَيِعَاكُ [النّساء: 5م]ء 
فالشرك منهي عنه بجميع أقسامه وأنواعه؛ لذن (شيئًا) نكرةٌ مسبوقة بنهي 
فتُّميد عموم النَّمي عن كل شركِ كبير أو صغير قوليٌ أو عمليٌّ» وكذلك التّكرة 
في سياق الشّرط تُفيد العموم. 

مثاله: قوله تعالى: «إن تدوأ سََيعَا أو غَحَمُوهَ ين أنه كن يكل شَيْءٍ 
عَلِيمًا 4 [الأحزاب: 154]» (شينًا) نكرة مسبوقة بشرط (إِنْ) فتفيد عموم علم الله 
فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماءء فأي شيء تبديه أو 
فقي بعلمة للد 


تسهيل الوصول إلى زيدة علو الأصول 


والخلاصة: أن ألفاظ اظ العموم أوعة: 
-١‏ الاسم المفرد المعرّف باللّام. 
-١‏ اسم الجمع المعرّف باللّام. 
- الاسم المبهم. 
4 - (لا) في الكرات. 
وهناك ألفاظ أخرى تُفيد العموم بمادتها؛ مثل: 


2 - 


احكلء كقوله تغالى: 00 بقَدَرِ4[القمر: 44]. 


الي 
*- كافة كقوله تعالى: «وَمَآ أَرسَآَتَكَ إِلَا كانه يناس [سبا: 12]. 
5 - قاطبةً. مثاله: حضر الطلاب 0 0 العلياء 7 
4- عامة. مثاله: قوله عَلة: «...و بعت إِلَى النّآس عَانَةَ) مُتَّمَنْ عليه عن 


اص 
جابر 21 


5- المعرف بالإضافة» مثل قوله تعالى: «وَأَدَكَرواً يِعَمَدٌ اله 
َبْيَحكُرٌ) [المائدة: 0]» ف لنَْمَةَ 4 نكرة أضيفت للمعرفة وهى لفظ الجلالة 
فأفادت العموم» أي نعمة أنت مأمور بتذكرها في الدين أو الذّنِيا صغيرة أو 


.)051( «البخاري» العرضةة «مسلم)‎ 0١1١ 
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قاعدة: (الاستثناء معيار العموم)؛ أي : إذا اشتبه عليك لفظ أهو عام أ م غير 
عام أدخل عليه الاستثناء» فإن 22م الاتستقناء مئه فهو عام, وإن لم يصح فليس 


مثاله: قوله تعالى: «إنّ لشن لَتَى حُمَرِ 4 [العصر: ؟1]» هذا عرفناه 


]3 المبحث الثَّالث: أنواع العام 

56 ثبت باستقراء النصوص أن العام ثلاثة أقسام: 

وار لسو ار سح لد سا 
تخصيصه. كالعام في قوله تعالى: «ومَا من دَأبَةِ ًّ فى الأتض إلا عَلَّ أله 
رِذْفْهَا4 [هود: 5]» وفي قوله تعالى: «وَجَعَلَنَا مِنَ أ لقنو َىَءٍ حي # [الأنبياء: 
٠‏ ففي كل واحدة من هاتين الآيتين تقرير سن إلهية عامّة لا تتخصص ولا 
تتبدل» فالعام فيهما قطعي الدّلالة على العموم؛ ولا يحتمل أن يراد به 
0552206 

؟- وعام يُراد به قطعًا الخصوصء وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي 
بقاءه على عمومه وتبين أن المراد منه بعض الأفراد وليسّ جميع الأفراد؛ 


ع هيل ل الوصول إلى زد - 0 


النص عام يراد به خصوص 5-0 أن العقل يقضي بخروج الصّبيان 
والمجانين من الناس. 


مثال آخر: قوله تعالى: «مَا كان ْمَل الْمَدَِةَ وَمَنْ حولم هّن 
لْخعَرِ أن يتَحَلَُأْ عن تَسُولٍ أنه [التوبة: 1٠٠١‏ فأهل المدينة 
والأعراب في هذا النص لفظان عامان يُراد بكل منهما خصوص القادرين؛ لأنّ 
العقل لا يقضي بخروج العجزة والمعذورين للجهاد. فهذا عام لكن يراد به 
الخصوص ولا يحتمل أن يراد به العموم. 

مثال آخر: قوله تعالى: «إَيِينَ وَالَ لَمْمْ أَلنَّاس إن أَلنّاصَ هد معو لك42 
[آل عمران: 17]» لأَلنّاسَ) عام أريد به الخصوص؛ لأنَّ ليس كل النّاس من 
مشارق الأرض ومغاربها جاءوا يخبرون النَّي َل بأن النّآس قد جمعوا له 
والمراد ب لَلنَّاسَ4 الثَّانية: خاص ليس كل النَّاس قد جمعوا؛ إِذَا هذا عام 
أريد به الخاص. 

-٠‏ عام مخصوص. 

مثاله: قوله تعالى: «تَأَقَُوَاْ أَلْمَمَردِنَ4 [التوبة: »]٠‏ هذا عام لكلّه 
مخصوص. فقد جاءت نصوص تخرج المعامّد من هذا العموم كقوله تعالى: 
دإ لبن عَنِيَدثنه [التوبة: 0]» وجاءت نصوص أخرى تخرج الذمي 
والمستأمّن من هذا العموم, إِذَا المراد بقوله تعالى: «تَأَقَدوأْ النترون» 
المحاربين وليس كل المشركين. 
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مثال آخر: قوله تعالى: نُدَمَرْ كل مَيَءٍ مر رَْهَاكُ [الأحقاف: 70]» هذا 
عام لكنّه مخصوص.ء فإن الريح لم تدمر السّموات والأرض والجبال والبحار 
والمساكن... إلخ» فالمراد إِذَا تدمر كل شيء يقبل التَّدمِيره فهذا عام 
بحصي صن 


وأقوى أنواع العموم هو العام المطلق الذي بقي على عمومه. 


ه م9 
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5 
٠ 


ثانيا: الناص 


يذكر علماء الأصول الخاص بعل العام؛ أن العام يدخله الششخصيص؛ 
ولأن العام قد يطلق ويّراد به الخاصء والخاص يقابل العام. 
و الخاص لغة: [ما دل على الانفراد وعدم الاشتراك]”". 
اللشرح: 
الخاص هو الذي يدل على الانفراد وعدم الاشتراك يُقال: ص فلانٌ 
4 ع 2ر20 
بكذا؛ أي: انفرد به فلم يشاركه فيه غيره» وهو ضد العام فالعام لَغْة: الشامل» 
والخاص ضده. فيكون بمعنى: المنفرد. 
وواصطلاحًا : [هو اللفظ الدَّالُ على محصور بشخص أو عدد]'". 
اللشرح: 
قولهم (اللّفظ) يحترز بهذا القيد عن الفعل فلا يوصف بخصوص ولا 


وقولهم (الذَّالٌَ) يحترز بهذا القيد عن اللّفظ المهمل؛ لأنَّهِ لا يَدلَ على 
معنى ؟ 


مكل تم ك) بق تج ك) إن هذا لفق مهفا الى لمع 


(1) انظر «لسان العرب» (/8/ + 8). 
الريك «الأصول من علم الأصول» ص (538). 
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ومثل: رح اسه لمارا اد بلسي 


وقولهم (محصور) يحترز بهذا القيد عن العام؛ لأنَّ العام مستغرق لجميع 
أفراده بلا حصر. 

وقولهم (بشخص أو عدد) هذا القيد متعلق بقولهم (محصور) وهو زيادة 
في التَعريف والتوضيحء يقصد بها أن الحصر في الخاص نوعان: 

-١‏ حصر متعلق بشخص. وكلمة (شخص) أشمل من كونه آدميًا أو غير 
آدمي» فأي شاخص له جسم فهو داخل في كلمة (شخص»؛ مثل: أسماء 
الأعلام كمحمدء وزيئب» وعمر هذه خاصة؛ لأنَّ محمدًا وعمر وزينب لا 


يتناول غير الكسدي مبذا الاسمء وهكذا بقية ا سماد وأسماء |الإشارة كلها 
خاصة. فإذا قلت لشخص: خل (هذا). فَإنَّه له بأخيل غيره؛ أن كلمة (هذا) 


َل على شيء معين منخصوص بالإشارة لايشمل غير 

مثاله: قول الكمّار لأَمدَ ١‏ ألَيِى يَنْكُرٌ ءَالِهَك) [الأنبياء: 0185 فهذا 
خاصء لا يشمل (هذا) غير الرّسول مله وعلى هذا فقس. 

؟- حصر متعلق بعدد؛ مثل: أسماء الأعداد كمئة» وألف. ومليون وبليون 
ومليار....» كل هذه الأعداد محصورة بعدد معين فهي خاصة. أما العام فَإنّه 
غير محصور بعدد معين. 

فإذا قلت مثلا: أكرم الطلاب» هذا عام يشمل الإكرام جميع الطلاب 
بدون حصرء وإذا قلت لك: أكرم ثلاثين طالبّاء فلا تكرم أكثر من ثلاثين؛ لأن 
العدد محصور فهذا خاص. فالمتكلم خص هؤلاء بالإكرام دون غيرهم. 
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0 تعريفه : [هو إخراج بعض أفراد العام]'"". 


[5ا اللشرح: 

الشتخصيص هو إخراج بعض ما دلت عليه الجملة» يعني: أن الجملة في 
لاغريها تل على العمرده والتخصضيصي اغخرس يعض هلا الطاخر. 

مثاله: قولك: جاء القوم إلا خمسة رجالء فقولك: جاء القوم؛ هذا عام؛ 
التحملة قي ظاهيها ندل على العمومة أي 1 جميع القوم قد جاءوا وحضرواء 
تكن تولك إلا جمس رجانه ها مخصيسى ألما تاد ذكزو قو زاج شط 
هذا الظّاهرء فهذا هو التّتخصيصء وهو إخراج بعض أفراد العام أخرجنا 
خمسة رجال من العموم المتقدم وهم القوم. 

و 0 د يميه إلا من أمخرة 

د 2 2 لد 5: فقوله لمن اسم شرط يعم كل 
وي 01 در 
ونب مُظَمَيرتٌ بالإين4: تخصيص لمن كانت هذه حاله فلا يناله الوعيد 
في قوله: «تَحَإَيّهِرَ عَصَبٌ سس أَلَّهُ وَلَهُرَ عَدَآابٌ عَظِيرُ4. 


.)77 /5( «كشف الأسرار»‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


ون تعريف التخصيص المتصل : زهو الذي لا يستقل بنفسه]7'. 


[5ا التشرح: 

المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه؛ أي: يكون العام 
لمر ا سس رس ادر 

مثاله: قول الب كه في الحديث القدسي: «كُلّ عَمَلٍ ابن آم لَه إلا 
الصَّوْمَ فإنّه ِي وَأَنا 
عَمَلٍ ابْن آدَمَ لَه المخصص إإِلّا الصَّوْمَ). 

ألا ترى أن العام والمخصص في نص واحدء هذا هو المخصص المتصل 
أن العام متصل بالمخصص والمخصص متصل بالعام فهما في نص واحد. 


ع 


١ 1‏ اث 


9 2 0 و2 
جَرِي به مُتَهَقّ عليه عن أبي هْرَيرَ 60 َه ''» العام ١‏ 


.)778/5( «التّحبير شرح التّحرير)‎ )١( 
.)١١61١( (؟) «البخاري) (/09571), (مسلم»‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


كال الشرياء الترع إلا زراك قو للق نجه القري بجنا عاموووزتر للكة ]ل 
زيدّاء هذا مخصصء فهذا يسمى تخصيصًا متصلا؛ لاجتماع العام 
والمخصص في نص واحد. 

مثال آخر: لو قلت: جاء القوم» ثم قلت في حديث آخر أو في مجلس آخر 
أديقه زعو الم برو وين 10 لبج ويك ميتص نا لاد العام لم تمع 
مع المخصص في نص واحد بل هما نصّان مستقلان. 

و التخصيص ال منفصل: 

تعريفه: [هو الذي يستقل فيه ]| 


[5ا التشرح: 

المخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه» كأن يكون العام في نص 
والمخصص في نص آخرء كقوله تعالى: «بُوْصِيكءْ أَنَّهُ ا ولد لكر 
مكل خَوْل الذدككين 4 [الشسافة 19 خص بقر له #لله: «لا يَرِتْ المُسْلِمُ الكَاقِرَ 
وَلا الكَافْرٌ المُسْلِمَ) مُتَمَقْ عليه عن أسامة بن زيدٍ 765" فالنص القرآني عام 
يرث المسلم الكافر والعكسء لم يبين ولم يخصصء فجاءت السّنَ 
يخفيضت أن المسلج لابرد الكافر والعكين» هذا مخصض مضل لأن 
العام في نص والمخصص له في نص آخر منفصل عنه. 


ه م9 


.)578/5( «التّحبير شرح التّحرير)‎ )١( 
.)١151718( (؟) «البخاري) (51/55)» ا(مسلم»‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


0 


أنواع المخصص المتصل ثلائة 
١‏ - الاستثناء. 
اب الشرط: 
'- الصفة. 
هذه أنواع الششخصيص المتّصل. 


و أما الاستثناء فالمراد به الإخراج ب (إِلّا) أو إحدى أخواتها. 


مثاله: جاء القوم إلا زيدّاء فلولا الاستثناء لعمّ المجيء زيدًا. 
لا نَ المي لنى حْتَرٍ © إلا دين ءَامَنوا وأوأ 
سان كر ؛ فقوله: وَالإنن» عام لأنّه 000 
َعهوأ ا ست اليه لهم من الخسارة لي حكم 
لله بها على كل إنسان في قوله: «إنَّ ألْإِشّنَ لتى حْسَرٍ 4. 
وأما الشّرط فالمراد به هو الإخراج ب (إِنْ) أو اتخلدض اعدو اقيا. 


مثاله: إن جئتني أكرمتك» ا م بالمجيء. 


وو-ه 
يقر 


مثال آخر: قوله تعالى: طقن مَاوأْ وكَامُوأ ألصَكة وَمَاتاْ أرَكَرة مكلو 
سَِلهمٌ4 [التوبة: 0]» فقوله (خلوا) فعل في سياق الشرطء فيعم كل أحوال 
ااا ماله ون 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و وأما التّقييد بالصفة فالمراد به الإخراج بالصّفة. 


مثاله: أكرم الطلاب المجتهدين, فلولا الصّفة وهي الاجتهاد لعم الإكرام 
1 الطلاب. 


مثال آخر: قوله تعالى: (تتن ل يستيع منحخز ولا | أن يحم 
لْمَحَصَدتٍ الْمُؤَمِتتِ فن ما مَآِكَتَ أِيَمَلَدَكُم من فييك ألْمَؤْمسَتِ)4 [النّساء: 
فلفظ فيكو هنا جمع مضاف إلى معرفة وهي من صيغ العموم فتعم 
كل فتاة مسلمة أو كافرة لكن جاء الاستثناء بقوله في وصفهن «الْمُؤْمِسَتِ »4 
هذا قيد خصص عموم قوله #َيِيِجٌٌ4. فذهب جمهور العلماء إلى أن من لم 
يستطع مهر الحرّة يجوز له أن يتزوج أَمّة لكن لا بِدَّ وأن تكون مؤمنة. 
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تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


أنواع التخصيص المنفصل ثلاثة 
١‏ - الشّخصِيصٌ بالحس. 
-١‏ التّخصيصٌ بالعقلٍ. 
ا السَخصي بالشّرع. 
أو المتسيضن اله : 


مثاله: قوله تعالى عن ريح عاد: طتُكمِركُنَّ نَم بأمَرِرَِهَاكِ [الأحقاف: 0؟]» 
الآية عامّة يتقتضي أن الريح دمرت السّماء والآرض والبحار والأشجار 
والجبال والبيوت وو... لكن هذا العموم دخله التشخصيص بالحسٌ فالريح لم 
تدش التسواث والآرضن والجبال والمساكق:: 


ثانيًا: التتخصيص بالعقل: 

مثاله: قوله تعالى: #آنَّهُ خَااِقُ كُنْ شَىَءِ 4 [الزمر: 2177 فإن العقل دلّ على 
اماس اللي رميس يسم 
تعالى: 206 تَىَّءٍ هَالِكٌ إلا يَجَهَفك [القصص:88]. 

لم ليع ترم 

وهذا هو المراد في علم أصول الفقه. وتحته قسمان: 


0 القسم الأول: تخصيص الكتاب, والمخصص له أربعة أشياء: 


22 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


١‏ - تخصيص الكتاب بالكتاب» وهذا مذهب جماهير العلماء. 
مثاله: قوله تعالى: «وا للقت د 2 دي ع و4 [البقرة: 778]. 


هذا عام في كل مطلقة أن عدتها ثلاثة قروء””؛ لأنَّ اللّفظ عام مَوَاَلْطلقتُ)» 
: ره و مهي سل كمرقوي م 

خصص هذا العموم بقوله تعالى: «َوَأوْلّتُ الْحَحَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يصَعَنَ 

حَمَلَهُنَ 4 [الطّلاق: 5]» لي الحامل وضع الحمل ولس ثلاثة قروء» فهذا 

مثال تخصيص القرآن بالقرآن. 


ا تخصيص الكتاب بال 


)١(‏ انظر: «المعتمد) ,)551//١(‏ «الإحكام) (19/5") «(المحصول» (١7/1ا١١),‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع» (23517/5» «البحر المحيط) :)751١7/:(‏ «شرح الكوكب المنير» (7/ 509)) 
«(إرشاد الفحول») ص (/1ا6١),‏ شرح تنقيح الفصول») ص ,))5١7(‏ «(معراج المنهاج» 567 
شرح العبادي) ص .)١١5(‏ 

(؟) اختلف العلماء في معنى القَرْء هل المراد به الحيض أم الطهارة» والراجح والله أعلم أن المراد 
بالقرء هو الحيضء قال ابن القيّّم رَتمَدُلَنَهُ في «زاد المعاد» (4/ :)25١‏ (إِن لفظ القرء لم يستعمل في 
كلام الشَّارعَ إلا للحيض؛ ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحمله في الآية على 
المعهود المعروف من خطاب الشَّارع أولى» بل متعيّنء فإنّهِ يك قال للمستحاضة: «دعي الصّلاة أيام 
أقرائك» -يعني أيام حيضك-) ا. ه. 

وهذا القول رجحه جمع من أهل العلم سلقًا وخلمًا. 

(*) أي: سواء كانت السنة متواترة أو آحادّاء أما المتواتر فبالإجماع» وأما الآحاد فقال مالك 
والشَّافعيٌ وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك» ونسب هذا القول أيضًا إلى أبي حنيفة» وإن كان الحنفيّة 
على خلاف ذلكء وفي المسألة أقوال أخرىء انظر تفصيل ذلك في: «التلخيص» »)3١7/7(‏ 
«البرهان» »))5757/1١(‏ «الإحكام) (3537/0”). «المستصفى) (7/ »)١١5‏ (المحصول) ,)١71١/١(‏ 


مثاله: قوله 0 ا صَايق آجَ َه فَأَفَطْعُوَأْ أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: *]ء 
لمم ا د القدر المسروق» خصص هذا 
العموم بقول النَبِي كلِ: «لا تَقَطّعٌ يد ا لسّارِقٍ إلا في رُبْع ديار قَصَاعِدًا' متَمَنَ 


عليه عن عنائشة ود عه . 
- تخصيص الكتاب بالإجماع. 
مثاله: قوله تعالى: (يتأهًا أِينَ َامئوا دا دي لصو عن يوم المع 


َأمَعَوَأ إِنَ ذِكَر أله ودَروأ لم4 [الجُمُعة: 9 هذا عام يشمل جميع المؤمنين 
أنه يجب عليهم إذا سمعوا النّداء لصلاة الجمُّعة أن يسعوا إلى ذكر الله وصلاة 


الجُمُعة» لكن هذا العموم مخصص بالمرأة ومن استثناهم الشّرع فإنّهِ لايجب 
عليهم السعي لصلاة الجمّعة بالإجماع'". 


؛ - تخصيص الكتاب بالقياسء. وهذا مذهب جمهور الأصوليّين””. 


«شرح المحلي على جمع الجوامع» (7/ 2717 «التبصرة» ص »)١177(‏ «شرح تنقيح الفصول» ص 
(30)» «المعتمد) ,)717/5/١(‏ «كشف الأسرار» .)595/١(‏ «أصول السّرخسيئ) 76 
«الإبهاج» :)١7١/7(‏ «شرح الكوكب المنير» (/ 2357: (إرشاد الفحول» ص »)١517(‏ (شرح 
العبادي» ص »)١١5(‏ «المسوّدة» ص .)١١9(‏ 

.)5595( «البخاري» (51/89)) (مسلم)‎ )١( 

() انظر: «المغني» .)5١57/1١1١(‏ 

(9) انظر: «البرهان») .)578/1١(‏ «التخِيص» (/03137). «المستصفى) (5؟/ ,)١77‏ 
«الإحكام» (7737/5), «شرح المحلي على جمع الجوامع» (؟/59). «التبصرة» ص 
.)١0‏ «المحصول») .)١58/١(‏ «أصول السّرخسيّ) )١57/1(‏ ااتيسين التحرير) 


و 0 مسي كو و 
زَبيَةُ َلَزَن كَلَتِدُواْ هل وَلحِدٍ مَنَهُمَا ته جَأَدَوْ ولا 
تََخُّمْ هما رَأقَةٌ في دين آمك [النور: ؟]» فهذا لفظ عام يدخل فيه الإماء والرقيق 
والأحرار» وصيغة العموم التي تثبت هذا قوله تعالى: «ألزَِيَةُ و4 فهذا 
اسم جنس معرّف بالألف واللّام فيعم كل زانٍ وكل زانية» سواء كان حرا أو 
رقيقاء أو كانت هي حرّة أو كانت أَمّة كل من زنا يجلد مئة جلدة» ثم جاءت 
آية أخرى خصصتها وهي قوله تعالى: #تَحَليْهِنَ يِضَفُ ما عل الْمُخْصَكاتٍ من 
عدا 4 [القنات هه الح" 8 إت'كان عليه مثة جلدة فالأمة تبجلن خمسين 
جلدة نصف الحرة» وكذلك الرجل العبد يجلد خمسين جلدة نصف الحر؛ 
لأن الرجل الحر يجلد مئة جلدة؛ والعلة هي الرّق» فيجتمع العبد في العلة مع 
الآمَةَ فنقول: العبد الرقيق هنا يقاس على الأمّة بجامع العلة بينهماء فكما أن 
الأنة وان كسوسية حلدة نقط ففاس.غليها العن قجاد خسين جادة 
بالقياس لا بالنص. 

والقسم الثَّاني: تخصيص السنة, والمغصص لها أربعة أشياء: 

١‏ - تخصيص السنة بالكتاب» وهو مذهب الجمهور”". 


مثاله: قول الله تعالى: «آ 


.)"517/١(‏ «البحر المحيط» (/5759), شرح الكوكب المنير» (7//ا/77)» «إرشاد 
الفحول» ص .)١54(‏ «التّحقيقات» ص (7054)» «الأنجم الزاهرات» ص .)١55(‏ «الإمهاج» 
(1767/5)» لكشف الأسرار» /١(‏ 235915 «شرح تنقيح الفصول» ص .)35١7(‏ 

07517 /9( «شرح الكوكب المنير»‎ »)١75( انظر تفصيل المسألة في: «التبصرة» ص‎ )١( 
«الإبهاج»‎ .)١551( «المسوّدة» ص‎ .)١7/١( «الإحكام) (577”). «المحصول»‎ 
«التحقيقات» ص‎ »)23١5( «البحر المحيط) (9/ 2,077 (شرح العبادي» ص‎ .)»3072١( 
.)١57( «الأنجم الزاهرات» ص‎ )541( 


تسهيل ١‏ يل الوضول | لى زيدة عله الأصول 1 


مثاله: قول التَبِتَ ككه: ل َي الس حبَى هدو نلا إل إلا اه 
وَأنَّ محَكدًا وَخُولٌ الو : قكقَقٌ عليه عن ان عمر 311686 افقوله: «التّاس ) 


' 1 ل يه 
ل حِرَّيَة 4 [التوبة: 5 فدلٌ على أن من أعطى الجزية من أهل الكتاب 
لم تُؤمر بقتاله» فهذا مئال تخصيص السّنَةِ بالقرآن. 

لآب نيفين االاثنة نال وهو وهب السديد 8 

مثاله: قوله يَككِِ: «فِيمَا سَقَّتٍِ السّماء وَالعْيُونُ العُشْرٌ رواه البخاريٌ عن 
ابن عمر ذَفَا: "2 هذا عام وفيه أن الزّكاة واجبة في كل ما خرج من الأرض قل 
0 


لها 


مُتَمَقّ عليه عن أبي سعيدٍ الخدر 1 يْ 2*5 فدلّ على أن ما لم يبلغ خمسة 
أوسق من الحبوب لا تجب فيه الزّكاة» والوسق ستون صاعًا نبويّا والضَّاع 


لوي يُساوي ثلاثة كيلو عند الجمهور'” 


.)52( «البخاري)» (50), ا(مسلم)‎ )١( 

(1) انظر: #شرح الكوكب المنير) (5/ 273755 (الإحكام) :)537١/5(‏ «المعتمد) .)707/6/1١(‏ 
(؟) «البخاري) .)١587(‏ 

(5) «البخاري» .)١551/(‏ (مسلم) (91/4). 

(5) انظر: «مواهب الجليل» (”/ :.)١50‏ «المجموع» .)١58/5(‏ «المغني») (؟/094)): 
«الهداية» (١1//ا١١).‏ 


--233 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


رم 


“ا تخصيص اله َه بالإجماع. 


مثاله: تخصيص عموم قوله يَِةِ: (إِنَّ الّمَاءَ طَهُورٌ لا يُتَحْسَهُ شَيْءً) 
صحبح رواه عدون والترهذي وأو داود واللساك فق أن سعيك الخدريٌ 


01١ باقر‎ 


فااشَيْءٌ) نكرة ة في سياق النَّفي فتفيد العموم» لكن هذا العموم معخصوص 
بما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فَإِنَّه يتنجّس بالإجماء”". 


سي عه سل سمس 041 


مثال آخر: قوله كَِِ: «...فإن أفضَّل الصَّلاة صَلَاةٌ المَرء فى بيته ! 
المَكتوبَة) مُتَمّقٌ عليه عن زيد بن ثابت 0765. 


فقوله: (صَلَاةٌ المَرْءِا مضاف فيعم كل صلاة بما في ذلك صلاة التراويح» 
وقد أجمع الصّحابة على أن صلاة التراويح تستحب في المسجدء فيكون هذا 


الإجماع مخصصًا لعموم الحديث”* 


)١(‏ «أحمد) ».)١١1١1١9(‏ «الترمذي» (55). «أبو داود» (55)) «السّسائي» 0770 وصحّحه 
الألباي في (صحيح أبي داود) ,.)5١15(‏ و(صحيح الجامع» (0 5) و«المشكاة» (/؟١5).‏ 
0( «الأم» (0/ 25١7‏ «مراتب الإجماع» (9")» «التمهيد) »)١5/1١9(‏ «المغني» 1/1 
«المجموع» .)١7١/١(‏ لمجموع الفتاوى» )73١ /5١(‏ » «البحر الرّائق) »)787/١(‏ «سَبّل 
السَّلام» /١(‏ 757)» «نيل الأوطار» /١(‏ 50)» «الإجماع» .)١7(‏ 

(9) «البخاري» (01/91), «مسلم) (81لا). 

(؟) انظر: «المغني» (؟/ 605-5526). 
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وتميف النة بالقياس» وهذااتذهي جمهون الأصورلة: 0 
ماله ق له كلك (...اليكة باليكئ ‏ حَلل منة وئفة سئة.. :روا اع: 
فو وا . ...البكر بالبكر - فلل ونقى سيل ... رواه مسلم عن 
عبادة بن الصّامت ذَلِيته*'"» خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب 


والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 


ه همهو 


,)١77/7( «المستصفى»‎ »)١١7/7( «التلخيص»‎ .)578/١( انظر: «البرهان»‎ )١( 
«الإحكام» (577237/5), «شرح المحلي على جمع الجوامع» (59/7). «التبصرة» ص‎ 
«تيسير التحرير)‎ »)1١57/١( «أصول الشَّرَحْسيَ)‎ .)١58/١( «المحصول»‎ »)10( 
«البحر المحيط» (7/ 2779 «شرح الكوكب المنير» (//711). «إرشاد‎ .))751/١( 
الزّاهرات» ص (175). «الإبهاج»‎ 0 ,)*٠4( «التّحقيقات» ص‎ .)١54( الفحول» ص‎ 

(177/5)» اكشف الأسرار» /١(‏ 595)» شرح تنقيح يح الفصول» ص .)5١7(‏ 


.)) *٠( «مسلم)‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


#0 2 ويه 
وتعريفه: لغة: [ضد المقيّد]”"'. 
الشرح: 
المطلق لقة! ضد المقيله فيو سأخرة مو ماده #دور على فطن الأفكاك 
من القيد» فهو بمعنى الإرسال. والمرسل هو الخالي من القيد. 


قال لاق البعير الذى يدقى ق الى متكرك اليد شهدا سمه مطلقًا. 
و واصطلاحًا: [ما دل على الحقيقة بلا قيد]". 


[5ا اللشرح: 

المطلق عو مادل على السقيقة بلا قيله ويعضهم يعبر بالماعية يقول:ها 
دهان الماهيةة وما تمعى (العده وه نتريه ول على التحققة وال قين. 
كاله قلهة رجا )هذ اد لمن البنتف ةماه سقفة رسا ؟ 

الجواب: كل ذكر بالغ من بني آدم هكذا قالواء فلفظ (رجل) لا يختص به 


زيمن الناسء هن يمكق أن يقول. بخص فى الناش اسه الك شرل هذا 


.)77١ /١( «قواطع الآدلة في الأصول» للمروزي‎ )١( 
.)5 5( (؟) «الأصول من علم الأصول» ص‎ 
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لظ وهوكلمة (رجل) خاصة بي ققط وبقيةالنَّاس لا؟ 


الحواب: لكيكع :ذلاق» إذ| كلمة (ريجل )اهل قل على ستيه نقول: 
لح ادل طن اليك ما هي هذه الحقيقة؟ نقول: ذكر بالغ من بني آدم. 
فحينئذ يصدق لفظ (رجل) على كل شخص لكلّه على جهة البدلية؛ لأنَ 
مدلول التكرة وإن كان بالوضع أو باللزوم (ما دل على الحقيقة بلا قيد) يعني 
لم يقيدء لو قال: (أكرم رجلا) هذا مطلق لم يعيّن من هو هذا الرجل. 

فيصدق الإكرام على أي رجل فيكرمه وينتهي الأمرء لكن لو قال: (أكرم 
رجا ائه) قد ار الخ قتزي هن هذا سطلن أن مقي مقييه لأن لق 
(رجل) دل على الحقيقة لكن ليس على إطلاقه. ليست الرّجولة من حيثٌ 
هي رجولة بل وصف زائد وهو كونه صالحًا. 

اف أ العطلق ةنده لان ممقيطة حقيقة الشَّيء فقط بلا يده وقيل: معنى 
دلالته على الحقيقة أنه شائع في جنسه لا يتناول إلا فردًا واحدًا من أفراد 
الحقيقة بدون زيادة. 

مثاله: قوله تعالى: ممَتَحَرِيرٌ رَقبَةِ)4 [المجادلة: *]» فهذا مطلق؛ أي: أنه 
أطلق الرقبة ولم يقيدها بقيد» لا بقيد الإيمان (رقبة)» ولا بقيد الذكورة أو 
الأنوثة أو الإسلام أو الكفر ولا شيء. وإِنّما قال: «قَتَحَريرُ دَقبَة4 ولم 
توصف بأي وصف. ولو وصفت لقيدت. 


وهكذا مثل قوله بَكئ: «لا نكَاح إِلّا بولِيّ. ..) صحيح رواه ابن حبَّانَ وغيره 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


عن عائشة وَدَزْتَهءَنهَا''» فلفظ (الولي) يتناول واحدًا غير معيّن من جنس 
الآولياء. 


محري قراو (قادل فلي الحنقة خري النامة آله يدل على العطوم ا 
على مظلق الحقيقة» ولهذا نقول: الجال أذكى من الشساءء فهذه حقيقةة 
ويوجد من الرّجال من هو دون المرأة بكثير» ويوجد من النساء مَن هي ذكيّة 
وتكون أذكى من كثير من الرّجالء إذَا هذه حقيقة وهي أن حقيقة الرّجال 
وجنس الرّجال أذكى من جنس النساء وليسّ عموم الرّجال أذكى من النْساءء 
ولهذا نقول (أل) هنا ليست للعموم في الرّجال أهم أذكى من الثساءء وإِنَّما 
هي لبيان الحقيقة أو الجنس. 


و و 


0 حكمه: 


اعلم أن حكم المطلق يعمل به على إطلاقه إلا إذا ورد دليل على تقييده» 
أماما أطلقه الشارح كليس لكمد تقيينه كبنا قر ذلك نيك الإسلام الى قيمية 
َتمَدنَهُ في رسالة له تجدها ضمن مجموع الفتاوى. 


مثاله: قوله تعالى في بيان المحرمات من الساء: «حُرّمَتَ ءَتَكْرَ 


رس و و يه لض ةعم ىم وم 0 وم أ م 1 3 آ ‏ # هه 2 26 
مهلك وين انكمر وَلْحَوانحكم وعملتحكم وخلك جكمر وَسََاتَ ا 85 
وو ص 2 ذه و و 3 6 ِ 5 2 112 و : ا 2 
تلك الخنى وحيديكت اللي ردك وكا مرت الرضلعة 


أ و اتاو تيش و 


--01 5 9 3 7 1 
وَأْمَّهَلتُْ نسَايكمّ...4 النساء: "7]ء فإن الآبة في قوله هَوَأْمَّهَلَتٌ 


)١(‏ «صحيح ابن حبّانَ؛ (40175) وصحّحه الألباني رََدُآَنَهُ في «صحيح موارد الظمآن» 
(:5١٠١٠)ء‏ و( صحيح الجامع» (/1/501), و(الإرواء) (1850). 


اسيل ١‏ ع الوضول د لى ى زد عللم الأصول 95 


ماككر ور 00 
يوجد دليل يقيدها بذلك» وعملا مبذا الإطلاق يكون مجرد العقد على البنات 


فال لقره قوله تعالى في بيان عدة الوفاة: #وَاْذِينَ يتَوغْوَنَ مسكي وَيَدَرُونَ 
مر 2 2 أَشَهُرِوَعَشّرا 4 [البقرة: 3 فإن لفظ «أَرُوَيجَا4 
جاء مطلق ا ا 0 
الوفاة واجبة على الزوجة مطلقًا تم الدخول بها أو لم يتم. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


السفسرق ببيسن العام والمطاسق 


المطلق والمقيد يذكرهما علماء الأصول بعد العام والخاص؛ للتّشابه بين 
العام والمطلق والخاص والمقيد ولهذا يصعب التّمييز بينهما. 

ولكن قد يحصل التمييز بأمور؛ منها: 

ات بالتمريقف؛ أى: بتعريف كل منهماء فالعام: اللفظ المستغرق لجميع 
أفراده بلا حصرء والمطلق: ما دل على الحقيقة بلا قيد. 

فتبين أن العام شاملٌ لجميع أفراده بلا حصرء وأما المطلق فإنّه لا يعم 
جميع أفراده وإِنَّما يخص فردًا واحدًا فيها غير معين؛ أي: مبهم؛ ولهذا يُقال: 
العام شموله عموميٌ» والمطلق شموله بدلىٌء هذا هو الفرق. 

مثال ذلك: لو قلت: أكرم الطّالب» فقولي: الطَّالبء عام يشمل جميع 
الطلبة؛ لآن قولي: أكرم الطالب» يعني أكرم كل من اتصف بهذه الصّفة أنه 
طالبء إِذَا (أل) في قولنا (الطّالب) تفيد العموم. 

و وأما المطلق: فمثاله: أكرم طالبّاه فهذا مطلق لماذا؟ لأنَّهِ لو كان عندنا 
الآ عشرة طلاب فقلت: أكرم طالبّاء فلا يلزم إكرام كل واحد من العشرة» بل 
الإكرام يقع على شخص واحد فقط أنا مخيّر في اختياره؛ لأنَّهِ قال: أكرم 
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طالًا؛ ا طالب واحد ا أكرم لالب لعم جميع من اتصف 
بكونه طالبًا. 
؟- العام يدخله الاسيهتاء والمطلق لا يدخله الاستشناء. 


مثاله: قوله تعالى: «إِنَّ ألْإِشّنَ لَبَى حْمَرٍ © إلا الْذِيتَ ءَامَنواْ وَعَعِأوأ 
لصَِحَقِ؛ُ [العصر: ” - "], الإنسان ا إنسان في الا إلا 
المستثنى وهو «إلا أَلْذِنَ ءَامَنُوأْ وَعَِلْوأْ ألصَِحَكِ4. والمطلق لا يصحٌ 
الاستثناء منه؛ لأنَّه لا يعم إلا واحدًا فقطء ب فإذا 
[2 ثانيا:المقيد: 


والمقيد لغةً: [ما وضع فيه فيد من إنسان أو حيوان ونحوه]""'. 
و واصطلاحا: [ما دل على الحقيقة بقيد]". 


[5ا الشرح: 7 

معنى ذلك: أن المقيّد يدل على الحقيقة كالمطلق ولكنه يتناول معيّنًا 
بسبب وصف زائد نحو هقَتَحَريِرُ رَبَةِ4 هذا مطلق» قيد بوصف همُؤّمِنَةٍ حَة » 
هذا قيد» ونحو: أكرم طالبّاء هذا مطلق يشمل أي طالب. 

ولو قلت: أكرم طالبًا مهذَّبَاء فهذا مقيد لا تكرم إلا طالب مهدب فقيد بهذا 
الوضف أن كرون هي 


.)5١ /1١/4( امعجم مقاييس اللّخةا (0/ 14) اموسوعة أصول الفقه»‎ )١( 
.)5١/١/( (؟) «موسوعة أصول الفقه»‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


١‏ - أن يتَحدٌ حكمهما وسببهما. 

-١‏ أن يتَحدٌ الحكم ويختلف السبب. 

"- أن يتَحدٌ السّبب ويختلف الحكم. 

؛ - أن يختلفا معًا. 

ن الصورة الأولى: يحمل المطلق على المقيد إذا حصل الاتّحاد بين 
النصين في الحكم والسبب معًاء وهذا 00 


مثاله: قوله تعالى: «حَرّمَتَ َبَتَك اميد وديم :1 مع 
قرلة شعالى: طن 1 3ف 5 32 طم نه اجوز 
مَيْتَةَّ أَوَدَمَا تَسَعُوحًا أَوَ لَحَمَ حِنِسرِ4 [الأنعام: ه2114 فلفظ (الدم) في الآية 


4. 


الأولى مطلق. يشمل تحريم كل الدماء ومنها دم الكبد والطحال لكنهما 


- 5 عات 22 5 
استثنيا بنص آخرء وهو قول النبى كَةِ: «أحلت لنا مَيْتَتَان ودّمان فأما الميتتان 
فالْحخوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال» صحيح رواه أحمد وابن 
)١(‏ انظر: «المستصفى» (7/ 185)» «مذكرة في أصول الفقه» :)778/١(‏ «إرشاد الفحول» 


ص ».)١55(‏ «البحر المحيط) (0/ ,.)١7-1٠١‏ (كشف الأسرار» (؟781//5)) «تنقيح الفصول» 
ص (755-/7551). (نهاية السؤال)» (؟/ .)١95-197‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


في الآيتين وهو إلحاق الضرر بالإنسان, إِذَّا سبب تحريم الدم في الآيتين 
واحد. والحكم في الآيتين واحد» فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. 
ن الصورة الثّانية: يحمل المطلق على المقيد إذا حصل الانّحاد فى 


3 


الحكم وإن اختلف السبب. 


مثاله: قوله تعالى في كفارة الظهار: «وَأَِنَ بلهِرُونَ من يَسإهِمَ َه يوون 
ل الوأ فَحَرِيرٌ رَقَةٍ قبَةَ من مَبَلٍ يي *]» مع قوله تعالى في 
كفارة قتل الخطأ: «مسَحَرير رق موه مِنَة؛ [النساء: 5 فلفظ 9ر4 في 
الآنة الأو مطلق: يقنسا الرقية د والكافرة» وفي الآية الثّانية الرقبة 
مقيدة بالإيمان» الحكم في الآيتين واحد وهو وجوب الكمّارة على من ظاهر 
وعلى من قتل خطأء والسبب في الآيتين مختلف. فسبب الأولى الظهار, 
وسنت الثانة الققل ده وهذا قزل الكدهور .من المالكة رضن الشافية 


واختاره القاضيء وابن عثيمين وغيرهم وهو الرّاجِح''"' 


)١(‏ «أحمد) (277). «ابن ماجه) (533715). «السئن الكبرى» للبيهقيٌ (451141 »)١‏ وصحّحه 
الألبا رمألل في «صحيح الجامع» .)5١١(‏ و«المشكاة» (417)» و«الصّحيحة» 
.)01١1١4(‏ 

(0) انظر: «المستصفى» (5/ 185). «الإحكام) 1589 )ءاسين العحري 0( +1 
«مذكرة في أصول الفقه» .)71/8/١(‏ «إرشاد الفحول» (؟72/7)» «البحر المحيط» -١5/0(‏ 
05) (الشرح الممتع» .)5791//١1(‏ «فتح ذي الجلال والإكرام» (5/ .)5/١‏ 


تسهيل الوصول إلى زيدة علم الاصولٍ 


0 الصورة الثَّالثُة: ل وذلك عند اختللاف 
الحكم واتحاد السّبب عند جماهير العلماء وحكي الإجماع'". 


مثاله: قوله تعالى: «ادَأْمَسَحُوأ يوَجحِكُمٌ يكم ممه 4 [المائدة: 5]» 
مع قوله قبل ذلك في الآية #فَأغيساوا و 1 كم إل الترق» المية 
١‏ فلفظ (الأبدي) في الموضع الأول مطلق»وفي الي مقد « لَ الْمَرَايَ4. 
السّبب متحد في النّصَّينء فكلاهما في القيام إلى الصَّلاة» لكن الحكم مختلف 
ففي الأول وجوب التَّّم للصّلاة عند فقد الماء» وفي الثاني وجوب الوضوءء 
فلا يصمٌ في هذه الحالة أن يُّقال: تمسح الأيدي في التَيمّم إلى المرافق» حملا 
للمطلق في نص التَيِمُم على المقيد في نصّ الوضوءء ولذا جاءت السنة بعدم 
اعتبارها هذا القيد في التَيمُم خلاقًا للحنفية والشّافعيّة ومن وافقهم» وذلك 
قوله يَكِلَةٌ لعمار بن ياسر ذَلَِتَهُ : ا ا 


وير م 


نم تفج ثم تمْسَح بِهمَا وَجْهَكَ وَكَمَيْكَا م: متفق عليه ''» وهو قول علي بن 
طالب ذه وجماعة من التَابعين؛ ومذهب أحمد ابن حنبل وكثير من أمل 
الحديث؛ وما رُوي من الأحاديث في أن التَّيمّم إلى المرفقين فلا يثبت شت منها 
شيء من قبل الرٌواية. 


,)١91//7( «كشف الأسرار» (781//7)» «روضة الناظر»‎ .)١357/5( انظر: «الإحكام»‎ )١( 
.)١55( «(إرشاد الفحول») ص‎ 
.) >( الي «البخاري» (وكرضةة (مسلم)‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


في الوضوء والثانية في التَيسّم؛ 


والاختلاف من أربعة أوجه: 


-١‏ التَيمّم في عضوينء والوضوء في أربعة. 

؟- التَيمُم بدل» والوضوء أصل. 

؟'- التَيسُم مسح والوضوء غسل ومسح. 

- التَيِمُم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر» والوضوء للحدث 
الأصغر فقط. 

تنبيه: جاء الوعيد الشّديد في إسبال الثياب وأن ما أَسَفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَّ 


0-0 


الإزَارٍ قفي النَّارِ؛ رواه البخاريٌّ عن أبي هْرَيرَة ”", وهذا الحديث له 
حكمء وجاء حديث ١مَنْ‏ جَرَّ تَوْبَهُ َاء لَمْ يَنْظَرِ الله إِلَيِْ يَوْمَ القِيَامَِ) رواه 
البخاريٌ عن ابن عمر كَل(" وهذا الحديث له حكم آخر غير الأول» فيقول 
بعض الناس: إن حديث (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن مِنَ الإزَّارٍ قَفِي النَارِا هذا 
ملو وسحديك نان 97 أرب خيكذة ل يلط الله إله يز الققافةةنجة ا امقتده 
والمطلق يحمل على المقيد» وعليه فيجوز الإسبال إذا لم يكن خيلاء» فتقول 
لهواتعم حمل المطلق على المقيك يقترظ ]ذا هذا ف اليحكليه وهنا طلقا 
في الحكم؛ لأنَّ مجرد جر الثوب له حكم وهو في النار» وأما جرّه خيلاء فهذا 


() «البخاري» (/01/1). 
() «البخاري» (61/85). 


مهيل الؤضول الى ايده علي السو 


لعي قعل عله الور لا حدر 
المطلق على المقيد وإن حصل الاتحاد في السّبب فتنبه. 

ن الصورة الرّابعة: لا يحمل فيها المطلق على المقيد وذلك إذا اختلفا في 
الحكم والسبب معًا. 

مثاله: قوله تعالى: «وَآَلسََارِقٌ وَألبنَارِقَةُ فَأقَطْعُوأ أَيَرَصُمَا4 [المائدة: + 


ذه 


ا 


قوله تعالى: «فغ ياوا ف ك1 يكم إ مراف [المائدة: 5]» فلفظ 
8 مطلق في الآية الأولى» ومقيد في ا الآية الثَانِيةَ لكن حكم الأولى 
وجوب قطع الأيدي وسببها السرققع وحكم الثّانية وجوب غسل الأيدي 
وسببها القيام إلى الصّلاة فعلاقة التأثير منعدمة بين الحكمين» فلا يصحٌّ 
حمل المطلق على المقيد قولًا واحدًا'''» فلا نقول تقطع الأيدي من المرافق 
بل تقطع من الرسغ وهذا بالإجماع. 

الخلاصة: أن المطلق يحمل على المقيد في صورتين» ولا يحمل في 
صورتين: 

01-1 تنو حكيهما وسنيفاء تحمل المظلق على المقيك. 

- أن ينّحد الحكم ويختلف السببء يُحمل المطلقٌ على المقيد. 

- أن يتّحد السّبب ويختلف الحكم. لا يُحمل المطلقٌ على المقيد. 

؛ - أن يختلفا معًاء لا يُحمل المطلق على المقيد. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» 7/0 »؛» «كشف الأسرار» (32837/6). «شرح الكوكب المنير) 
(/ 23946)., «المعتمد) »)358/8/1١(‏ «إرشاد الفحول» ص »)١55(‏ «البحر المحيط» (0/ 4). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


أونًا: المجمل 
والمجمل لغة: [المبهم والمجموع]”". 


١ 5|‏ لشرح: 
المجمل لغة هو المجموعء من قولهم: أجمل الحساب إذا جمعه ورفع 
تفاصيله؛ وقيل: المجمل هو المبهم؛ أي: الشيء الذي لا يفهم ولم يبين» مِنْ 


و والمجمل اصطلاحا : [هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره]'". 


اللشرح: 

المجمل هو اللّفظ المبهم الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان» ويفهم من غيره 
من طريق أخرى بيه وتوضّحه. فإذا بين ووضح زال إجماله وخرج من حيز 
الإجمال إلى حيز البيان» ومن حيز الإشكال إلى حيز التجلي» يقول النّاس 
لبعضهم: كلامك هذا مجمل غير واضح المعنى أرجو منك تبيينه وتوضيحه. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (5/ 59): «شرح الكوكب المنير؛ ص )235١9(‏ «إرشاد الفحول» 
ص .)١517(‏ 


00 «الأصول من علم الأصول» ص (55). 


2-3 تسهيل الوصول الى زيدة علم الأصول 


مثاله: قوله تعالى: : <أقا ١‏ ص4 ا [البقرة: “49 ]» فهذا لفظ مجمل مره 
عدة جهات» من جهة الكيفيّة كيف تصليء ومن جهة عدد الركعات كم عدد 
ركعات كل فرضء ومن جهة صفة الصّلاة» ومن جهة زمان الصّلاة ووقت 
كل صلاة» ومن جهة مكان الصّلاة أين تصلي...الخ كل هذا مجمل غير مبيّن 


في هذه الآية الكريمة. 
0 حكمه: يجب العمل بالمجمل بعد بيانه. 
ثانيا: الميين: 
2المبين لغة: [المظهر والموضح]"". 
اللشرح: 


رس ووه الات اياك مب ركم 


على أحد. 
0اصطلاحًا: [هو إخراج الشَّيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي]”". 
الشرح: 


البيان هو إخراج الشَّيء أو الكلام من حيز الإشكال والإهام والمعاني 
الكثيرة إلى حيز الوضوح والمقصود من الكلام أو النص المجمل. 


)١(‏ انظر مادة (ب ي ن) في «الصحاح»», و«لسان العرب» وغيرهاء «الأصول من علم 
الأصول» ص .)١55(‏ 
() «المستصفى) /١(‏ 776).» «المعتمد) /١(‏ 35915)» (الفقيه والمتفقه) .)71١5/1١(‏ 


اتسهيل ١‏ ب 0 0 58 


مثال ذلك: الأمر 5 كه 0 في قوله تعالى: 210 َلصَلرِةَ »4 
لقره تل شيده انقامو عفيت اليو بالطباظة و إقامقها انه و اعيدة تقنييها 
أن الله أمر بالصّلاة وبإقامتها لكن من حيث كيفيّة الصَّلاة مجملة تحتاج إلى 
بيان» وقد ورد في السنة بيان وإيضاح وتفصيل لهذا الإجمالء هذا هو البيان» 
فالس ييدث .عدد الركعات لكل فريضة» وزمن كل فريضة؛ والمكان الذي 
تعلى قله الصسارات وهو المي رن لكاو مر عطق لقا 
وكيفيّة الرّكوعء وكيفيّة السّجود وكيفيّة السلام» وماذا تقول في كل موضعء 
فالسّنّة الكريمة بيّنت الإجمال في الآية» والله عزَّ وجل قال لنيبه يَكللة: «لْمُبيْنَ 

م ثََ ِلتّهِمَ)4 [النحل: 5 وهو كَل قل ب لأمته جميع شريعته 
أصولها وفروعهاء حتّى ترك الأمة على البيضاء نقية ليلها كنهارهاء ولم يترك 
البيان عدل التحاجة إليد أبدّاء فين بأفعاله:ويية بأقواله... 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الرّكاة ومقاديرها كما في قوله جَلِ: 
«فِيمًا سَقَّتِ السّماء العَُشْرُ...»7' بيانًا المجمل قوله تعالى: «وَءَانُوأ ألكَرة)4 
[البقرة: 57]. 

ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمّة بيانًا لمجمل قوله 
تعالى: مويه عل ناس حِمٌ ايت [آل عمران: 917]. 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفيّة الصّلاةء فإنّه كان بالقول كما في 


.)١587( «البخاري»‎ )١( 


تسهيل "١‏ الوصول إلى زد ل ر الأصولٍ 


حديث المسيء في صلاته حيث قال عَللِ: «إِذَا قَمْتَ كه 0 أْشْة 


الوضُوء ثم استفل القبلة قكبر....) مُتقٌَ عليه عن أبي ْرَيرَة 1485". 


وكان بالفعل أيضًاء كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ذَلِكهُ أن النَبى 
يد قام على المنبر فكبرء ل الحدية:؛ 
ثم أقبل على النَّاس وقال: «أَيّهَا النَّسُء إِنّما صَنَمْتُ هذًا لِتَأنُو 


وَلتَعَلَّمُوا صَلاتِي ) متفق عليه" '". 


00 «البخاري» (لاكككق ا(مسلم» (990؟). 
() «البخاري» (/411).» (مسلم) (055). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


0-9 الظاهر والمؤول 
أولًا: الظاهر: 


و الظاهر لفة: [الواضح البيّن]”". 


و واصطلاحا : [ما دل بنفسه على معنّى راجح مع احتمال غيره]”". 


[5] التشرح: 

الاهر هو اللّفظ الذي يدل بنفسه على معنى ظاهر راجح ممّ احتمال 
غيره احتمالًا ضعيفًاء فيكون الاحتمال الأول قويًا جدًا فيسمّى ظاهرًاء 
والاحتمال الثاني ضعيفًا مرجوحًا فيسمّى مؤؤّلَاء ذا النص لا يُسمَّى ظاهرًا في 
الاصطلاحء وهو في اللّغة ظاهر وزيادة؛ لأثهالآ يحسمل المع واحدًا فهو 

مثال الظاهر: قوله كَكِةٌ: ١تَوَضَّنُوا‏ مِنْ لُحُوم الإبل...» رواه مسلمٌ عن جابر 
بن سمرة َلَِتَه!". فهل المراد بالوضوء مجرد غسل اليد والفم من الأوساخ 
كما هو المعروف من اللّغة أن الوضوء غسل ما يحتاج إلى غسلء أم المراد 
)انر سج متقاريس لله 041/100« أصوك الققم لأ قاع 44/0 101 


002 «الأصول من علم الأصول» ص (59). 


شرم ال(مسلم) (515). 


.2-3 تسهيل الوصول الى زيدة علم الأصول 


بالوضوء غسل الأعضاء الأريعة على العف ارس درن لوو ا و 
النّظافة؟ الأظهر الثّاني» هذا هو الظاهرء لكنّه يله قال: الَوَصّنُوا مِنْ لُحُوم 
الْوبلٍ. ولا تَوَضّنُوا مِْ لوم القَتوه» فدلٌ على أن المراد بالوضوء الوضوء 
الشّرعي وليسّ مجرد النّظافة؛ لأنّه لو كان مجرد النّظافة للزم الوضوء من 
لحم الال بوالتم: لجامع العلّة وهي الأوساخ لكن ليس هذا المراده فالمراد 

هو الوضوء الشّرعي؛ أنه يبحمل معنىّ راجحًاء والثَّان وهو التّظافة مرجوح 
ضعيف فيكون مؤوّلا. 


وحكمالعما بِالظَاهر: 

يجب العمل بالظّاهر كما هو حنَّى يقوم دليل على خلافه؛ وذلك لأن 
الأصل عدم صرف اللَّفْظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليل آخر. 

فإن كان عامًّا وجب حمله على عمومه حنَّى يقوم الدّليل على تخصيصه. 
وإن كان مطلقًا وجب إجراؤه على إطلاقه حتَّى يقوم دليل على تقييده. 
وكذلك يجب العمل به حتَّى يقوم الدّليل على نسخه. 


قال العلامة ابن عثيمين يمَدَآَيَاا»: «يجب العمل بالظّاهر إلا بدليل 
بعرت عن للاعرية لآن لاه طريقة البالات وزو لكله أحوظ وآبرا لقم وأقوق 
في التعبد والانقياد»). 


.)59( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و المؤول لغة: [من الأَوْلِء وهو الرّجوع]"". 


يقال: آل إليه الأمرء يعني: رجع إليه؛ إِذَا فالتُّويل معناه: الترجيع» يعني 
إرجاع الكلام إلى المعنى المراد به. 


وواصطلاحا: [ما حمل لفظه على المعنى المرجوح ]'". 


[5ا التشرح: 

أفاد التعريف أن المؤوّل له أكثر من معنى» فحمله على المعنى المرجوح 
الضعيف هذا مؤول» فخرج ا الظاهر؛ لآله د ويحمل على المعنى 
الرّاجحء وخرج: النص؛ الالال لاع غم و اندلا فقيل كثر اميد الى : 
طيَكَ عَسَرَهُ كأمّة4 [البقرة: 19] هذا نص؛ لأنّهِ لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا 
وهو العشرة» فلا يحتمل تسعة ولا أحد عشرء وخرج: لمعمل [ألديدن 
على أكثر من معنى لا يترجح أحدهما على الآخر. 


دقان اللسطاوالة عد يق اشوا يذ قود لا :1" 
لمؤول: حديث: «توّضئوا من لحوم الإبل... 


.)51١ /9( «شرح الكوكب»‎ )١( 


200 «الأصول من علم الأصول» ص ٠(‏ ه0). 
05 تقدّم تخريجه. 


لل بسكن آهل لين المراة بالرضوة ىالحلايتك شل النظانة وهو 
غسل اليد والفم» وتقدم معنا أن هذا قول مرجوح ضعيف فيكون هذا القول 
هو المؤوّلٌ. 
ن خلاصة المجمل والمبين والظاهر والمؤول: 
١‏ - إذا كان الكلام لا يحتمل إلا معنى واحدًا فقط فهذا يُسمّى نصّاء كقوله 
تعالى: ليِكَ عَسَرَةٌ َةٌ)4 فهذا هو النص؛ لأنَّه لا يحتمل الرٌّيادة ولا التقصان. 
1- إذا كان اللّفظ يحتمل أكثر من معنى بدون مرجّح فهذا يُسنّى مجملا. 
#كوالكلام الذي يظهر ويوضك المراة من المسجيل تسكّى الميئن. 
4- وإن كان المجمل أحد معانيه أظهر من الآخر وأرجح وأقوى 
فالرّ جح هو الظاهر. 
4- وحمله على القول المرجوح الضعيف يُسمّى مؤولا. 


وه همهو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و أونًا: تعريف الخبرلغة: [هو النبأ]'". 


١ 5|‏ لشرح: 
الخير يطلق ويُراد به النبأء والتبأ والشير بمعنى واحد عئذ الجمهور”” 


قال تعالى: طقُلْ هُوَبَبَوَْ عَظِيرٌ © أنتْرَعَنَهُ مُعضُونَ4 [ص: 58-77]» وقال تعالى: 
2 ع بقارن قاع ان وي 0 
اللّغة. 


ن ثانيًا : الخبر اصطلاحا: [هو ما أضيف إلى الى جد من قول» أو فعلء 


يه ع 555 بي سن 03 - 
أو تقرير» أو صفة خلقية. أو خلقية]. 


)١(‏ انظر توضيح هذا الموضوع في كتابي «الملخص النفيس الميسر في مصطلح الحديث 
والأثر). 

(؟) انظر: مادة (ن ب أ) في «مفردات القرآن» للراغبء و«الفروق اللغوية» (ص/ 071). 

() «نزهة النظر على نخبة الفكرا (ص: 07-57), «(شرح شرح النخبة» (ص: ))١67‏ 
«اليواقيت والدرر» /١(‏ 779)» «أسباب اختلاف المحدثين» .)7578-71١/١(‏ 

(4)"أميات اغتلاف اليحذقية» (1/ 7؟)+ واشهاز هذا التعريق شيخنا العلافة غيل المبحسن 
العباد كما في ١كتب‏ ورسائل العباد ») (7/ 5/8 7). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


هذا تعريف الخبر من حك الاصطلاح» وقيل: إن الخبر مرادف 
للحديث؛ أي: معناهما واحد» وهو قول الجمهور وهو الصَّواب» وقيل: إن 
الخبر أعم من الحديث؛ أي: إن الحديث ما جاء عن النَيَ يِه والخبر ما جاء 
عهوصن غيرة وقيل :"إن الكى معابر للحديت» فالجديف ما جالعو اليس 
يده والخبر ما جاء عن غير النَبِي يِه والضَّوابٍ قول الجمهور. والله أعلم. 

وقولهم (هو ما أضيف إلى التي بَِ) أخرج ما أضيف إلى الصّحابة وهو 
الموقوف,. وأخرج ما أضيف إلى التابعين ومن بعدهم وهو المقطوع. 

قولهم (من قول) مثاله: حديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌَ باليّات...)20. 


قولهم (أو فعل) مثاله: كان رسول الله يه إذَا سَجَدَ فرج بَيْنَ يَدَيْهِ... قا 
البخاري”". 

وكَانَ بَكاد يرع يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيّهِ إذَا افتتَحَ الصّلاة... متفق عليه””". 

قولهم (أو تقرير) مثاله: إقراره 355 للجارية على قولها: إن الله في السّماء. 
رواه مسلم”". 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 


(؟) «البخاري» (76575). 
(9) «البخاري» (7/10). (مسلم) (795). 


(:) «مسلم) ولالاهة). 


ع 
200 ع 


ها 


4 [الإخلاص: ]ا 


وإقراره الرجل 7 ختم الصّلاة ب ظقُلَ هو أل 


و 


متفق عليه عن عائشة 12 جواَدعنه!". 


وعوءع 


وقولهم (أو صفة خُلّقية) مثالها: خزية: كان كل سر الئاس لما 


كد ملعن أن "فيزم عفة خلقة 


وقولهم (أو صفة ححلقية) مثالها: حديث: كَانَ النَّي كل أَنْيضَ مَلِيحَ 
الْوَجْهِ. رواه مسله. 
وحكم الخبر بحسبه. قد يكون صحيحًاء وقد يكون حسئاء وقد يكون 


0 


ه مهو 


)1( «البخاري» 30164 (مسلم) 61م ). 
)١(‏ «البخاري)» (5707)) (مسلم) .)5١50(‏ 
69 «البخاري» كلم المسلم» (59)., 


2 «مسلم) (58). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


مبحث النّسخ يعتبر من أهم مباحث علم الأصولء ولهذا يتوسع فيه 
الأصوليُون ويعدون معرفة التأاسخ والمنسوخ من شروط الاجتهاد؛ وذلك 
حتّى لا يعمل المجتهد بمنسوخ أو يهمل ناسخًاء فالشافعي يََدَآَنَهُ إمام 
الأصوليّين تكلم عن النّسخ في مواضع عدة من كتابه (الرّسالة) وإن لم يُلّف 
على طريقة الأصوليّين وسَّنَيِهم المعروفة إلا أنك تعرف من كلامه أو من 
صنيعه سبب إيراده وكلامه عن النّسخ في ذلك الموضع؛ ففي موضع يتحدث 
عن النّسخ باعتبار دلالة السنة على النّاسخ والمنسوخ من كتاب الله» وهو في 
ذلك الورضوع سكليه عن علوف الندة بالترات واللاببعد لبها على معرةه 
النّسخ والمنسوخ من القرآن» وفي موضع آخر يتحدث عن ا: شتراك القرآن 
والسنة في نسخ بعض الأحكامء وفي موضع كال يتكلم عن التاسخ 


بالتصوغ اللى تدل عليه السنة والإحما. الخلا 
وقد ورد عن علي ذَلِكُ أنه قال لقاصٌ: هل تعرف النّاسخ والمنسوخ؟ 


فقال: لاء قال: هلكت وأهلكت”". 


.)١1"58واا؟”ول١‎ /مو٠‎ ٠7( انظر: «الرّسالة) ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو خيثمة في كتاب «العلم) ص ,))١7١(‏ والحامن ف «التاسخ والمنسوخ» ص 
)0غ -49) عن أبي عبد الرحمن الجهني عن علي يلت وقال الألباني يِمَدَْنَهُ في تعليقه على 
كتاب «العلم» لأبي خيثمة ص ( (إسناده صحيح على شرط الشيخين». 


ههه #2 هه د53 


-١‏ تعريف النّسخْ اصطلاحًا. 
- أقسام ال لتسخ. 
؛ - كيفيّة معرفة النّاسخ والمنسوخ. 


ه- حكم التسخ. 


وه © مو 


5 3 3-3 هُ 
تسهيل الوصول إلى ريدة علم اللاأصول 


المبحث الأول 
تعريف النسخ 


و النسخ لغة: [الإزالة]". 


اللشرح: 

النّسخ معناه الإزالة عند الجمهوره يُقال: نسخت الشَّمس الظل إذا أزالتهى 
وقيل: معناه النقل» مأخوذ من قولهم: نسخت ما في الكتاب إذا نقلته. 

فالنسخ عرف لغة بتعريفين: 

الأول: [السّسخَ بمعنى الإزالة]!". 

الثاق: [الشسخ بمعتى النغل ]40 

والفرق بين التعريفين: 

أن الأول وهو الإزالة يَقتضي ذهاب المنسوخ. يُقال: نَسَخَّت الريحٌ 
التراب والآثار إذا أزالت ذلك ويّقال: نسخت الشّمس الظل؛ أي: أزالته ولم 


)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللّة) (575/5)» «كشف الأسرار» :.)١55 /٠(‏ «أصول الفقه» 
لابن مفلح »)١١١1١/(‏ «الأنجم الزّاهرات» ص (187). 
() «المهذّب في علم أصول الفقه المقارن» (؟//01؟). 


تسهيل الوصول الى زيدة عليم 00 5-5 


والثَاني الذي هو بمعنى النقل لا يتقتضى ذهاب 00 1 يبقى» فإذا 
ديك خسان الكتاب ان المدر اونما رباكا قوطي ام بير 
ما في الكتاب» أو نقل المعلومات التي في الكتاب إلى دفترك بقلمكء فهذا لا 
يعني أن ما في الكتاب الأول ذهب وزال بل هو باق» فإذا قلت: نقلت كتاب 
التّوحيدء لا يظن أحد أنك أحذت الحروف الَّنَي في الورق الأول. 


قال العلامة ابن عثيمين رَِمَدْآنَها'': «الخلاف في هذا يسير». 


ه 6م 


.)7950( «شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 


5 3 3 هُ 
تسهيل الوصول إلى ريدة علم الاصول 


تعريف النسخ اصطلاحا 
و النسخ اصطلاحا: [رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو هما معًا بدليل من 
الكتاب والسّنة]0". 


[5ا التشرح: 

قولهم (رفع حكم دليل) يعني رفع حكم الذليل الأول فقط ولفظ الذليل 
ما زال باقيًا. 

مثل: آية المصابرة» فإن لفظها موجود في القرآن في سورة الأنفال لكن 
الا ااه را ايه سه 

ل فر 

كن كي #تستر أده فك كو كا 
هذه الآية ور له تعالى > «اتن كدي 5 ل ا 
مِْدٌيَأْ مه صَاِرَهٌ يَمْلِيَا مِأنَتين و ا لكك ألَقَيّن بدن أَد4 
[الأنفال: هك ومعنى الآيات السّابقة بقة: أنكم أيها المؤمنون إذا لقيتم العدو وأنتم 
عشرة وهم مئة حرام عليكم الفرار ويجب عليكم المواجهة. فالمسلم الواحد 
يجب عا ان يراج ورثائل عشره من الكنار ولع تبح هذا الحكم وصار 
المسلم الواحد يجب عليه مواجهة ومقاتلة اثنين من الكمّار فقطء فإذا كان 


عدد الكقّار مئة يكون عدد المسلمين خمسينء وإذا كان عدد الكقّار ملتيرة 


كمَروأ4 [الأنفال: 76]» نسخت 


.)0١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ :)378/١( «توضيح الأحكام»‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


يكون عدد المسلمين مئة» وهذا تخفيف من الله ورحمة. 


قولهم (دليل شرعي) يخرج به ما ليس دليلًا شرعيًا كالأوامر الصادرة من 
الحكام والولاة والأمراء وما أشبه ذلكء فإذا رفع الأمير مثلًا الأمر الأول 
وجاء بأمر جديد غير الأول لا يُسكّى هذا نسخًا في الاصطلاح؛ لأنَّ هذا ليس 
من الأمور الشَّرعِيّة بل هو من الأمور الغرفيّة الوضعيّة» وإن كانت طاعة ولي 
الأمر واجبة في غير معصية الله. 

قولهم (أو لفظه)؛ أي: سخ لفظ الذّليل الشرعي وبقاء الحكم؛ لذن 
النُّسخ إما أن يكون للحكم دون اللّفظء أو للَّمْظ دون الحكم أو يكون النّسخ 
للحكم وللفظ جميعًاء وهذا معنى (أو هما معًا)» أي: ينسخ الحكم واللفظ 


85 


لام ا ار ا كَانَ مِمًا أَنْرَلَ الله آيّة الرّجمء 
لكا وَعَفلكَاها 55 كا جم 00 لله يلد وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَّى إن 
طَالَ بالنَّاسٍ رَّمَانَ أن يَقَولَ قَائلُ: َال ما نَجِدَ آيةَالجُم في كِتَابٍ اللو فَيَضِلُوا 
ترك قَرِيضَةٍ أَْرَلَّهَا الله... إلخ. متفق عليه”". 

فهذا مثال نسخ للَّفْظ فقط وبقاء الحكم» فحكم الرجم باق إلى يوم القيامة 
بالإجماع'". 


١١ 
11 
- 


.)١191( «البخاري)» (1870)) (مسلم)‎ )١( 
:)١١؟( (؟) نقل الإجماع على ذلك كثيرٌ من أهل العلم؛ منهم: ابن المنذر في «الإجماع»‎ 
وابن عبد البر في‎ ».)2١159/1١7( وابن قدامة في «المغنى» (79/9)) وابن حزم في «المحلى»‎ 


0 تسهيل الوصول إلى زُيدة علم الأصول 


وخرج بقولهم (بدليل من الكتاب والسّنة) خرج به ما عداهما من الأدلة 
كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما؛ لأنَّهِ لا قياس مع النصء فإذا ثبت الأثر 
بطل النظرء والإجماع كذلك لا ينسخ الكتاب والسّنة؛ لأنَّه ليس من خطاب 
الشّارِع؛ لأنَّهِ لا إجماع إلا بعد وفاة الى كلك ولا يُنْسَخْ؛ لأنَّهِ لا نسخ إلا 
بخطاب الشَّارع» ومورد الخطاب انقطع بوفاته يِه ولكن الإجماع يدل على 


ناسخ وهو مستند الإجماع'". 


وإنّما ذكرنا هذا من باب إزالة اللبس» وكذلك القياس لا يمكن أن ينسخ 
النص مع أنه لا يمكن أن يوجد قياس صحيح مخالف للنص أبدّاء وهذه 
قواعد ينبغي التنبه لها. 


وه م9 


«التّمهيد) (4/ 9 والنّووي في اشرح مسلم» »)184/1١(‏ وابن تيميّة في «مجموع الفتاوى» 
1/١‏ والشوكاق في «نيل الأوطار» (0/ 2٠١9‏ والشّنقيطي في «أضواء البيان» 
(ه/ ا 3). 

.)5٠ 5( «التأسيس في أصول الفقه) ص‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


المسحت الثالث 
أقسام النسخ 
ذكر علماء الأصول أقسام النّسح باعتبارين: 
١‏ - باعتبار نوع المنسوخ. 
-١‏ باعتبار دليل التسخ. 
ن أونًا: أقسام النّسخ باعتبارنوع المنسوخ ثلاثة 
- نسخ الرسم وبقاء الحكم. 
”- نسخ الحكم وبقاء الرسم. 
"- نسخ الحكم والرسم معًا. 
مثال الأول: وهو نسخ الرسم (اللّفظ) فقط وبقاء الحكم. 
مثاله: آية الرجم المتقدمة. 
ومثال الثاني: وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس الأول تمامًا. 
مثاله: آية المصابرة المتقدمة. 
ومثال الثالث: نسخ الحكم والرسم معا. 
مثاله: آية الرضاع» فعن عائشة روَِتَةعَتَا قالت: كَانَ فِيمَا أَنْلَ مِنّ الْقَرْآن: 


يع و 1 
علو وضهاك كناودها يدقع ذا منج يكقيى تأر غاهه زلى لقو 


لاا 0 


عشررضعات أبذًا. 
فائدة: أكثر هذه الأقسام نسكًا هو الذي نسخ حكمه دون لفقل 
انسح باعتبار المنسوخ أيضًا من وجه آخر ينة ينقسم إلى قسمين: 
١‏ -نسخإلى بدل: وهوثلاثة أقسام: 
الآول: نسخ إلى بدل أغلظ وأشد من الحكم الأول. 
النّاني: نسخ إلى أخف من الحكم الأول. 
الثّالث: نسخ إلى مساو. 
الشرح: 
النّسخ إلى بدل أقسامه ثلاثة: 
الآول: الل 
مثاله: قوله تعالى: «وَكَلَ لذبن يِفو هِدَيَهُ طَعَامٌ سكين صن 


.)١555( «مسلم)‎ )١( 
«قولها: (َنُوْفَي رَسُولُ الله وك وَهُنَّ فِيمًا‎ :)59/٠١( قال النووي رحمه الله في شرح مسلم‎ 
قرأ ون الْمَرْآن) هو برضم الباء من بترا ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا‎ 
حتى إنه يَةٌ توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنًا متلوًا لكونه لم يبلغه‎ 
النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى)‎ 


اه. 
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ره 
أ عر م قو 


نع حرا عمو حير لذ ود ونيا َنيأ ا 
ا ا ين الضّيام 
وهو إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه» ثم نسخ هذا الحكم الخفيف إلى 
َه أعاهء - 5 هك ف و 08 

حكم أشد منه وأغلظ وهو قوله تعالى: #فمن سهد منكم اشَهَرَ 
َْيَصْمَهُ 4 [البقرة: 0118٠‏ فهذا الخطاب نسخ التخيير الأول من شاء الصّيام 
ومن شاء الإطعام والفدية وأوجب الصوم فقط للقادرء والصوم أشق عع 
التّخيير بينه وبين الفدية. 

الثاني: وهو النّسخ من الأغلظ والأشد إلى الأخف 

مثاله: ما تقدم من آيتي المصابرة. 

الثالث: وهو الَّسخَ إلى مساو. 
قوله عاان: 00-0 تعن مجه فى الشمك ةج تَرَصَْهاً هَلٍ 
عاك قر التضجد أله ا ل هكح سْطرهد4 
[البقرة: »]١55‏ فقد كان الي كله يصلي لجهة بيت المقدس ثم نسخ هذا 
الحكم وأمر بالصّلاة جهة المسجد الحرام» فهذا مثال نسخ المساوي من قبلة 
إلى قبلة أخرى. 

() نسخ إلى غير بدل. 

مثاله: قوله تعالى: ينها الذي َامَنُوأْ إذا تجَيَسْر امول فَفَرْمُوا بين يدق 
بوك صَدَدَة)ُ [المجادلة: »]١١‏ فهذا 8 دل 0 وجوب تقديم صدقة 


تسهيل الوصول إلى زيدة علو الأصول 


,©6161 1ذ©1© 1969© ذه 061916 


يي ب و 0 
وكانه رق ذه مال 1 ب صَدَقَنَ يِذ ل نعو ويَابَ 
لله ع كنرترا القازة وواؤا تكد وأطبكرا كه وق اف 4[السيطادلة 146 قهذا 
الخطاب م الصدقة قبل المناجاة من غير 
إبداله بوجوب شيء آخرء فهذا : نسخ إلى غير بدل. 

إِذّا الخلاصة: أن النّسخ ينقسم إلى لأسيب : 

القسم الأول: نسخ إلى غير بدل؛ مثل: آية المناجاة. 

والقسم الثاني: نسخ إلى بدل؛ وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١-نسخ‏ إلى بدل أخف من المنسوخ. 

؟-ونسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ. 

"-ونسخ مساو للمنسوخ؛ مثل: نسخ القبلة من قبلة إلى قبلة أخرى. 


وهذا التقسيم تابع للتقسيم الذي قبله. 


عه © مو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


باعتبار دليل النسخ أرببعة أقسام 
١‏ -نسخ القرآن بالقرآن, ومثاله: آيتا المصابرة المتقدمة. 


0 نسخ القرآن بالسنة, وهو جائز زعند الجحمهور”") 


مثاله: قوله تعالى: تايا يت ءَامَنْوا دا محم إِلَ الصّكرة تعدا 
وجوه 5 [المائدة: 5]» فقالوا: هى منسوخة بِجمْعه عَكِلَدٌ عدة صلوات بوضوء 
واحد. فقال: «عَمْدَا صَنَعْتَهُ يَا عْمَرّا رواه مسلم'"» قالوا: هذا نسخ القرآن 


بالسنة 


مثال آخر: قال العلامة العثيمين رِِمَدْنَها": «لا أعلم شيا من القرآن نسخ 
بالسنة إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية- فإن الله تعالى قال ل القرآن: 
(وانان جاكنها نكر قارفا إن 3ن صما تعرس ممُوأ عَتَهُمَاً إن أله 
كات نبا تَحبمًا4 [الثساء: +411 فهذه الآية تَدلّ على أن الفاعلين يُوْذيان 
حتّى يتوبا ويصلحاء فجاءت السنة بنسخ هذا الحكم. قال يَكُِ: «من وَجَدْتمُوهُ 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط) ,)51١/5(‏ شرح الكوكب المنير» (/ 77 20» «نزهة الخاطر 


العاطر» /١(‏ 76؟7)» «إرشاد الفحول» (؟/38)» «التّفرير والتّحبير» ("/ 55). 
(1) «(مسلم» (10/10؟). 


(') «شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول» شريط (8) وجه (ب). 
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ْمَل عمَلَ كوم لوط افوا الال وَالْمَُْول به صحيح رواء أحمد وأبو 


داود والترمذي وا بن ماجه عن ابن عباس مه . 


- نسخ السنة بالقرآن. 
مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى: #ههَلٍ 
ونوك كنل الكقيمد د ألْحَرَامِ» [البقرة: 5ه والمراد بالسنة هنا هي توجه 
لني ككةِ إلى بيت المقدس. عَنِ البَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ 625 أن التي يك كان أو 
8 0 المَدِيئة تَوّلَ عَلَى أَجْدَادِو أو قال أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنّصَارِء وََنَُّ صلَى قِبَلَ 


2ه عريقه 


بْتِ المَقَدِسٍ سِنَّةَ عَسَّرَ شَهْرَا ال شنعة هق فيو ركان تنين أن حون 
َه يل ايت واه ما وَل صَلَاةٍ صَلَاهَا صَلَاةَ العَضْرِء وَضَاَ ل 


مرع زكل وتراضان نكا 1 مرّعَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِمُونَ َالَأ نهد 


ثم و 


بالل لَقَدَ صَلَيْتَ مع رَسُولٍ الله كك قبل مَكَة َدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَبْتِ... 
فلخل 
- نسخ السنة بالسنة. 
مثاله: قوله يَلِلهِ: ١كنث‏ تهيد كُمْ عَنْ زْيَارَةٍ الْقَبُورِ فَرُورُو هَا...» رواه مسلم 


بك ادر 00 . عسل ع ب ل 5 5 5 5 هه ع : 5 
عن بريدة وَليتَه' ". نهى نه أولا عن زيارة القبور ثم أذن وأمر بزياتها. 


,)5551( «ابن ماجه»‎ ».)١5557( «أحمد») لاد «أبو داود» (5577).» «الترمذي)‎ )١( 
وصحّحه الألبان رَحمَدَآانَهُ في (صحيح الجامع» (19/9)., و«المشكاة» (501/5). و«الإرواء)‎ 
.)574( 

(؟) «البخاري» ٠(‏ 5)» (مسلم) (0755). 

زفرة المسلم» (7/ا؟). 
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كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ 
وشروط الفسخ 

أولا: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط؛ منها: 

١‏ - تعذر الجمع بين الدليلين, فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل 
منهما. 

مثاله: كثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصفح والعفو والصير عن 
الأعداء ادّعى كثير من النّاس أنها منسوخة بآية السيف أي: القتال» وهذا غلط 
وغير صحيم؛ لأنَّه يمكن الجمع بين الأدلّة فيقال: الأمر بالعفو والصفح 
والإعراض والتحمل في حال ضعف الأمة كما كان الحال في مكة» وفي حال 
القوة كما كان الحال في المدينة يجب على المسلمين القتال أخدًا بآية 
السيف» هذا هو الصّحيحء أما دعوى التّسخْ مباشرة فإن هذا يستلزم إبطال 
أخل التصيوء ولا بجوو عطي تصن مين الكداب أن الننة الابدليل يدل على 
ذلك. 

١‏ - الشرط الثّاني: العلم بتأخر النّاسخ. 

يعني: إذا تعذر الجمع فلا نقول النص رقم اثنين ناسخ للنص رقم واحد 
أو بالعكس؛ لأنّه لا بد أن نعلم بتأخر النّاسخ» فإن لم نعلم وجب التوقف. 
لكن لا بدَّ أن نعلم بتأخر النّاسخ؛ لأنّ النّسخ رفع» والرفع لا بدَّ أن يكون بعد 
المرفوع» وكيف نعرف المتقدم من المتأخر؟ 


تسهيل الوصول الى زيدة علم الاصولٍ 


- أو بالتاريخ. 


ع 7 52595 مو جه و م 
مثال ما عُلِمَ تأخْرّه بالنّض: قوله يَكِ: «... كُنْتُ أَذنْتُ لَكُمْ في الِاسْتَمْتَاع 
مِنَ النُساءء وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ ذَّلِكَ إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ...؟ رواه مسلجٌ عن سبرة 


الجر ع د و يي كن ا 1 202 وه ىو مره و 
وليكه*. فهذا » وعرفنا أنه قوله كَلللْهِ: «... كنت أذنت 

فهذا سح صريح ور صريح من قولهة ود 2 
عرو 


كم 


ان لله قَدْ حَرّمَ ذَلِكَ...»» والمراد بالاستمتاع: زواج المتعة فإنّه كان 
مسموحًا به ثم نسخ بالنّصّ والإجماء”". 


ومثال آخر لمعرفة التّسخ بالنّصّ: حديث: ١كُنْتُ‏ تَهَيْنَكُمْ عَنْ زْيَارَة الْقبُور 


2 ع إفه 
فزوروها...» . 


.)١505( «مسلم)‎ )١( 

(1) نقل الإجماع على أن نكاح المتعة كان جائرًا ثم نسخ إلى التّحريم عدد من أهل العلم؛ 
منهم: : ابن المنذر في «الإشراف» /١(‏ والطّحاوي في "شرح معاني الآثار) 337/90 ». وابن 
عبد البر في «التّمهيد) ( »©١ /١6ْ‏ والبغوي في اشرح السّنة» (5/ 0378» والقرطبيٌ في «الجامع 
لأحكام القرآن» (23/5». والنووي في «شرح مسلم» ».)١5١/4(‏ وابن حجر في «فتح 
الباري» (9/ »٠‏ والعيني في «البناية شرح الهداية» (5/ 055). وابن نجيم في «البحر 
الرّائق» (”7/ 5 .)١١‏ 

(") تقدّم تخريجه. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


الحكم الأول: النّهي عن زيارة القبور, 
الحكم الثاني: الأمر بزيارتباء وهذا واضح والحمد لله. 


ه 3 3 1 
ومثال ما عرف بخبر الصحابى: قول عائشة رَكََاسَدْعَتْهَا: كَانَ فِيمًا أَنْزل مِنَ 


الكزآن عر وَضَحَات مخلوقات كردق 3 فريخن بحشن الذلومات. 7 
والّذي قال: (نُمَّ نسِخْنَّ) عائشة وَتَزْنََعَهَا وهي من الصّحابة» فإذا قال 
سا ل ا 

ومثال ما علم بالتّاريخ: قوله تعالى: «آلَنَ حَقّفَ أنَّهُ عتك)4 [الأنفال: 57]» 
فقوله سبحانه: ال ا 
حكم بشيء قبل الهجرة ثم حُكم بخلافه بعد الهجرة فالحكم الثاني الذي هو 
بعد الهجرة ناسخ للحكم الأول الذي هو قبل الهجرة وهكذا... 

9 - من شروط النّسخ كذلك: ثبوت النّاسخ؛ يعنى أن يكون التاسخ ثابتا 
صحيحًا لا يكون ضعيفًاء هذا من أهم الأمور والشروط؛ فإن الضعيف لا 
يسخ الصّحيح قولّا واحدّاء كأن تأي بحديث ضعيف وتقول: هذا الحديث 
الضعيف ناسخ للحديث الصّحيحء فهذا لا يمكن. 

قال ابن خْرَّيْمَة لَه د : «فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره كَلكةٍ وفعله 


في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ خ أمره ذلك وفعله). 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


00 ااصحيح ابن خزيمة) (”7/ 00). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


فائدة: وقد اشترط الحمهور"" أن يكون التاسخ أقوى من المنسوخ أو 
مساويًا له» فلا ينسخ المتواتر عندهم بخبر الآحاد وإن كان خبر الآحاد ثابنًا 
صحيحًاء والرّاجح عدم اشتراط هذاء فإذا كان النَّاسخْ مساويًا أو أقوى من 


المنسوخ فإنّه ينسخ. وإذا كان المنسوخ أقوى من الناسخ والتّاسخ ثابت 
صحيح فهذا محل الخلاف. والجمهور يرون أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف 
كما تقدّم. 

0 مسألة: ماهي الأشياء التي تُنسخ والأشياء التي لا تُنسخ! 

النّسخْ إِنَّما يجوز في الأحكام» والفرائضء والأوامرء والنّواهي 
والحدود. والعقوبات من أحكام الدنياء وهذا قول عامّة العلماء'" وعليه 
العمل عد لقواءلانضان وهو اللا لا يجو ل النطل يرود 

فأما ما لا يجوز نسخه فهو كل ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون. أو أنه 
كانء أو وعدنا به» أو قص علينا من أخبار الأمم الماضية» وما قص علينا من 
أخبار الجنة» والنار» والحساب» والعقاب» والبعث» والحشرء» وخلق 
السماوات» والأرقنية» وكليد الكفازق الناره والمومتين فق الجن هذا كله 
وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه؛ لأنّهِ يتعالى أن يخبر عن الشَّيء على غير 
ما هو به. وكذلك ما أعلمنا به من صفاته لا يجوز في ذلك كله أن ينسخ ببدل 


,))288/9( «التحبير شرح التّحرير» (5/ 5987)» «العدة»‎ »»١175 /١( «المستصفى»‎ )١( 
.)188-١1/85( «إرشاد الفحول» ص‎ .)١7١١ «البرهان» (؟5/‎ ٠ ١1 (المسكظا من‎ 

() انظر: «التاسخ والمنسوخ)» لابن حزم ص (86). «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص 
(55-76))» «مناهل العرفان» (؟/ .)5١7-5١1١‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


فأما جواز أن ينسخ ذلك كله بإزالة حفظه من الصدور -ونعوذ بالله من 
ذلك- فذلك جائز في قدرته تعالى يفعل ما يشاء. 


قال الزرقاني يَمَدَآمَها'": «النّسخ لا يكون إلا في الأحكام» وذلك موضع 
اتفاق بين القائلين بالنّسخ» لكن في خصوص ما كان من فروع العبادات 
والمعاملات» أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول 
العبادات والمعاملات... ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها على 
الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء. 

أما العقائد فلأنها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغير والتّبدِيل فبدهي ألا 
يتعَلَقُ بها نسخ» وأما أمهات الأخلاق فلأن حكمة الله في شرعها ومصلحة 
النّآس في التخلق بها أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن ولا يختلف باختلاف 
الأشخاص والأمم حنَّى يتناولها التّسخ بالتَّبديل والتّغيير. وأما أصول 
العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليها باستمرار لتزكية النفوس 
وتطهيرها ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسهما فلا يظهر 
وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنُسخ). 


ه م9 


.)5١7-151١١ /57( «مناهل العرفان»‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


019114019101 © 


النّسخ جائز بالكتاب والسّنة والإجماع. 
آنا الايد فقرله عا + لانقكر ا 1ه اا وقزة تفدكف أذ الكتن 4 


[الرعد: 9"؟]. 


سخ سم 


وقوله تعالى: «وَإِدًا بَدَنَ] ءَايَهَ مَكَانَ ءَايَدٍ وَأَنَّهُ أَعَلَمُ يما يَُْلْ4 
[النحل: .]٠١١‏ 

وأما السّنة: فقوله كَكِلدِ: الهبْنَكُمْ عَنْ رْيَارَة الْقيُور قَرُودُوهًا...)20. 

فإن الحكم الثاني نسخ الحكم الأولء فانتقل الحكم من التّحريم إلى 


7 صَلايْه . 0 0 و 1 ”م - 0 - 2 لى 9# ةم 
وقوله كَكادٌ: «...كنت أذنت لكم فِي الاسْتِمْتاع مِنَ النسَاءء وَإِنَ الله قد حَرّمَ 


ذَلِكَ إِلَى يوم القِيَامَةِ...»”". 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(1) تقدّم تخريجه. 


تسهيل ١‏ يل الوضول الم لى يدا عللمم م الأصول 58 


وأما الإجماع على 8 التَسخ: فقد نقله: : «الباجيء وص الخطاب 
الكلوذاني الحنبلي» والرازيء والكمال ابن الهمام» والآمديء والشوكاني)"". 


وقد وقع التّسخ كثيرًا فمن ذلك: تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت 
المقدس. ونسخ العدة بأربعة أشهر وعشرًا للحول فقد كانت العدة قبل ذلك 
حولا كاملاء ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكمّار إلى مصابرة الاثنين؛ 
لآن الله سبكانه:وتعالى يمحكم ما يقناء ويقعل نا يريد» وله سيحانه الحكمة 
البالغة والملك التام» كما قالّ سبحانه: لآلا لَه ألْحَلنُ وَالذتَرُ4ُ [الأعراف: 04]. 


ه م9 


)١(‏ «إحكام الفصول» (2391» «التّمهيد :)375١/١(‏ «المحصول» (8/ 2795 «التّحرير) 
(5985/5). «الإحكام» (5/ .)١55‏ (إرشاد الفحول» (608). «الفقيه والمتفقه) 
(١1/؟1١3١)»‏ «روضة الناظر» »)23٠١/١(‏ «تفسير ابن كثيرا »)١57/١(‏ «شرح الكوكب 
المنير) (/ 2010)) «تيسير الكريم الرحمن» .)١77/١(‏ (أضواء البيان» (9/ .)351-75٠‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


بعد الفراغ من الكلام على الأصل الأول والأصل الثاني من الأصول 
المتفق عليها وهما الكتاب والسّنة نشرع الآن في بيان الأصل الثّالث من 
مصادر االشريع وهو الإجماع. 

وفيه مباحث: 

أولًا: تعريف الإجماع لغة. 

انيّا: تعريف الإجماع اصطلاحًا. 

النَا: شروط صحة الإجماع. 

رابعًا: حجيه الإجماع وأدلته. 

خامسًا: أنواع الإجماع. 

سادسًا: كيفيّة انعقاد الإجماع. 


سابعًا: هل يتصور الإجماع. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و الإجماع لغة: [العزم والاتفاق]20© 


الشرح: 
يح يطلق الاجماع على الننزمه ولطاق الاتعماء .على الاقاقء اقيقال: 


6 


أجمع القوم على كذا؛ أي: عزموا عليه واتفقوا عليه؛ قال تعالى: مدَاجْعُواً 
أمَدُ 4 [يونس: ١/]؟‏ أي: اعزموا أمركم. 

ومنه قوله كَكادٌ: ١لا‏ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ ب ُجْمعٍ الصّيام قَبْلَ الْقَجْرِ) أي : يعزم 
عليه. صحيح أخرجه أبو داود مذي والنّسائي وغيرهما عن حفصة 


ه 6م 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (508/9)) «تاج العروس) (0/ 07١07‏ شرح مختصر الرّوضة» 
(8/ ه)., «أصول الفقه» لابن مفلح (؟/ 750). 
6 الأو داود» ,)١565(‏ «الترمذي» [وجبرة 76 «التّسائى») (/1ه55) وضححةه الألباي حَ الل 


في «صحيح سنن الترمذيٌ» .07/1٠0(‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


تعريف الإجماع ني الاصطلاح 
ن الإجماع في الاصطلاح: [هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد التي كلل 
على حكم شرعي] '. 
اللشرح: 
هذا التعريف لهاقيودة من هذه القبود: 
قولهم (اتفاق) خرج بهذا القيد الخلاف ولو من واحد فإنَّهِ لا يُسمّى 


إجماعا وها قول تحميون العلا" كاذنا لثم هرو ضاعتي: الور فاه 


يقول: مخالفة الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماعء يعني يصح أن تقول: 
أجمع العلماء على كذا مع وجود مخالف إما واحد أو اثنين. 
وقولهم (مجتهدي) خرج بهذا القيد من لم يكن من المجتهدين كأن يكون 


(1)تزوضنة الناظر 7/1 انرسي التحرير)» 8 9714)/, 

(0) «الرُسالة) ص (”07”7). «البحر المحيط) (5/5/ا5-ل/ا/ا5). «البرهان» ,)75١/1١(‏ 
«العُدَّة) (17/5١؛»‏ (إحكام الفصول» ص .)55١(‏ «الإحكام» لاآمدي ,)550/١(‏ 
«الإحكام» لابن حزم (007/5).: «المستصفى» »)١8/١(‏ «شرح الكوكب المنير) 
(؟/5794). ١تيسير‏ التّحرير» (/775): «أصول الجصّاص» (*/791)»: «نباية السول» 
(؟/ 5؟:). 


تسيل ١‏ يل الوضول 1 الى زيدة ع م الأصول 58 


من العواء م أو طألّاب العلم أو من العلماء ين لم يبلغوا درجة الاجتهاد: فلا 
يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. 


وقولهم (مجتهدي هذه الأمة) خرج بهذا القيد إجماع غير المسلمين من 
اليهود والنصارى وجميع الملل الباطلة» فلا تضر مخالفتهم ولا تنفع 
موافقتهم. 

وقولهم (بعد التي كَلة) خرج بهذا القيد اتفاق الصّحابة دَفكَهُ في عهد 
لني يك فلا يعتبر إجماعًا من حيتُ كونه دليلًا؛ لأنَّ الدَّليل حصل بسنة لني 
كد ولذلك لو قال الصَّحابي: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله يَِدِ كان هذا 
مرفوعًا حكمًا لا نقلًا للإجماع. 

وقولهم (على حكم شرعي) خرج بهذا القيد اتفاقهم على حكم عقلي أو 
حكم عادي فلا مدخل له هنا؛ إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشّرعَ» 
فلو أجمعوا مثلًا على أن لكل أثر مؤثر فهل له دخل في هذا الباب؟ 

الجواب: لاء ليس له دخلء ولو أجمعوا على أن الكل أكبر من الجزء هذا 
إجماع عقلي لا شرعيء لا ننتفع به في بابنا. 


ه 6م 


5 3 3-3 هُ 
تسهيل الوصول إلى ريدة علم الاأصول 


المححت الضاحث 
نسروةط صحة الإجمساء 


ذكر العلماء شروطا للإجماع حتى يكون صحيحًاء وهي مذكورة قْ 

-١‏ لا بدٌ من تحقق الاتفاق» فلا يصحٌ الإجماع معّ وجود من يخالف من 
المعتبرين ولو كان واحدًا وهو قول الجمهور. 

؟- أن يكون الانفاق من المجتهدين الموجودين ني ذلك العصرء فلا عبرة 

#د ليد أكون المسيعرة متليية :و لامرة نيفين كاقره واغعلت 
العلماء في اشتراط عدالة المجمعينء والرّاجِح أن من لم يظهر فسقه يدخل مع 

4 - يكون الإجماع حجّة بعد موت لني كَكةِ لا في حال حياته. 


5 - أن يكون الإجماع على أمر شرعي. فلا عبرة بالإجماع على غيره. 


ه مهو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


5 
٠ 


اليفك اللرابسجح 
حجية 4 الإجمساع 


اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعيّة يجب المصير إليها. ومن 
الأدلّة على أن الإجماع حجة ما يلي: 


-١‏ قال تعالى: #وَإن تَتَرَعَثْرٌ فى شَىْءِ مُه إِلَّ أنه وَألتَمُولِ4 [الشساء: وه]ء 


مفهوم المخالفة أننا إذا أجمعنا ولم : نتنازع فإن إجماعنا يعتبر حجة نعمل 


0 


-١‏ ومن الأدلة قوله تعالى: ١ن‏ ينَاقٍ ليسول نا يقد ما يبلت له 
لْمْدَىْ ور َي عرٌ سَبِلٍ الْمُؤْمِيِينَ وه ما قل 5 ري ردك 
مَصِيرًا #[النساء: .]١١68‏ 

وجه الدّلالة: المسيطانه علق الرضد على عن خز ييا الموفية فل 
على أن لزوم سبيل المؤمنين يعتبر واجبّاء استدل بهذه الآية على حجيّة 
الإجماع الشّافعي'" وغير واحد من علماء الأصول. 

)١(‏ انظر: «أضواء البيان» /١(‏ 7915) بتصرف. 


(؟) قال أبو بكر الببهقي يَمَهَنَهُ في «أحكام القرآن للشّافعيَ حِمَدُلنَهُا :)5٠ /١(‏ «قال المزني ١‏ 
والرّبيع: كنا يومًا عند الشّافعي إذ جاء شيخ فقال له: أسأل؟ قال الشّافعي: سل. قال: أيش 


آذ تسهيل الوصول إلى زد ريك 2 م الأصولٍ 


*- ومن الأدلّة كذلك: قوله تعالى: ظوََدَلِكَ ا اله 
ووأ نهد شُهَدَاءَ عَلْ لاس 4 [البقرة: 4 »]١‏ فقوله #سْهَدَاءَ عل الئاس 4 يشمل 
الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم» والشهيد قوله مقبول؛ لأنّه 
عدل؛ وقوله (لْتَكوْوأ4 يعني جميعًاء فإذا كان يوم القيامة استشهدت هذه 
الأمة على جميع الأمم» وشهادتها مقبولة وحجة عليهم» فكذلك في الدنيا. 


الأدلّة من السّنة على حَحَيّة الإجماع كثيرة: منها قوله وَكة: إن مي لا 


ةلت 


تَحْتّمِعٌ عَلَى ضَلَالَةا صحيح رواه ابن ماجه وغيره' '"» وفيه مقال لكن ورد من 
رقي 0 رو ا الصيه 


00 


الحجة في دين الله؟ فقال الشّافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله يك قال: 
وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله؟ فتدبر الشّافعي ساعة. 
فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام» فتغير لون الشّافعي» ثم إنه ذهب فلم يخرج أيامًا. قال: فخرج 
من البيت في اليوم الثالث» لم يكن بأسرع أن جاء الشّيخَ فسلم فجلس فقال: حاجتي؟ فقال 
الشَّافعي نعم أعوة بال من ليطن الرجيم يسم اله الرحمن الرحيم قل ل ع وجل ومن 


اق انول مها تند ما َي 1ه الفدط وتيّ عر سيبل النؤمييت ف ما قل 
رليم جه بي وَسَِتَ مَصِيرًا 4 [النساء: 6 لا يصليه جهنم على خلاف سبيل 
0 إلا وهو فرض. ل فقال: صدقت» وقام وذهب. قالّ الشافعى ي لَحمَةأل: قرأت 


امراك كل بو ورد الاك مر اكيس ردك عل 

قال ابن السبكي َه 2 لله في «طبقات الشَّافعية) (5/ 75565): «وسند هذه الحكاية صحيح لا 
غبار عليه). 

1 لاسن ماجه) (0٠5946؟),‏ وصحّحه الألباي رمألل 5 ااصحيح الجامع» 280 
و«المشكاة» (/ا١١-7/5١).‏ 


السهيل ١‏ يل الوصول | الى زيدة ع م الأصول 58 


و الاك أن عموم الحديث يتفي وجوه الضلال, الخ شال لا 


ُُ 0 
ع 


إِذَا الإجماع حجة عند أهل السنة الجماعة» ولم يخالف في 
الإجماع إلا أهل البدع من المعتزلة. 

قال ابن تيميّة يََدَآَنَك'ا': «اتفقت الصوفية وأهل السنة وغيرهم على 
بد 


- َك ذ 1 


وذكر ابن قدامة وَمَهُأانَهُ في «روضة الناظر)”"» وابن عبد البر رَمَهَاَانَهُ في 
١اجامع‏ بيان العلم وفضله»”” أن أول من خالف الإجماع النظام المعتزلي؛ 
لأنَّ الإجماع أقوى الحجج على أهل البدع. 

وأهل البدع تجاه الإجماع على حالين: 

١‏ - منهم من رد الإجماع ولم يعمل به مثل المعتزلة. 

"- ومنهم من قبله في الظاهر ورده في الواقع» قالوا: لا بذ مع إجماع 
العلماء من إجماع العامة» وهذا متعذر ولا يكون أبدًا. 

و مسألة: هل إجماع العلماء له مستند في الشرع؟ 

الجواب: نعم لكل إجماع دليل من الكتاب أو السنة قد لا يظهر هذا 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)75١/١١(‏ 


() «روضة الناظر») /1١(‏ 578/4). 
(') «جامع بيان العلم وفضله)» (57/ 8557). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


الدّليل لكثير من الناسء نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة عن ابن حزم'"': «ما من 
إجماع إلا وهو مستند إلى دليل...2 ا. ه. 

ولا يجب عليك أن تقول: ما هو دليل الإجماء؛ لأنَّ الإجماع أصلا هو 
دليل مستقل بنفسه. 

والخلاضة: أن. هذه النصوصض أفاذت» أن العضحة كابنة للقن وأنيا 
معصومة من الضلال والخطأ فيجب لزومها وتحريم مفارقتها ومخالفتهاء 
قال كَكِلهِ: «. ..مَنْ أَحَبٌ مِدْكُمْ أن يَنَالَ بُحبُو حَةَ ا َنََ َلَْْرَمُ الْجَمَاعَةَ صحيح 


رواه أحمد والترمذي وغيرهما”". 


ه همهو 


)78-51//١( «معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول»‎ )١( 
يتصرف‎ 

(؟) «أحمد) (107). «الترمذي» :)75١76(‏ وصحّحه الألباني رمألل ف «الصّحيحة» 
(23115))» و«صحيح الجامع» (701457)؛ وصحّحه شعيب الأرناؤوط رَحمَهُلنَهُ في تعليقه على 


(مسند أحمد) (/ا/ا١).‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


أنواع الإجمساء 


الإجماع نوعان: 

-١‏ إجماع قطعيٌ. 

؟- إجماع ظنيٌ. 

و تعريف الإجماع القطعي: [هو الذي يعلم بالضّرورة وقوعه من الأمة. 
ويكون على نص ظاهر بيّن]”'". 

مثاله: الإجماع على وجوب الصَّلاة والأكاتك والصّيام والحجء وتحريم 
الزناء والخمرء فهذا إجماع قطعيء. وكذلك حل الخبزء والماء» فما كان مبنيًا 
على نص صريح من القرآن أو من السنة فإنَّهِ لا يمكن أن يخالفه أحد وبدون 
بحث؛ فإن هذا معلوم من الدين بالصّرورة» وهذا النوع من الإجماع لا أحد 
ينكر ثبوته ولا كونه حجة,. ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. 

و تعريف الإجماع الظني: [هو الذي يعلم بالتَبّع والاستقراء] (". 

مثاله: أن يقول أحد العلماء: حكم هذه المسألة كذا وكذاء ولا يعلم لهم 


.)275( شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
.)07/8( (؟) المرجع السَّابقَ ص‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


مخالف,. كأن يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآَنَهُ: حكم هذه المسألة كذا 
وقال به فلان وفلان ولا يعلم لهم مخالف. فهذا إجماع ظني ليس يقيني؛ لأنّه 
يحتمل أن يوجد مخالف, كأن يغلب على الظن أنه لا مخالف فيعمل غلبة 
الظن في الشّريعة وغلبة الظن حجة؛ والبعض يقول: لا يكون الإجماع حجة 
إلا إذا كان قطعيّك ويريد بذلك أن كل عالم ينطق بلسانه ويقول حكم هذه 
المسألة كذاء وهذا متعذر وخطأ ولا يستطيع إثبات وجوده. 


يقول ابن قدامة رَِمَهآَنَهُ في «روضة الناظر"": لو قيل بهذا القول لما وجد 


ا 


قلت: وقد نسب إلى ابن القيّم يمَدُآنَهُ أنه قال: لو أردت إثبات وجوب 
الصّلاة عن كل صحابي ما استطعت أبدَاء وإِنَّما الواقع أنه نطق بهذا طائفة من 


ه 6م 


)١(‏ «روضة الناظر) /1١(‏ 575-/ا57). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


فإذا قالوا بجواز شيء فهذا إجماع على الجواز إجماع قولي, وإذا فعلوا 
شيئًا فيدل فعلهم على الجواز؛ مثل: فعل الختان. فيدل فعلهم هذا على 
الجواز؛ لعصمتهم أن يجتمعوا على الباطل كما تقدّم. 

0 مسألة: الأحكام المترتبة على الإجماع. 

إذا ثبت الإجماع فإنَّه يترتب عليه ما يلي: 

-١‏ يجب اتباع الأمر المجمع عليه ولا يجوز مخالفته» فالإجماع حق 
وصواب ولا يحتمل الخطأء ولذا يستحيل أن يقع إجماع على خلاف النقل 
أو تقع إجماعات متناقضة. 

قال الشّيخ ابن عثيمين وَتمَدْلنَة'»: «غالب ما يحكى من إجماع إِنّما يكون 
بحسب اطلاع الناقل ولهذا قد ينقل الإجماع في مسألة والخلاف فيها واضح 


)١(‏ «المنتقى من فراتد الفواكد) ص (57 ؟). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


مشهورء حتَّى رأيت من العجائب أن بعض العلماء قال: أجمع العلماء على 
رد شهادة العبد» وقال آخر: أجمع العلماء على قبول شهادة العبد إجماعان 
متناقضان) .١‏ ه. 

؟- من أنكر إجماعًا معلومًا من الدين كفر؛ مثل: الإجماع على وجوب 
الصلذق والركاة والحجء ونحريم الزقابب إلخ؛ لأن جحده يستلزم تكذيب 
الي يِه ولا بد من مراعاة نوع الإجماع الذي يكفر مخالفه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَدُلنَه'': «والتّحقيق أن الإجماع المعلوم 
يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه» وأما غير المعلوم فيمتنع 
تكفيره). 

- لا يجوز الاجتهاد ني الأمر المجمع عليه» ولا يجوز إحداث قول ثالث 
إذا أجمع المسلمون على قولين» والواجب اتباع الإجماع وعدم مخالفته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَتمَدَآنَ'': «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم 

؛ - في الإجماع تكثير للأدلة وتأكيد على الحكم المجمع عليه. 


قب البنيالة التي وقع فيها الإجماع قد يكون دليلها ظنيّا ولكن لوقوع 
الإجماع يتغلب وينقلب إلى قطعي. 


.)717١ /١9( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)٠١ /5١( (مجموع الفتاوى)»‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و مسألة: هل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع؟ 

الجواب: المراد بانقراض العصر هو موت جميع المجتهدين الَّذِين 
حصل منهم الاتفاق على حكم شرعي وليسٌ المراد انقراض مدة معلومة. 

مقالة: إذا ا للدم 
ينعقد هذا الإجماع باتفاقهم ونأخذ بهذا 0 الحيالة؟ ام لمن 


موتهم وانقراض عصرهم؟ سبب الخلاف أن من يرى شرط انقراض العصر 
يقول إنه يحتمل رجوع أحد المجتهدين عن اجتهاده فحينئذ لا ينعقد الإجماع 
ما دام العصر باقيًا والمجتهدون أحياء حتّى يموت آخر واحد من المجتهدين 
عند ذلك ينعقد الإجماعء والصَّحيح أنه لا يشترط على رأي الجمهور”" 
انقراض عصر المجمعين: فينعقد الإجماع بمجرد اتفاقهم؛ لأنَّ اتفاقهم يقين 
ووجود الخلاف بعد هذا اليقين توهم وظن لا دليل عليه» واليقين لا يزول 


بالشك: 
0 شبهة والرد عليها : 
قول الإمام أحمد َال" : «من ادعى الإجماع فقد كذبء. وما يدريه 


لعلّ النّآس قد اختلفوا». 
هذه المقولة من الإمام المبجل الحويك ابن حنبل حمَدلنَهُ وجهها العلماء 


)١(‏ «العدة» (5/ ».)٠١917/-1١964‏ (لكشف الأسرار على أصول البزدوي» (7/ »)55٠‏ «البحر 
المحيط» (5/ 015) (تيسير التحرير» (#/ :8؟). 


عله و حبهات رخرب رهاعدة تحريجاك: دل أشهرهانها زر : ا ا 

التخريج الأول: أن يكون قد قاله في حالة خاصة فنقلت على أنه يريد 
الإجماع بالكلية» وقد قيل: إنها مسألة القول بخلق القرآن حين ادعى الإجماع 
عليها أهل البدع لتضليل النّاس فقال وََداَنَه: من ادعى الإجماع -أي في 


مسألة القول بخلق القرآن - فقد كذب؛ ولذا نقل في «المحلى»"'' عن الإمام 
أحمد يَتِمَدْلَنَهُ أنه قال: «من ادعى الاجماع فقد كذبء وما يدريه والناس قد 
اختلفوا! هذه أخبار الأصمٌ وبشر المَرِيسِيَ). 

فقوله: تؤله أغان الاح ورقر الترويية تل على صك هذا التخريج. 
والله أعلم. 

التخريج الثَاني: أنه قال ذلك من باب الورع لثلا يتساهل النَّاس في دعوى 
الإجماع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. 

التخريج الثَّالث: لعله قال ذلك في حق غير المتأهل لمعرفة الخلاف 
والوفاق. 

والذى يجعل الذئكة يخرجين كلدية صل كلف الفخرينجات وغيريها: هذ 
أنه رَمَدَكنَهُ قد قال بالإجماع في كثير من المسائل؛ فدلّ على أنه يرى حُبِية 
الإجماعء» ولا ينكره كيف وهو من رواة حديث: إن متي لا تَحْتَمِعْ عَلَى 
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() «المحلى) (”7/ 55 ؟). 
(1) تقدّم تخريجه. 
05 «البحر المحيط») 50/ 66). 


تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


أمثلة لنقل الإمام أحمد رَمَدآنَهُ للإجماع: 


قال ابن المنذر رَمَدُلَنَه: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا 
يجوز. 


وقال أحمد يَهاَنَ: إنّما هو إجماع”". 

(وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر وجبت عليه أربعًا بالإجماع 
حكاه الإمام | حبك وابن المنذر) م 

وغيرها كثير, 

وما هوالإجماع الذي تنكره الظاهرية؟ 

الذي يظهر أن الإجماع الذي تنكره الظاهرية هو الإجماع الظني الذي 
كيت بالشع والاستقراغ. 

قال الإمام الذهبي يََدَآنَه": «...ثم ما تفرّدوا به هو شيء من قبيل 
مخالفة الإجماع الظنى» وتندرٌ مخالفتهم لإجماع قطعى»). 


© مهو 


.)7/5 //8( «المغنى)»‎ )١( 
.)٠١ ١ /5( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)٠١8-1١ 5 /11( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


ضفل د أن بلس الاإجماء؟ 


نعم يمكن حصول الإجماع وانعقاده في كل عصر من العصور وهذا 
مذهب الأكثرين'"'» وذهب بعضهم -وهم الآقل- إلى عدم جواز ذلك» 
وسوف نكتفي بذكر أدلة القول الأول وذلك لضعف القول الثاني (تنبيه: و 
الكلام في هذه المسألة عن الجواز العقلي لا الوقوع الشّرعي). 

وأدلة الجمهورانّذين قالوا بجواز حصول الإجماع وإمكان انعقاده: 

الذلبل الآولة وجوذه. وخصولة. ققد .وجدنا الآمة :مسمعة على أن 
الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجبء وكيف يمتنع تصوره والآمة كلهم 
متعبدون باتباع النصوص والأدلّة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها. 

فإن قيل هذه الأمور حصلت بالتّواتر وليسّ بالإجماع؟ 

أجيب بأن هذه الأمور حصلت بالأمرين معًا: التّواتر والإجماع مقارنة أو 
مرتبًا بمعنى أنه حصل الإجماع والتّواتر معّاء أو حصل النّواتر ثم الإجماعء أو 
0 الإجماع ثم التّواتر فالمقصود هو أنه حصل فيها الإجماع وهو 
المظلوت»: 


)١(‏ «الإحكام» .)١594/١(‏ «شرح المعالم» (21/7). «البحر المحيط) (57737/5): «مذكرة 
أصول الفقه» ص (75). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


فإن قيل هذه علمت من الدين بالصضّرورة ومحل الخلاف هو فيما لم يعلم 
بالضّرورة؟ 

أجيب: بأنَّه حصل الإجماع كذلك فيما لم يعلم بالصضّرورة كالإجماع 
على أجرة الحمام وأجرة الحلاق. وخلافة أبي بكر ذَلتَهُ وتحريم شحم 
الخنزير» وتحريم بيع الطعام قبل القبضء وتوريث الجدة السدس» وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء ونجاسة الماء إذا تغير لونه أو 
طعمه أو ريحه بنجاسة وغير ذلك. 


الدّليل الثاني: القياس على حصول الإجماع في الأمور الدّنيويّة فكما لا 
يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدّواعي فكذلك على اتباع 
الحق واتقاء النار. 

الدّليل الثّالث: القياس على حصول الاتفاق من الأمم الباطلة فكما 
حضل طق النوود مه كردن على الباطل قائر :لأ يتصيون الاق الخعلمية 
على الحق؟! 
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الذليل الرّابع: أن الأصل هو الجواز والإمكان» ويلزم من يدعي خلاف 
ذلك أن يا بالذليل: 


ه مهو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسّنة والإجماع» شرعنا في 
القياس ومباحثه» وهو ميزان العقولء قال الله تعالى: للْقَدَ أَرْسَلْنَا رسكنا 
بيت وَلَرَلَنَا مَعَهُمُْ الححتّب ولْميرآات لَقُومَ أَلَّاسُ بالقِسَطِ» 
[الحديد: 56 ]. 

وني القياس مباحث: 

أولا: تعريف القياس لغة. 

ثانيًا: تعريف القياس اصطلاحًا. 

ثالمًا: أركان القياس. 

رابعًا: شروط أركان القياس. 

خامسًا: حكم القياس. 

سادسًا: أقسام القياس. 

و القياس لغة: [التتقدير والمساواة]”"» تقول: قست الثوب بالذراع؛ أي: 


قدرته به وقست طول الجدار بخطواتي فكان ثلاثين خطوة. ويقال: قاس 


.)5١17/1( «الفائق في أصول الفقه)‎ 071١1 /1( «التّحبير شرح التّحرير»‎ )١1( 
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0 بالتعله أي : حاذاه وساواه» وفست ل لان 0 : شيء 
يشبه الميل يعرف به عمق الجرح» وتقول: قبت الشية بغيره وعلى غيره. 
وتقول: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساوى به. 


و اصطلاحا: [هو إلحاق فرع بأصل ني حكم لعلة جامعة بينهما]”". 


[5ا التشرح: 

هذا التَعريف تضمن أمرين: 

الأول: حقيقة القياس» وهو إلحاق المسألة الََّي لم يرد فيها نص بالمسألة 
أ ور فيه نصل. وذلك بإعطائها نفس الحكم. 

الَّانيِ: سبب القياس» هو أن العلّة الي من أجلها ثبت الحكم في المسألة 
ا 
وبالمثال يتضح المقال؛ فرك سال :ها اررق عامتوا 15 ؤوع الشازة عن 
وم لْْمْعَةِ فَأمَعوأ إِلَ ذِححَر أله وَدَروأْ لم4 [الجمُعة: 9]» هذه الآية تبين أن 
البيع بعد النّداء الثَّانِ لصلاة الجُمُّعة لا يجوز فهذه المسألة تَسكّى أصلَا؛ 
لورود النص فيهاء والحكم الذي دل عليه هذا النص في هذه المسألة هو النّمي 
عن البيع بعد أذان الجمُّعة الثاني والعلّة الي من أجلها ورد النّهَي عن البيع 
هي ما في البيع من تأخير السعي للصّلاة واحتمال تفويتها بالكلية» الآن نقيس 
على هذه المسألة مسألة أخرى مشابهة لها وهي: ما حكم عقد النكاح بعد 
التّداء الثاني لصلاة الْجمُعة؟ 


.)07//( «موسوعة القواعد الفقهيّة»‎ )١( 


امود الوصرا الب يده علي )3 صو 


هذه المسالة لم يرد فيا بعتا نص» فنقيسها على المسألة الأو التي 
هي الأصل. وهذه المسألة الثانية سك قرقاء #دلحق هذا الفرع بالأصل 
الأول؛ لأن القياس هو إلحاق فرع بأصلء فيكون حكم هذه المسألة الثانية هو 
النّمَي عن عقد التُكاح في هذا الوقت مثل النّهي عوااجع. حت وصور 
التحروي كما أن المنالة الأولى مصرمة فالمينآلة الثائية مجحزمة» إذا صل 
الاتحاد في الحكم كذلك» وسبب هذا الحكم أنه وجد في هذه المسألة نفس 
العلّة الي من أجلها ثبت الحكم في المسألة الأولى المنصوص عليهاء 
ايت عه العألةاعا و عطرف تقس عتكبيا؛ لآنَ العلة واحدة وهي 
التأخر عن صلاة الجمعة. 


ه مهو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و من خلال ما تقدم في تعريف القياس وشرح التَعريف وضرب المثال يتبين أن 
القياس له أربعة أركان وهي : 

اء الال وهو المتيي عليه! للق بي عليه قيوه أو الشوء المعر وف 
حكمه بالنص» وهو في مثالنا السّابق النّهَي عن البيع بعد النُداء الثاني لصلاة 
الجمعة. 

-١‏ الفرع» وهو المحل الذي يُراد إثبات الحكم فيه ويُسئّى المقيس» 
وهو في مثالنا السّابق النّمَي عن عقد التُكاح بعد أذان الجُمّعة التَاني. 

"- العلة» وهي الشَّيء المشترك بين الأصل والفرع» وهي في مثالنا السّابق 
التأخر عن الصّلاة بعد أذان الجُمّعة الثاني بسبب البيع هذه العلّة في الأصل» 
وعقد التُكاح بعد الأذان الثاني فيه نفس العلّة الي وجدت في حكم البيع بعد 
أذاق اللققطة رذن « لمك يرزاة للجلا الجامعة بيكييماة آل انين الأضل وهر 
البيع بعد الأذان الثَّانيِء والفرع وهو عقد التُكاح بعد الأذان التَاني. 

4- الحكم. وهو سريان حكم الأصل إلى حكم الفرع سواء بسواءء فإذا 
كان الأصل حرامًا كان الفرع حرامّاء وإذا كان الأصل واجبًا كان الفرع واجبّاء 
وهكذا يأخذ الفرع نفس حكم الأصلء والحكم في مثالنا السّابق هو تحريم 
البيع بعد أذان الجمُّعة الثاني فيلحق به الفرع وهو عقد التكاح بعد أذان 


شسروط أركان القسياس 


0 هذه شروط أركان القياس, فإن لكل ركن من أركان القياس شروطًا : 

و الركن الأول: الأصل. 

أولا: من شروط هذا الرّكن وهو الأصل أن يكون ثابنًا بنص أو إجماع 
متفق عليه بين الخصمينء والدّليل المتفق عليه: القرآن والسنة والإجماع. 
يعني إذا تنازع اثنان في مسألة لم يرد فيها نص فقال أحدهما: هذه المسألة 
بتلك المسألة التي ورد فيها النص» 

وقال الآخر: لا تلحق بتلك المسألة» فعلى الأول لكي يلزم الآخر 
بالالحاق أن كرة قبل ذلك معننا معه على كرت دليل الأصل مق تفي 
الصّحَّةَ والعلة. 

ثانيًا: ومن شروط هذا الرّكن أيضًا: أن لا يكون هذا الحكم قد عدل به عن 
أصل استثني به عن حكم نظائره؛ فالشّرع جوّز أشياء يسمّيها العلماء قضايا 
أعيان فهذه ليست على الأصلء وهي أمور مستثناة» وذلك مثل شهادة خزيمة 


بن ثابت ذلك فقد صح”" أن النِّي يَكِهِ جعل شهادته بشهادة رجلين» فهذه 


.)519/( و«(سئن أفي داود» (7701), ولاسئن النّسائيَ)‎ »)5١1817( «مسند أحمد)‎ )١( 
و«مستدرك الحاكم» (7510)): وصحّحه الألباني رمألل في «صحيح سنن أبي داودا‎ 
وشيخنا مقبل رَمَدُلنَهُ في‎ »)١1787( واصحيح سئن النَّسائيَ) (/57517)» و«الإرواء»‎ 2700 
.)119 /1( وفي «تعليقه على تفسير ابن كثير)‎ »)١1617( «الصّحيح المسند»‎ 
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و و 0 


و الركن الثّاني: الفرع, ومن شروطه : 
١‏ - أن يكون موضوعه وموضوع الأصل واحدًا. 
؟- لا بد من وجود علة ظاهرة في الأصل والفرع. 
- أن لا يكون منصوصًا عليه؛ لأنْ القياس معّ ورود النص لا يعمل به. 
فإذا وجدنا نصًا في هذا الفرع من كتاب أو سنة أو من أقوال الصّحابة فنحن 
أهنأ بأقوالهم من القياس ولا قياس معّ النص. 
و الركن الثَّال: الحكم, ومن شروطه : 
-١‏ أن يكون الحكم شرعيّاء خرج الحكم العقلي» والحكم العادي. 
والحكم المأخوذ بالتجربة. 
- أن لا يكون هذا الحكم منسوححاء فإذا كان الحكم منسوححا فلا يقاس 
عليه. 
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- أن يكون الحكم مثل العلة في المي والإثبات؛ أ أي: إذا انتفى وجود 
العلّة انتفى وجود الحكم, وإذا ثبت وجود العلّة ثبت وجود الحكم. 
و الركن الرَابع: العلة 
وشرطها: أن يكون الوصف ظاهرًا في العلة؛ مثل: علة الخمر الإسكارء 
فكل ما أسكر فهو حرام بعلة الإسكار الظّاهرة. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


كم التسيساس 


جمهور العلماء”" سلمًا وخلمًا على أن القياس حجة قطعًاء وأصل من 
أصول الشرع لمعرفة الحكم الشرعي لواقعة لم يأت فيها نص شرعي مباشر 
يبيّن حكمها فإن وُجد النص الشرعي فحينئذ لا يجوز القياس. 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «أنَّهُ ألَرِىَ َيل الكتبَ باحق وَألْميات»4 


[الشورى: 17]» والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. 


<> 
كه 


وقوله تغال +8 كما يداد 0 

وقوله تعالى: 9وَآمَّهُ أََذِىَ مَل أريام مدير سا تفقتة إل يكير ميت لْمَينا 

بو لض بعد مزتها كَدِكَ الور »4 [فاطر: 4]» فشيّه الله تعالى إعادة الخلق 
بأكذاتهء:وشنه إحباء الآمؤات بإخباء الأرضر + وهذا هو القياسن, 

وأما أدلة السنة فكثيرة؛ منها: 

ثوله 999 لمن سالته عن الصيام فن أمها بعد موم!: «أَرَأبْتِ لَوْ كَانَ عَلَى 
57 0 ' 
أمُكِ دين فقضيتيه. أَكَانَّ يُوَدّي ذَّلِكِ عَنْهَا؟) قَانَتْ: : نَعَم قَالّ: «قُصومى عَنْ 


2100 
4 


))01١5/5( انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (28/5. «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
00 /0( «المحصول») (0/ 77), ااشرح المعالم» (؟/ 2505 «البحر المحيط»‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


0. 


أَمّكَ) م مُتَمَنْ عليه عن ابن عب يه . 
وجا وجل إلين النيئ يق يَا وَسُولَ الله» إِنَْ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامَا 
أَسْوَدَ فَقَالَ: «مَلُ لَكَ مِنْ إبل» قَالَ نَحَْء قَالَ: ما أَلْوَانّهًا؟» قَالَ: حَمْنٌ قَالَ: 


«هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقَّ؟) قَالَ: نَعَمْ قا ل 0 قَالَ: اام عل 


قَالَ: «مَلعل ابْنَكَ هَذَا تر عَهُ عِرْقٌ مُتَمَنٌ عليه عن أبي هُرَيرَةَ 5 1ه . 
والخلاصة: أن النّاس في القياس طرفان ووسط: 
لا غلوا 2 القيام 88 الت بأل الرأي غلوا في إثبات 
الاي عند الحاجة أو الصّرورة» فقاسوا في المسائل الواضحة الجليّة الي 


قال شبخ الإسلام ابن د مدا عن «فإن من الئاس من يقول: ! 


.)١١54( ا(مسلم»‎ ,)07/91١65( «البخاري»‎ )( 

.))١6 ٠( «البخاري» (18510)) (مسلم)‎ )( 

() نفاة القياس مطلقًا هم الظاهرية وعلى رأسهم أبو محمد ابن حزمء وقد ساق الأدلة 
والأقوال الكثيرة على نفي القياس في الشّرع مطلفًاء وقد ردَّ عليه أئمة التحقيق وتتبعوا أدلته 
وأقواله بالرد والنقض وبينوا أنه ليس كل قياس معتبرا كما لا يمكن رد القياس الصَّحِيح 
رم 0 د او ووو 0 
الإمام ابن القيّم يمدآ لله في كتابه «(إعلام الموقعين»» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه 
«أضواء 5 

(:) «الاستقامة» (١/لا-9ة).‏ 


م1ذؤ تسهيل ل الوصول إلى زد 2 م الأصولٍ 


القياس ياج | إليه في سم اللريمة 2 لقلة الوص الدَّالّة على الأحكاء 
مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحريكه كا وين جانبسن اقل رأي 


الكوفة فَإنَّه عندهم لا يثبت شت من الفقه ذا وص إلا أقل من ذلك» والها 
العمدة على الرأي والقان ]3 السراساتع هه اعسات الشّافعي 
بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص؛ 
وبإزاء هؤلاء أهل الظذّاهر كاب ا ونحوه ممن يدعي أن وض 
تقرغ جميع حرام بالأسماء م الي لا تحتاج إلى ا اشكفياط 
والتوسط .ق ذللف ظطريقة فقهاء السديعة .وى إثنات التصوصن بوالكثار 


من جملة كلآلاف اللنظء وابقا "قال أى كيه] ها يكون ق ميق 0 المنام[ 20 


)١(‏ فائدة: توضيح لمعنى: -١‏ تحقيق المناط. 7- وتنقيح المناط. “1- وتخريج المناط. 

هذه مصطلحات أصوليّة يتكلم عنها الأصوليون في باب القياس وني باب العلّة بالذات» والعلة 
هي مناط الحكمء وكلمة مناط معناه الذي يعلق به. قال الصّحابة فك لني يك اجعل لنا 
ذات أنواط... 

الأنواط هي المعاليق» فكان هناك شجرة للجاهليين فيها معاليق يعلقون بها أسلحتهم 
ويسمونها ذات أنواط أي ذات العلائق أو المعاليق التي يعلق فيها السلاح» وسمّيت المناسبة 


التي أنيط بها وعَلَّقَ بها الحكم للتشابه بين المعنى المعنوي والمعنى الحسي فإن الحكم يعلق 
على هذه العلّة كما يعلق السلاح بتلك المعاليق» فمعنى المناط هو ما يعلق به الحكم والّذي 
يعلق به الحكم هو العلّة. 

قار ده تجو الماك أى اتسين فق العلة .وهو أن كوق الله والبعق مما علبها إنا ينض 
أو إجماع. والخلاف يقع في : تحقيق أفراد هذا المعنى الكلي. وبالمثال يتضح المقال: قَالّ الله 
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في جزاء الصيد: لفَجََلكُ مَخَلُ ما قَتَلَّ مِنَ لتحي [المائدة: 6 فوجوب المثل في صيد 
المحرم هذا بالنّضصٌّ والإجماع أنه يجب على من قتل صيدًا وهو محرم و في الحرم يجب عليه 
جزاء المثل» هذا المعنى الكلي ثابت بالنصٌ والإجماع لكن إذا صاد غزالا هل البقرة مثلية 
للغزال؟ هذا نوع اجتهاد اجتهد فيها الصّحابة مثلًا فقالوا الغزال يكافئها البقر» فهذا اجتهاد 
وهذا هو تحقيق قيق المناط» وكذلك تزويج الكفء هذا واجب بالنّصٌّ والإجماء, قال كَلِةِ: «إذَا 
أَاكُمْ مَنْ تَرْضْوْنَ 1 وَدِيتَهُ فَرَوّجُوه) حسن رواه «الترمذي» )2١85(‏ و«ابن ماجه) 
90) عن أبي هريرة ذَلَتَهُ وحسّنه الألبان يَِمَدلمَهُ في «المة لمشكاة» (095”) و«الإرواء» 
(1874). لكن من هو الكفء؟ هذا يدخله الاجتهادء فربما يرى فلان أنه كفء ويرى غيره أنه 
ليس بكفء هذا اسمه تحقيق المناط» فهنا المناط متفق عليه في معناه الكلي لكن هل هذا الفرد 
الاج تعلق تيدما! الوص الكلي آم 5 بدا ع يمان قِيوٍ اللا ار الا 
متفقًا عليه ثابنًا بالنّضّ أو ثابنًا بالإجماع ويقع الخلاف في تحققه في أفراده» فإذا وضعت مثلا 
بوابًا على باب الجامعة وقلت له لا يدخل من هذا الباب إلا من هو من منسوبي هذه الجامعة 
فأتى هذا البواب رجل يريد أن يتحقق هل هو من منسوبي الجامعة أو لاء لو ثبت أنه من 
منسوبيها سيدخله بلا شك ولو ثبت أن ليس من منسوبيها لن يدخله بلا شكء إِذَا هو سيجتهد 
في تحقق الوصف عليه الوصف الَّذي به يدخل أو عدمه حتَّى لا يدخل» هذا يسمى تحقيق 
المناط. 

. ما تنقيح المناط» فهو تصفية المناط من الأوصاف الي لا تؤثر على الحكم. مثاله في 
حديث الأعرابي كما يمثل به الأصوليُون يقولون: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله يل قَقَالَ: 
اخ فك قال وول الله عَكئة: «لم) قَالَ: وَطِيْتَ امْرَأَتي في عفان تعاراء قال السلقيى 1 
رواه «البخاري» عن أبي هريرة ذَلَتَهُ (5175)»: و«مسلم» عن عائشة ويِدَليَدعَنْهَا واللفظ له 


525500 0-6 ؛ الوصول 3-7 -- د 


دام ران احير رد 


31١0‏ ». الآن في الحديث عدة أوصاف قال جاء أعرابي كما في بعض الرٌّوايات» قالوا أعرابي 
هذا وصف طردي ماله تأثير أصلًا كونه أعرابي أو من المدينة هذا لا يضر ولا يؤثر في الحكمء 
قال: يا رسول الله! احترقت. كونه يصيح ويبكي ويولول ويقول: احترقت. كل هذا لا يؤثر في 
الحكم. قال ما لك؟ قالَ: وقعت على أهلي في بار رمضان وأنا صائم. هذه ثلاثة أوصاف 
مناسبة أن يناط الحكم بهاء فأولًا: الوقوع. قال وقعت على أهلي في ار رمضانء وفي رواية: 
وأنا صائم» وليس مفطرًا فلو كان أفطر لسبب آخر لسفر أو غيره فإنَه لا ينطبق عليه الوصف. 
قينا نقسيت الكاط وعانقه وازلت الارضياق الأعرع د مقاسن للك العاة فقول الكمار 2 
تجب على من وقع على امرأة في رمضان وهو صائم هذا التنقيح بالحذفء فتكون العلّة هنا قد 
أزيل ما حولها من أوصاف تشوش على الحكم حتَّى تصفى الأوصاف التي يصلح أن يناط بها 
الحكم. هذا ما يتعلق بتنقيح المناط. 

“- أما تخريج المناط» وهو إذا نص الشَّارع بحكم ولم يتعرض للعلة فهنا يجتهد الفقيه في 
استخراج العلّة كما في حديث أصناف الربا «الذَّحَبُ بِالذَّهَبٍ ربا إِلَا مَاءَ وَهَاءَ وَالبُُ بالبُرٌ را 
إِلَامَاءَ وَهَاءً...» رواه «البخاري» ))7١175(‏ و«مسلم» )١1587(‏ عن عمر بن الخطاب ذَلِلَهُ 
فهنا نص الرسول يك على الحكم ولم ينص على العلَّة فيأتي دور الفقيه ويستخرج العلّة 
ويقيس غيرها عليها؛ لأنَّ الأصل في الأحكام التعليل» فهذه الشّريعة نزلت من حكيم عليم» 
فإذا أتى الحكم ولم يأت الوصف الذي أنيط به الحكم فيجتهد الفقيه في استخراج هذا 
الوصف وهو ما يسميه الأصوليُونَ طرق استخراج العلّة. قال بعض العلماء: البر بالبر ربا كما 
جاء في الحديث... قالّ: نخرج على هذا الأرز بالأرز ربًا تخريجًا على البر بالبر؛ لأن العلة 
واحدة وهو الطعم والكيل. 

تنبيه: الأصل تقديم تخريج المناط ثم بعده تنقيح المناط ثم بعده تحقيق المناط» هذا هو 
الأصلء لكن علماء الأصول بدأوا بتحقيق المناط ثم تنقيح المناط ثم تخريج المناط؛ لأن 
الخلاف في تخريج المناط شديد. 
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١‏ - فالجلي: ما ثبتت علته: ١‏ - بنص "- أو إجماع 7- أو كان مقطوعًا 
سنو 
ل إن علة حكم الأصل ثابتة اليس 
حيث أنى ابن مسعود ذلك إلى الى يه بحجرين وروثة ليستنجي ببن» فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة وقال: «هَذَا ركُسٌ» رواه البخاري”"» والركس: 
النجسء. فقاس العلماء الدم وبقية النجاسات على الروثة المنصوص على 
نجاستها وتحريم الاستجمار بهاء فهذا قياس واضح جلي. 

بار ا ا نبي النَبِي كَل أن يقضي القاضي وهو 
غضبان فقال: «لا يَقَضِينٌ >5 ييْنَ انين وَهُوَ عَضْبَانٌ) مُتَمَقّ عليه عن أبي 
بكرة وَليَته"'"'. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان يعتبر من 
القياس الجليء لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال 
القلب» فكل ما يشوش الفكر ويشغل القلب يلحق بالغضبان» هذا قياس 
(0«البخاري)» .)١95(‏ 
() «البخاري» ))1/١0/(‏ (مسلم) .)١07/١1/(‏ 
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ومثال ما كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم 
ل 0 
فإن الله قال:8 إِبّ ألَدِينَ يَأْحُلُونَ أَمَوَلَ الت ظلْمًا إِنَمَا يَأَكُلُوت فى 
1 وَسَمَصْلَوْنَ سَعِيرَا © [النساء: 01٠١‏ فهل يجوز لبس مال اليتيم 
وحرق مال اليتيم أو أو...؟ 

الجواب: لا؛ أن لا فرق بين هذا وهذاء هذا معنى نفي الفارق» وكذلك 
قوله تعالى في حق الوالدين: «قك تك لَُمَآ أقّ4 [الإسراء: »]7٠‏ فإنَّه لا يشك 
عاقل في أن النَّهى عن التأفيف المنطوق به يدل على النَّهي عن الضرب 
المسكوت عنةه. 

وقوله تعالى: «شَن يَحَمَلَ ِْقَالَ در حرا يِه © وَمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ ديد 
شرا 4 [الزلزلة: 18-١‏ فإنّه لا شك أيضًا في أن التّصريح بالمؤاخذة بمثال 
الذَّرّةَ والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل 
المسكوت عنه. 

وخبيه يَكِةِ عن التضحية بالعوراء يدل على النّهي عن التضحية بالعمياء مع 
أن ذلك مسكوت عنه. 

والخلاصة: أن القياس بنفي الفارق هو الذي يقوم على أصل التشابه 
فمتى نُظر للفرع بِأنَّه يشبه الأصل صح الإلحاق بدعوى نفي الفارق الذي 
يفرق بين ذلك التماثل والتشابه فالفارق ينظر فيه» فإن ثبت انتفى القياس وإذا 
انتفى ثبت القياس ولماذا جعل انتفاء الفارق مؤثرًا في القياس؟ لأن الأحكام 
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اطع بالتتبع 0 لا تفرق بين 0 9 تجمع بين متفرقين 
وبالتالي جعل طريمًا لإثبات القياس ثم هذا التماثل إما ان يكون بنسبة أعلى 
وأولى في الفرع أو يكون ذلك بنسبة متساوية. 


١‏ - الخفي: ما ثبت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع. 

يعني العلّة لم تبت بنص ولا بإجماع ولا بنفي الفارق بين الأصل والفرع 
كما هو الحال في القياس الجلي. مثاله: قياس الأشنان''' على البر في تحريم 
الرّبا بجامع الكيل» فإن التّعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع؛ ولم يقطع 
فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر 


مطعوم شاف الأشتان”, 


ه همهو 


)١(‏ أشنان: بضم الهمزة» وفي لغةٍ بكسرها: شجر ينبت في الأرض الرّمليّة يستعمل هو أو رماده 
في غسل الثياب والأيدي مثل الصابون الان. انظر: «القاموس الفقهي» .)3٠١ /١(‏ 

() انظر: «المستصفى») .)2١7١7/5(‏ «روضة الناظر» (؟//ا/ا), «الإحكام» للآمدي 
(9/ 15). 
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قرول اسيناف وسالن: 2 كام ون مفو ع أ كدر فد نين 
حكن 4 [الناب انا وانطلاقًا مو هذه الكية الكريمة ومغراذهها فإن التصوصض 
الشّرعيّة من الكتاب والسَّنة يصدق بعضها بعضّاء ويؤكد بعضها ما يدل عليه 
البحعى الكعرء وقيدة لهذا الترايظ رية: الآدلة التوعةاقنه ل يكن لا 
يتصور أن يقع تعارض حقيقي بين دلالات النصوص الشرعيّة» بحيث يدل 
بعضها على حكم وبعضها الآخر على حكم مخالف للحكم الأول» بحيث لا 

وقف يفول 'قائل؟ قبت يقزر هذا الآمر وحن ندل كد امن الأدلة الشرعة 
حكم العلماء بوقوع التّعارض بينهاء ومصدافًا لذلك فإنهم وضعوا القواعد 
والضوابط التي يجب أن يراعيها الإنسان عندما يعرض له دليلان متعارضان 
كإ: طوماية دهان لذ قها يدل عليه الأر؟ 

وهذا يدل على وقوع التعارض بين الأدلّة الشرعيّة» فيقال: إن التُعارض 
ببق الأدلة الشرعيّة لسن واقشّا ق نفس الأمر وحقيضه» لآنّ الأدلة الشرعة 
منزّهة عن الاضطراب والخلل؛ لأنَّها منزلة من أحكم الحاكمين الذي خلق 
فأحسن ما خلق وشرع فأحكم ما شرع. وإِنّما هو في نظر الإنسان فقطء نتيجة 
لقصور فهمه أو تقصير في بحثه» ويؤيد هذا أنه قد يتعارض عند إنسان أدلة لا 
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و 1 0 در 
خلال ما سبق ينين أنه لا يمك أن يتعازضن ذليلان صحيحان أبدّا سواء أكانا 
من الكتاب أو من السنة أو م: منهماء ولكن إذا عرض للإنسان دليلان يظهر أنهما 
متعارضان. فإن الواجب عليه أن يسلك طرق دفع التّعارض ورفعه الَّنَي قررها 


أهل العلم. 


قال ابن خزيمة صَواييَهك21: رلا أعرف أنه رَوي عن الي يد حديثان 
بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به حتّى أؤلف بينهما». 


والتعارض لغة: [التقابل والتمانع]'". 


اللشرح: 

قولهم (التّعارض لغة التقابل والتمانع) بحيث يتقابل دليلان ويمنع 
الحدهما وروة جالز له الأأخرء فى هذا تعارفي؟ لآن كل بابد متها 
عروقى اللاتر اادالرل بيع وبدلال يتف 30 تعريت التعارضي فى الله واللحة 
في الغالب أعم وأوسع من الاصطلاح. 

فمثلا: لو جاءت سيارة من اليمين وسيارة أخرى جاءت من الشمالء ثم 
التقيا في آخر نقطة» هذه تريد النزول وهذه تريد الصعود» فمنعت هذه هذه 
وهذه هذه. هذا يُسمَّى تعارض» عرضت كل سيارة للسيارة الأخرى فمنعتها 
من العبور» وهكذا تعارض الأدلّة وتقابل الأدلّة يمنع أحدهما مدلول الآخرء 


.)577( «الكفاية في علم الرواية»؛ ص‎ )١( 
.)0/7/١/( (؟) «موسوعة أصول الفقه»‎ 
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دليل يجيز ودليل آخر يحرم. 


وواصطلاحا: [تقابل الدَّلِيلين بحيث يخالف أحدهما الآخر]". 


5] الشرح: 

قولهم (تقابل الدَّلِيلين) المراد بالدليلية : الكتاب والننك آية تقابل 1 
حديث يقابل ديكا أو آية تقابل حلماء أو حديث يقابل آية؛ يعني هذاا 
يعارض هذا الدّليل. 

قولهم (بحيث يخالف أحدهما الآخر) المراد بالمخالفة: المخالفة التامة 
أو نوع مخالفة» فإذا وجل بر بيخ الدلبليخ مخالفة تامة أو نوع مخالفة فهما 
متعار ضان» وسيتضح هذا في ذكر الأمثلة الآتية في أقسام التّعارض 


00 


2 
6 كح 


وه مهو 
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ن القسم الأول: أن يكون التعارض بين دليلين عامين, فهذا لنا معه أربع 
حالات: 
© الحالي الأولى: الجمع بين الدليلين إن أمكن: 


مثاله: قوله تعالى: «وَإِنَكَ مدص إِلّ صَْطٍ 5 مُسَتَِير 4 [الشورى: 107 يعارض 
بعلن قينا رظي وليك سفيقة قله الى الل الك ا تمي تق رتم 
[القصص: 55]» فالدّليل 0 يغبت الهداية للنَّتَ ككل والدّليل الثّانٍ يَنفى 
الهداية للخ عد هذا تعارضي» لأنَّ الدّليل الثاني عارض الدّليل الأول» 
والدّليل الأول عارض الدّليل الثاني. 

الجمع بين الدّليلين: أن الهداية هدايتان: هداية عامّة وهداية خاصة. 
فالنبي بَئِةٍ أعطاه الله الهداية العامة وهي: هداية البيان 0 والإرشاد؛ قال 
تعالى: «وَأَمًا تَمُوُ صَمَدَيْرَ4 أي: بيّنا لهم. تَأَسَتحَبوأ الحى عَلَ الْمْدَئ »4 


.]١ 7 [فصلت:‎ 


و 


وأما الهداية الخاصة: فهي لله» وهي هداية القلوب» وهذه هي المنفية عن 
رسوله كَكةٍ. 

إِذَا نقول: قوله تعالى: «َوَاِنَكَ نيع إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِبرٍ 4 هداية عامّة 
وهي: هداية البيان والدّلالة والإرشاد» وقوله تعالى: «إِنَّكَ لا تَمَدِى مَنَّ 


سيا الرصرا اا ل طار ا سر 


-- هداية القلوب؛ ل لأنّ هداية الوب لله له علدء الغيوب. 


© الحالت الثانين: إن لم يمكن الجمع بين الدّليلين المتعارضين 
فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ إن علم التاريخ. 


مثاله: قوله تعالى: ييا أت َامئوا كيب كيسكم ليام كما كيب عل 
أت من مَبيِكْرْ4ُ إلى أن قال: «قمن كات منحكُم مَريضًا أوَعَلَ مَمَرِ 
84153 كار لخر وكل لين يطِيموئَة. وِدَيٌَ طْعَامُ مشكين» ثم قال: «وَأن 
تصَومُوأً حَيْرلَكُمْ) [البقرة *185-183] 

إِذَا: هو على التّخيير: إما أن يطعم أو يصوم وهو قادر على الصّيام وليسَ 
بعاجز ومع هذا كان التّخيبر في أول الأمر بين الصّيام والإطعام لكن قال 
تعالى: «وأن عَبُومُوأ حر أَكُم4 أي : الصّيام خير لكم من الإطعام, ثم الآية 
الي تلتها فيها تحديد للؤبةه الآية الأول خرف قال الله سالك > لاقن 
مهد مِنحَكُرٌ الشَهَرَ َيْضِمَةُ 4 [البقرة: 48م1] 

فهذا الأمر نسخ التُخيير؛ أي: لا بد لمن شهد الشهر أن يصوم, فعَنْ سَلَمَة 
ب بْنِ الأموع يلك قَالَ : لَمَا تَرَلَتْ هَذْو الكبَةُ: «وكل الدِينَ يموي ذ ِدَيَهُ طْعَامُ 
سحن سن عَلقحَ حرا فهو حير له ون توا 22 لطر إن كر 
تَعَلَعُوتَ) [البقرة: 184]. كَانَ مَنْ أَرَادَ أن يُفْطِرَ وَيَفتّدِيَ» حبّى نَرَلّتِ الذي لني 


بثتها اتسختها مق علي 


إِذَا إذا لم نستطع الجمع بين الدَّلِيلين المتعارضين وعرفنا المتأخر من 


.)١١55( «البخاري» (5501)» (مسلم)‎ )١( 
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ا فإن المتأخر ينسخ المتقدم. هذه ع الخطرة | الكّانية عند تعارض 
الكولة العامة 


© الحالن الثّالثتن: إذا لم يصح التاريخ أو لم نعلم التاريخ عُمل 
بالراجح إن كان هناك مرجح. 


مثاله: قول التَبيت َلَُِ: «مَنْ مس ذَكَرَهُ فَلَيَتَوَضَأ...» صحيح رواه أحمد 


ومالك والحاكم عن بُسْرَةَ بنتِ صفوان وَزَدَدعَنْهَ('"» هذا عامٌ. 


وقول لبي ف لما ستل: أيعَسُ أحدنا ذكره؟ فقال: «كل عو ا ضع 


ب 


وهذا يمثل به البعض على التّرجيح؛ قالوا: نقدم الحاظر على المبيح» 
فنقدم قوله: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلِيَتَوَضَّا...» على قوله: اهل هُوَّ إِلَا بَضْعَةٌ مِنْكَ) 


وهو الرّاجح وبه قال الجمهور”" 


والمحدّئون يقولون: إذا تعارض التحديعان حديئًا نقول: ما كان متفقا 


)١(‏ «أحمد) .07١17(‏ «مالك» (251)» «الحاكم» (41054)» وصحّحه الألبا 7 لَه في 
(صحيح الجامع» (5 2650)» و«المشكاة» (0) و«الإرواء» .)١١5(‏ 

(؟) إسناده ليّن: أخرجه «أبو داود» ».)١87(‏ و«الترمذي» (865)), و«النّسائي» )٠١1١/1١(‏ 
واختلف في صحته؛ والأظهر ضعفه لأجل قيس بن طلْقٍ» وقد صحَّحَ الحديث العلامة الألباني 
َمَدآ ولكل وجهة ولا تحجر واسعًاء والله أعلم. 

9ر6 انظر: «التّحبير شرح التّحرير) (/ .))5١96‏ ااتشنيف المسامع بجمع الجوامع» 
(9/ 575). «العدة» ("/ .223١*‏ «المسوّدة») ص .)73١51.85(‏ (إرشاد الفحول» ص 
(2729؟). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


عليه يقدم على ما انفرد به أحدهماء وما انفرد به البخاري يقدم على ما انفرد 
به مسلم وما انفرد به مسلم يقدم على ما كان على شرطهماء وما كان على 
شرط البخاري يقدم على ما كان على شرط مسلمء وما كان على شرط مسلم 
يقدم على ما كان في السنن وغيرهاء هذا هو التّرتيب. 

© الحالت الرابعت: إذا لم يوجد مرجح وجب التوقف: 

وهذا التوقف إنَّما يكون بالنّسبة للمجتهد الذي لم يستطع أن يدفع 
التّعارض بأحد هذين الطريقين» وأما غيره من المجتهدين فقد يوفق إلى دفع 
التعارضنى: 


و القسم الثاني من أقسام التعارض: أن يكون التعارض بين دليلين خاصين 
بشيء معين, فله أربع حالات أيضا كسابقه نماما: 

١‏ - الجمع. 

-٠‏ التّرجيح. 

؟ - التوقف. 

© أونًا: مثال الجمع بين الدليلين المتعارضين الخاصين: 

حديث جابر ذَلِكهُ في صفة حجة النََى كَلِدِه قال: صلى الى كَل الظهر 
يوم النحر 0 وحديث ابن عمر وليه : صلى اي 2 الظهر بمنى' "2 
فهذان دليلان خاصّان بصلاة الظهرء هذا يقول: صلاها بمكة» وهذا يقول 


.)١5١18( رواه «مسلم»‎ )١( 
.) ١ 32١4( (؟)رواه «مسلم)‎ 
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صلاها: 0 0 
بأصبخاية. 


© ثانيًاء فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ 
مثاله: قوله تعالى: (يَِيًَا ألنَُ إن تآ أَعلنتا آكَ ويك أل ءَاتَيِتَ أَجويَهُنَ 
1ك مي 111213 2 تلك راف عق وكات ميق [الأحزاب: 6]. 


- 


قال العلامة ابن عثيمين رَحَدَآنَدُ'': في هذه الآية دليل على أن الرّسول ك2 


ل 
إلى المدينة. وقوله تعالى: «لَا يل لك 
روج ةك 1 ُ خُمَهنَ4 [الأحزاب: 0 لايل آكَ الس من بَعَدَ 4 يعني : 


عدن حر الل عليلت أن تعزو «جوأر أي 3 عَجَبَقَ مهن خلقًا وخلقة. 


لك الكل عر كذ ول ل ذل مدت ود 


فبعض أهل العلم يقول: هذه الآية نسخت الأولىء وإِنّما نزلت بعد أن 
حَيّر الني َيِه نساءه فاخترن الله ورسوله» قال: فلما اخترن الله ورسوله شكر 
انين هذا وقاك لبد 2ل أ اتيز 13م حو وفاناء نكما أعين 
لم يخترن سوى رسول الله جعله الله لا يتزوج سواهن. فلما اخترنه قيل له: 
اخترهن ولا تتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن. 

وهذا لا شك أنه معنى جيد ووجه لطيف. فعليه نقول: إن الآية الثانية 


ناسخة لجزء من الآأولى وهو قوله: «وَيَاتِ عَكَ وت تِ عَمََيِكَ وَينَاتِ حَالِكَ 


.)107-5505( شرح الأصول من علم الأصول) ص‎ )١( 
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جه 


لتداد” 0 مَحَلَكَ4» أما أولها: (إنَآ أَعَلَتا عاك أ ريق أل 


3 
0 


امم الو لما مكف له 21 6ك وكين نافنة 
© ثالثًا: فإن لم يمكن التسخ؛ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح 


مثاله: حديث ميمونة يَيَِتَدعَنَْا أن النِّي ككِةِ توجها وهو حلال”" »أي غير 


مُحْرِم وحديث ابن عبّاس وَل وك يلك أن النَِي بَكَِةُ تزوجها وهو مُحْرِه' '"» فالرٌاجح 
الأول؛ لأنَّ ميمونة وتَفدعَْهَا صاحبة القصة فهي أدرى بها؛ ولأن حديثها مؤيّد 
بحديث أبي رافع ذَلِككه أن النْبِي يَكةِ تزوجها وهو حلالء قال: وكُنْتُ الرّسول 
ع |0 


© رابعاه فإن لم يوجد مرجح وجب التوقفء ولا يوجد له مثال 
ب 


و القسم الثّالث من أقسام التعارض: أن يكون التّعارض بين عام وخاص: 

ففي هذه الصّورة يخص العام بالخاصء يعني: إذا كان التُعارض بين 
التلين احدهيا جام و لاخر حاض» للد المعارض ينهدا أرونة و الله بعر 
أن يُجعل الخاصٌ مخصصًا للعام. 


.)١51١( «مسلم)‎ هاور)١(‎ 

.)١51١( و«مسلم)‎ »)6١١5( رواه «البخاري»‎ )١( 

() رواه «أحمد)» »)751/75١(‏ و«الترمذي» (851)» و«ابن حبَّانَ) (17177): وضعفه الألباني 
01 لَه في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبَّانَ :.)5١١14(‏ و«الإرواء» (1859). 
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مثاله: حديث: افِيمَا سَقَتٍ السّماء العشْرٌ...7", عام في كل ما سقت 


السّماءء قليل أو كثير» حب أو غيره» وهناك دليل خاص يعارضه وهو: «لَيْسَ 


و0200 


فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَثَة 
قيقارلة تعض أوسق هخ الحبوب: 

و القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه 
وأخص من وجه : 


فيخصّص الأول بالثَّانيِ ولا تجب الرّكاة إلا 


ففي هذه الحالة يخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر؛ أي : إذا كان 
الدليلان المتعارضان كل متهما له وجهان: با وري بحام ادق 
التعارض بينهما طريق واحد لا غير وهو أن يجعل الخاض .من كل واخد 
منهما مخصصًا للعام في كل منهما. 

مثاله: قول الله تعالى: «وََِينَ يتَوَقونَ نكي فَيَدَرُونَ اويا ريصن بهن 
2 َثْهْرِ وَعَشْرَا4 [البقرة: 5 7]» فهذه الآية الكريمة تقرر أن المرأة اللي توفي 
عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. 


ص ع 07 
٠.‏ 


وقال اله قعالى : جؤوكت الكقهان لله أ دن ختكق5 4 [الطلدف: 2] 
وهذه الآية الكريمة تقرر أن المرأة الحامل عدتبا وضع الحمل. 

فالآية الأولى خاصة في المتوفى عنها زوجهاء هذا هو وجه الخصوصء» 
وعامة في الحامل والحائض وغيرها هذا وجه العموم, فيفهم من هذه الآية أن 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(1) تقدّم تخريجه. 
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كل امرأة توفي عنها زوجها أنما تعتد أربعة أشهر وعشرّاء والآية الأخرى 
خاصة بالحمل» فالمرأة الحامل عدتها وضع الحمل» وعامة في عدة الطّلاق 
وعدة الموت» يعني عدتها وضع الحمل سواء في عدة الطَّلاق أو في عدة 
لوقك فكيف اجيم + بين الآيتين ؟ 


نقول: خصوص وجه الحمل يحمل على عموم قوله تعالى: (وَالينَ 
يمك يدود4» فتقدم خاص وجود الحمل على عموم قله تعالى: 
لولدنَ وق مك4 يعني: قوله تعالى: موَننَ 00 مسك وَيَدْرُونَ وي 
00 م نو أَفْهُر وَعَشَرَا 4 [البقرة: 5 *؟] عام في كل النساء إلا 
الحامل» وعند ذلك تمض البعافان بأن عدتها وضع حملها مطلقًا. 

وقد دلّ الدّليل على تخصيص عموم الأولى بالثّانية» وهو أن سُبِيعةَ 
الأسلميّة وَوَليَدعَهَا وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذِنَ لها الي كك أن 


00 0 2 )00 
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وعلى هذا فتكون عدة الحامل المتوق عنها زوجها وضع حملها 
كالمطلقة الحامل. 


.)١5486( المسلم»‎ ,)691١7( «البخاري»‎ )١( 
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الترتيب بيسن الأدلة 

اعلم -رحمني الله وإبّاك- أنه: 

(1) إذا اتفقت الأدلّة من الكتاب والسّنة والإجماع والقياس على حكم 
فإنَّه يجب إثباته والعمل به. 

(؟) إذا انفردت بعض هذه الأدلّة بحكم من غير معارض وكان صحيحًا 
وجب إثباته والعمل به بحسبه. 

(0) إن تعارضت الأدلّة وأمكن الجمع وجب الجمع؛ وإن لم يمكن 
الجمع عُمل بالنّسخ إن تمت شروطه. وإن لم يمكن النّسخْ وجب التّرجيح» 
فإن لم يمكن لك التّرجيح وجب التوقف حتّى يفتح الله وهو خير الفاتحين. 

ومعنى (التّرتيب بين الأدلّة)؛ أي: إذا لم يمكن الجمع فالّني تقدمه 
بالتّرتيب يؤخذ من هذا الباب» وهذا الباب عند علماء الأصول موضوع لهذا 
الآمر. 

كيف نرتب الأد لي عند التعارض وعدم إمكان الجمع؟ 

و أونًا: نقدم الظّاهر على المؤول: 

وذلك عند التّعارض وعدم الجمع أو النَّسخ تُرجحُ الظّاهر على المؤوّل 
والجليّ على الخفيّء هذا التّرتيب الأول وهو خاص بالتّعارض بين أدلة 
الكتاب والسَّنةء فيقدم الجلي -أي: الواضح الدّلالة- على الخفي -أي: 


تسهيل الوصول إلى زيدة علو الأصول 


4# اا 


مثاله: «لا نِكَاحَ إِلَا بوَلِن...0", الظّاهر من هذا الدَّلِيل أن الولي شرط 
لصحّة التكاح» فإذا قال قائل: المراد لا نكاح كامل إلا بولي» نقول له: نفي 
التمام والكمال هذا خلاف الظّاهر ويعارضه» وهو قول مرجوح. والظّاهر هو 
الرّاجح؛ فنرتب بين المفهومين فيقدم الظّاهر على المؤوّل ونعمل به ونترك 
القول الثاني هذا هو الثّرتيب بين الأدلّة إذا لم يمكن الجمع بينهما أو معرفة 
الناسخ والمسوخ فنقدم الطاهر على المؤول» 

وثانيا : ويقدم المنطوق على المفهوم. 

تعريف المنطوق: [هو دلالة اللّْظ على الحكم الذي دذُكر في الكلام ونطقّ 
ا 

تعريف المفهوم: [هو دلالة اللّْظ على حكم لم يُذكر في الكلام ولم يُنطق 
يه" مكاله: حديف إن الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَحْسَهُ سَهُ شَْعٌ)”*", هذا المنطوق يقدم 


على مفهوم حديث: «إِذا بَلَمَ الْمَاءٌ لَيْنِ لَمْ يَحْوِلٍ الْكَبَتَ) صحيح رواه 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير» (/ 2417 و(مذكّرة الشَْقِيطيَ) (775). 
(1) انظر: شرح الكوكب المنير» (7/ “4177. 5/6١‏ )» وامذكرة السَّنْقيطيَ» (785). 


(؟) تقدّم تخريجه. 
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أحمد وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وغيرهه” » فمفهومه إذا لم يبل قلتين 


كان نجسًا فتقدم المنطوق على المفهوم. 

والمهم إذا تعارض نصان أحدهما دال على الحكم بمنطوقه والثّاني دال 
على الحكم بمفهومه غلّبنا المنطوق على المفهوم؛ وذلك لأن المفهوم 
يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم. 

مثال آخر: حديث عائشةً ب ْنَا قالت: كَانَ فيما أَنزِلَ مِنَّ الْقْآن: عَشْرْ 
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرمْنَ» نُمّ نِخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. رواه مسلم'"” فل 
يقدم على مفهوم المخالفة في قوله مََدْةٌ فيما روته أيضًا: لا تحرم المصة 
والمصتان. رواه مسلم'”» فمنطوق الأول أنه لا يُحَرّمِ أقل من خمس 
رضعات» ومفهوم الثاني أن الثّلاث -وهي أقل من الخمس- تُحَرّم 
والمنطوق مقدم على المفهوم'"'. 

و ثالنًا: ويقدم المثبت على الناضي: 

لماذا يقدم المثبت على الناني؟ لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على 


)١(‏ «أحمد) .)5951١(‏ «أبو داود) (57). «الترمذي» (51), «النّسائى») (57)): وصحّحه 
الألبان يدانه في «صحيح أبي داود» (01)» و«صحيح الجامع» :»)5١7(‏ و«المشكاة) 
(/ا/اة)» و«الإرواء» (7؟75). 


,0 المسلم» ('كهغ١).‏ 


0 «مسلم) .)١55٠0(‏ 
(:) انظر: «سبّل السَّلام» (/ »)١١91١‏ «نيل الأوطار» (5/ 0717). 
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النافي» والنافي قد يَنفي 8 لا لأنّه شاهد عدمه وما لعلمة: السابق: 
والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشَّيءء ولهذا يُّقال: يقدم المثبت على النافي؛ 4 
معه زيادة علم فيؤخل به. 


فإذا جاءنا حديث يَنفي وقوع هذا الشَّىء وجاءنا حديث آخر يثبت 
وقوعه. فنقدم المثبت على النافي» والأمثلة كثيرة في السّنَّ؛ 

منها: ما أخذ به الإمام أحمد رَيِمَدَْئَهَ في صيام عشر ذي الحجة حيث ورد 
في ذلك حديثان: الأول يَنفي أن يكون الرّسول كَكةٍ يصومهاء رواه مسلم''' عن 
عائشة رَوَوَلَئََعَنَهَا قالت: ما رأيت رسول الله كلد صائمًا في العشر قط. 

والمعلىة الثّان يش يثبت أنه كان كَل يصومها. رواه أحمد”"» فأخذ الإمام 
سودي ؟ كه يم عيعة وال اله عقيف مثبت. والمثبت مقدم على النافي. 

ن رابعًا: ويقدم الناقل عن الأصل على الباقي عليه عند جمهور الأصوليين ؛ 

لأنَّ مع الناقل زيادة علمء فإذا وجد حديثان أحدهما باق على الأصل 
والثَّانِ ناقل عن الأصل قدم الناقل عن الأصلء قال المرداوي وَمَدارَك0": 
«قوله: (وناقل عن الأصل...) إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم 
الأصلي والآخر ناقل عن حكم الأصلء فالناقل مقدم عند الجمهور؛ لأنَّه 
)١(‏ «مسلم) .)١١9/5(‏ 


(1) (أحمد) (717175)» (أبو داود» (571 7), وصحّحه الألباني وََآنَهُ في «صحيح سنن أبي 
داود) .)5١١5(‏ 
(9) «التحبير) (5/ .)5١95‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


يُفيد حكمًا شرعيًا ليس موجودًا في الآخر) ا|. ه. 

وما ذهب إليه الجمهور أولى؛ لأنَّ الناقل فيه زيادة على الباقي على البراءة 
الأصليّة بإثباته حكمًا شرعيًا ليس موجودًا في الأصل. 

مثاله: ترجيح أحاديث تحريم الحمّر الأهلية على الأحاديث التي فيها 
إباحيّها؛ لأنَّ التّحريم ناقل عن حكم الأصل. 


مثال آخر: حديث طلق بن علي قل هَل هر إلَابَضْعَةمِئْك”© وحديث 


بسرة بنت صفوان قاف انه انل اكز لوصا :0 حديث بسرة قالوا 
ناقل عن الأصل وحديث طلق إِنّما هو بضعة منك باق على الأصل لأن 
الأصل عدم النقض فرجحوا حديث بسرة لأنَّهِ ناقل عن الأصل. 

ن خامسا: ويقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه : 

فمثلًا: إذا حصل تعارض بين حديث في الصّحيحين وحديث خارج 
الصّحيحين ولم نستطع الجمع ولا يوجد ناسخ ومنسوخ فنرجّح ما في 
الصَّحيحين على غيره. 

و سادسا: ويقدم صاحب القصة على غيره؛ 

لأنّه أدرى بها من غيره» فلو روى صاحب القصة حديثًا وروى غيره حديئًا 
يخالفه في نفس القصة فمن نقدم؟ 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(1) تقدّم تخريجه. 


58 تسهيل ل الوصول إلى ز ادقع م الأصولٍ 


0 0 أقوق 


وأحسن وأفضل من غيره؛ 3 صاحب الحديث يعيش معه بكل مشاعره 
وأحاسيسه؛ ولهذا يُقال في المثل: صاحب البيت أدرى بما فيه» ويُقال في 
المثل الآخر: أهل مكة أدرى بشعابها. 


مثال ذلك: روى ابن عباس ؤَقكَا أن النبي كَكةْ تزوج ميمونة وهو محر م. 


0 ١ 3500 
8 7 منقفى‎ 


وميمونة وَعَلََدعَتَْا خالة ابن عبّاس كَكَا قالت هي وهي صاحبة القصة: 
تزوجها اللي كد وهو حلال -أي: ليس بمُخرم- فنقدم رواية ميمونة 
َدَلنََعَنهَا على رواية ابن عبّاس ذَلقِكَاه وقد رجّح بعض العلماء رواية ابن 

عبّاس ذَلِكَا؛ لأنّها في الصَّحبحين على رواية ميمونة يَدَزَِْعَنَْاِ لأنّها في مسلم 
فقطء وقال: هذا خاص برسول الله ياد ونقول: نعم لولا ما تقدم. 

0 سابعا: ويقدم الإجماع القطعي على الإجماع الظني: 

فإذا كان لدينا مسألتان إحداهما الإجماع فيها قطعيء والثّانية الإجماع 
فيها ظني» فنقدم ما كان الإجماع فيها قطعيًا على ما كان الإجماع فيها ظنيّاء 
ولا يتحقق له مثال؛ لأنّه لا يمكن أن يحصل تعارض بين إجماعين 

و ثامنا: ويقدم القياس الجلي على الخفي: 

ومن أمثلته: قول بعض الفقهاء: من وجب عليه زكاة مئتين من الإبل فإِنَّه 


.)١5٠١( ا(مسلم»‎ ,)١18737( «البخاري»‎ )١( 


تسهيل ١‏ الوصول إ إلى زيدة ع م الأصول 8 


قباشا على الجران7”, 


وقال بعضهم: الخيار للساعي الذي بعثه الإمام لأخذ الرّكاة قياسًا على 


)١(‏ بنت اللبون: هي أنثى تم لها سنتان. 

)١(‏ الحِقّة: هي التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. 

() الجبران هو: أن تجب على صاحب الإبل سن معيّنة فلم توجد عنده هذه السنء فإما أن 
يخرج سئًا أقل منها ويعطي معها شاتين أو بعض المالء وإما أن يُخرجٍ سنا أعلى منها ويأخذ 
شاتين أو بعض المال. 

ال تقريية مرجب على سان في الزكاة بدت لبود وهي أنثى تمٌ لها سنتان -وهو الواجب 
في ستٍ وثلاثين- فلم يجدها عنده» فأخرج مكانها أقلّ منها سنا بنت مخاضء وهي أنثى تم لها 
سنة كاملة -وهو الواجب في خمس وعشرين- فيدفع بنت المخاض ومعها شاتان أو بعض 
الجا والككين يقل .ذلك عفان هده الس الل ”تسن التفيرالاة لأن صناتضي» الخال بعر 
النقص في السنء وكذا الساعي. 

دليل الجبران: ما تضمنه حديث أنس ذه في كتاب أبي بكر جَفْتَهُ في بيان ما فرضه رسول الله 
على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله يِه وفيه: «مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ من الإبلٍ صَدَقَةُ 
الجَدَّعَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَّعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَد بحاميه وَيَجْعَلُ معَهَا شَائَيْنٍ إن 
اسْتيْسرا لَك أو عشْرِينَ ْم ومن بَلََثْ عِنْهُ صَدَهَةا نه لعن وعلدة 


-ه و ع ارا ٠.‏ 6و 


0 من الحَدَّعَق ويُعطيه ل 


ود هل 


قد البحقق وَلَنِدْت علد عِنْدَهُ إلا بنْتُ لَبُونِ فنا قبل مِنْهُ بنْتُ لبُونٍ بطي شَايْنٍ أو عشْرينَ 
0 م 


درهماء وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَهُ بنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حقةٌ َإِنَّهَا قبل مِنْهُ الحقَةٌ و وَيْء تقطه التَصَدق 


ود يُعطيه 


عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو مائو وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَتهُ بِنْتَ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنْتْ مَخَاضٍِء 
َإِنّْهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بنْتُ محا ض وَبُمْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ درهَمًا َو شَائينِ؛ رواه البخاري (147). 


والله أعلم. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 
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محص القصاصى :ذا له ميقي بدن القصياض ب اللدية: 


والقياس الأول أقوى؛ لأنّه قياس للرَّكاة على الرّكاة”". 


ه همهو 


.)5 5-77 /5( انظر: «المغني)‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


الأصول بمباحث المفتى والمستفتى والاجتهاد والتقليد.... وهى من 
مكملات علم أصول الفقه. 


0 تعريف المفتي: [هو المخبر عن حكم شرعي ]"''. 


[5ا التشرح: 
قولهم (هو المخبر)؛ أي: المبين» (عن حكم شرعي) أخرج الحكم غير 
الشّرعي؛ إذ المخبر عن حكم نحوي في الاصطلاح ليس بمفتي» لكو اللخ 
يُقال له مفتي. قال تعالى: ظيَتَتَفْمُويَكَ فل أَلَهُ يَُتيكِ4 [النّساء: 107]» وقال 
تعالى: "سفنو تَمْوئَكَ فى لحل 


_- 


ق سه يفْرْكرَ يهن 4 [النساء ا .]١‏ 
و تعريف المستفتي : [هو السائل عن حكم شرعي]'". 


[5ا التشرح: 
الح جر سورب تن حك ررحي مااي قو الساتر ين تاي 
الحكم. والله يقول : ملوأ أَهْلَ لَ ليون رق الس : ] 


200 «الأصول من علم الأصول» ص (2875). 


3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


المستفتي الذي يطلب ا عن حكم شر عي » والمجيب هو المفتي 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


الفرق بين المفتي والقاضي من وجوه: 

-١‏ القاضي حكمه ملزم للخصم بالقوة ويفصل بين المتخاصمين مبذا 
الحكمء والمفتي حكمه غير ملزمء فهنا القاضي مميز عن المفتي من هذه 
الحيثية» أن حكم القاضي يرفع الخلاف وينهي النزاع بخلاف المفتي فإن 
فتواه لا ترفع الخلاف ولا تنهي النزاع إلا في النادرء هذا هو الفرق الأول بين 
الشموى تغلاف المفق فإله يكبي على قذن الشوال ولا طظلب شير داولا 


وه مهو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


5 
٠ 


شسروط المفنتسي 


-١‏ أن يكون المفتي عارفًا بالحكم يقيئًا أو ظا راجحا وإلا وجب عليه 
التوقف. 

هذا هو الشّرط الأول من شروط المفتي أن يكون عالمًا بالمسائل المتفق 
عليها والمسائل المختلف فيها؛ حتَّى لا يجتهد في مسألة متفق عليهاء ويعرف 
كذلك اختلاف الفقهاء. ولذلك قال قتادة رَتمَهُلنَه'': «من لم يعرف خلاف 
الفقهاء لم يشم أنفه الفقه». 

والمراد بقولهم معرفة الحكم يقينًا كأن يسأل عن حكم لحم الختزير 
فيقول: حرام والدَّليل كذاء وحكم الخمرء وحكم السرقة» وحكم الرباء 
وحكم عقوق الوالدين» وحكم الكذبء تقول: هذا حرام بلا خلاف» وقد 
دنّت النصوص من الوحيين على تحريم هذه المسائل يقيئا. 

ومثال الظن الرّاجح: كأن يسأل عن لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم 
لا؟ فيقول: نعمء لحم الإبل ناقض للوضوء ولكن حكمه هذا ظني؛ لأنَّ 
الدذّليل دخله الاحتمال» لكن تجوز الفتوى بغلبة الظن» فإن كثيرًا من مسائل 
الفقه مبنية على أدلة ظنية راجحة, أما الشك فلا يفتى به. 


.)١5١ /65( «الموافقات)‎ )١( 


تسهيل الوسدن لت زيدة علم الأصول ات ' 


وي مسي ل ب ا 
معرفة الشّوؤال نصف الإجابة» وإذا أشكل شىء من الشّؤال يسأل المستفتى» 
وإن احتاج إلى استفصال يستفصل . 

*- الشّرط الثّالث: أن يكون المفتى هادئ البال. 

لماذا يكون المفتى هادئ البال؟ ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على 
الأدلّة الشرعيّةء فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو جوع أو 
الاب ع ا و ا أو غير ذلك من 


الشَّواغلء قال عَلِ: «لا يَقْضِينٌ كم بَيْنَ انين وَهُوَ غَضْبَان) م مُتَمَقّ عليه عن 
أبى بكرة ؤَليكَه”". 


ه 6م 


.) ١ 217( «مسلم)‎ ,)721١508( «البخاري»‎ )١( 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


١‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنها: 

هذا هو الشّرط الأول للفتوى: وهو وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم 
الضّرورة» إلا أن يكون قصد السائل التعلم لا التعنت فهنا لا يجوز كتم العلم. 

؟- أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت, فإن علم ذلك لا يجب 
علي المفتي الإجابة» وإذا علم من حال السائل أنه يتتبع الرخص أو يضرب 
أقوال العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإن علم ذلك 
من حال السائل فلا تجب على المفتى الفتوى كذلك. 

“- أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراء فإن ترتب عليها ذلك 
وجب الإمساك عن الفتوى؛ دفعًا لأشد المفسدتين بأخفهماء فقد ترك كلل 
بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفًا من أن يفتتن الناس» ونهى الله عن سب 
آلهة المشركين معّ وجوبه لئلا يفضي ذلك إلى سب المشركين لله. وهذا كله 
يعتبر من السياسة الشرعيّة. 


وه همهو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


-١‏ المفتي: وهو العالم الشّرعيٌ الإسلاميٌ الذي يقوم بإصدار الفتوى 
والإجابة عن السّؤال. 


-١‏ المستفتي: وهو الشخص الطَّالب للإجابة والحكم الشّرعيٌ. 

"- المستفتى عنه: وهو الشَّؤْال عن الحكم والمسألة المسؤول عنهاء 
ويجب أن تكون هذه المسألة فيها التباس وتحتاج إلى بيان في الحكم» ويجب 
أذيكوؤة السضى عن فيه لبس ولبس سكا قرعا وافيما: 

4-المفتى به: وهو الحكم الشَّرعيَ والجواب عن السُّؤال ويكون 

الجواب مستمدًا من القرآن الكريم أو السَّنة الَّبويّة أو الإجماع. 


ع © مو 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


5 
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ماذا يلزم المستسفتي؟ 


-١‏ أن يريد باستفتائه الحق والعلم به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي 
وغير ذلك من المقاصد السيئة. 


-١‏ لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على أنه أهل للفتوى» ويختار أوثق 
المفتين علمًا وورعاء وقيل يجب ذلك. 


ه م9 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


ولغة: [بذل الجهد لإدراك أمر شاق]0". 


[5ا التشرح: 
الاجتهاد بذل غاية الجهد لإدراك أمر شاق وصعبء. فأخرجنا الأمر 
السهلء» تقول: اجتهدت في حمل الصخرة ولا تقول اجتهدت في حمل النواة. 


و واصطلاحا : [بذل الجهد لإدراك حكم شرعي]”". 


[5ا التشرح: 

الاجتهاد هو أن يستفرغ المجتهد وسعه في طلب حكم شرعي بطريق 
الاستنباط من أدلة الشَّرع» لذا فالأدلّة الصّريحة الواضحة الَّني لا تحتمل الظن 
لا في الثبوت ولا في الدّلالة هي التي لا يوجد فيها اجتهاد ويُقال عنها: لا 
اجتهاد مع النص. 


١0‏ انظر: «مختار الصحاح» ».)١١5(‏ «المصباح المنير» ,)١١7 /١(‏ «مختصر الروضة» ص 
١720‏ ). 


(1) «شرح الكوكب المنير» (5/ /50)» (شرح مختصر الرّوضة)» (7/ 5/اه). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


-١‏ أن يعلم المجتهد من الأدلّة الشَّرعيّة ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات 
الأحكام وأحاديث الأحكام. 

الك أن عرف المنتين ها لتكاء بضيحة التحد يك وش عق زريهاله وار 
ذلك من علوم الحديث. 

"- أن يعرف المجتهد النّاسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حنَّى لا يحكم 
بمنسوخ أو مخالف للإجماع. 

4+ آنا يغرف من اللّئة واضول الفقه ما يَكقلل يدلالات الألفاة كالعاء 
والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك من علم الأصول. 

5- أن يكون المجتهد عنده قدرة يتمكن بها من معرفة واستنباط الأحكام 
الشَرعِيَّة من أدلنهاء وهذا القّرط هر الشمرة من الالجتهادة أن الإنسان قد 
يكون غنلة كل ها سبق: لكن لبس ,غنده القدرة على الامضاط بل هو مقلد 
يقول ما يقول غيره. 

س/ إذا اجتهد المجتهد وأصاب فما له؟ وإذا أخطأ فهل عليه وزر؟ 

الجواب/ إن اجتهد وأصاب فله أجران: 

-١‏ أجر على الاجتهاد. 


0 0 0 0 ١ اتسهيل‎ 


- 
ا ل ره يم 2ه 00 


ال 0 م م 
كه" وإذا لم يظهر له الحكم فيجب عليه التوقف والتّقليد للضرورة. 


وهل باب الاجتهاد أغلق! 

من الخطأ الشَنِيع القول بإغلاق باب الاجتهاد» فالاجتهاد ليس له باب 
وإِنّما له شروط» فمن توفرت فيه هذه الشروط في أي عصر ومصر جاز له 
الاجتهاد. 


جاء في «الموسوعة الفقهيّة)”": «والّني تنيق الهليةة انه لكين ايكون 
ن الأقةعلكاء مستصميرة» علن هلم يكتاي :الله :وسنة رميو ل راطق 
الإجماع. وفتاوى الصّحابة» والتّابعين؛ ومن جاء بعدهمء كما ينبغي أن 
يكونوا على - خبرة تامّة باللّغة العربية الي نزل بها القرآن الكريم؛ ودُوّنَت بها 
الشّنة اليّويَّ وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقييء لا 
يخشون في الله لومة لائم» لترجع إليهم الآمة فيما نزل مها من أحداثء وما 
يجد من نوازل» وألا يُفتح باب الاجتهاد على مصراعيه» فيلج فيه من لا 
يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف. كما لا يُحسن أن يجمع بين 
أشتات الموضوعء ويرجح بعضها على بعض. 


والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إِنّما نزعوا عن خوفٍ من أن يدعي 


.) ١ 2150 «البخاري» (07/505), «مسلم)‎ )١( 
.)57-5١7 /١( (؟) «الموسوعة الفقهيّة»‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


الاجتهاد أمثال هؤلاء» وأن يفتري على الله الكذب,. فيقولون هذا حلال وهذا 
حرام؛ من غير دليل ولا برهان, وإِنَّما يقولون ذلك إرضاء للحكام, ولقد رأينا 
بعض من يدّعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء 
السادة» فيسبقونهم بالقول» ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين؛ 
فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الرٌّبا الاستغلالي دون الاستهلاكي؛ بل 
منهم من قال 8 مطلقًا؛ لأنّ المصلحة -في زعمه!- توجب الأخل به 
ومنهم من أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل؛ لأنّ بعض الحكام يرى 
هذا الرأي » ويسميه «تنظيم الأسرة»» ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت 
إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحدّء ومنهم... ومنهم... فأمثال هؤلاء 
هم الَّذِينَ حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد. 

ولكنا نقول: إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلا لا يتفق 
مع الشّريعة نضًّا وروحًاء وإنَّما القولة الصّحبحة هي إباحته» بل وجوبه على 
من توفرت فيه شروطه؛ لأنَّ الأمّة في حاجة إلى معرفة الأحكام الشَّرعيّة فيما 
جد من أحداث لم تقع في العصور القديمة» |. ه. 


وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء''': هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام 
الإسلامية مفتوحًا لكل إنسانء أو أن هناك شروطًا لا بد أن تتوفر في المجتهد؟ 
وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه» دون معرفته بالدّليل الواضح؟ 


فأجابوا: «باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشّرعيّة لا يزال مفتوحًا لمن 


(1) «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الشّيخ ابن باز وِمَدَآمَّهُ (4/ .)18-1١1/‏ 
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ا 
الآيات والأحاديث» قادرًا على فهمهماء والاستدلال مهما على مطلويه. 
وعالمًا بدرجة ما يستدل به من الأحاديث» وبمواضع الإجماع في المسائل 
التي يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيهاء عارفًا من 
اللّغة العربيّة القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص؛ ليتأتى له الاستدلال 
بهاء والاستنباط منهاء وليسّ للإنسان أن يقول في الدين برأيه» أو يُفتي النّاس 
بغير علمء بل عليه أ يساوفنه لديل الترصي الم بأقوال أهل العلمء 
ونظرهم في الأدلّ وطريقتهم في الاستدلال مهاء والاستنباط» ثم يتكلمء أ 
يفتي بما اقتنع به» ورضيه لنفسه ديئًا» ا. ه. 


20 تسهيل , الوصول إلى زد كه م الأصولٍ 


ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا. 


ثالنًا: مواضع النَّة لتقليد. 
رابعًا: أنواع التقليد. 


خامسًا: فتوى المقلد. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و أونًا: تعريف التقليد لغة: 


التّقبيد نْفة: [وضع الشّيء في العنق محيطًا به كالقلادة]!". 


الشرح: 

التّقليدوضع الشَّيء في العنق محيطًا به. ومنه تقليد الهدي؛ ويسمى 
الس المحيط بالعنق «قلادة», والجمع «قلائد». قال الله تعالى: إوَلا الْهَدَىَ 
و لْفَلتيدَ) [المائدة: ]. 

ومنه قوله كله في الخيل: 1.١‏ تُقَلْدُوهًا الْأَوْئَارَا حسن رواه أحمد عن 
جابر بن عبد الله كَييا”'". 

ويقال: قلد فلان فلاناء يعني: وضع في عنقه قلادة» وكأن السائل المقلد 
حين يسأل العام يجعل قوله أو فعله قلادة في عنقه. 

ن ثانيًا: تعريف التّقليد اصطلاحا : 


التّقليد اصطلاحًا: [اتَّباع مَن ليس قولّه حجّة]”". 
5 4 ال ل لد 0 5 2 
وقيل: [قبول قولٍ مَن ليس بِحَحّةٍ بلا ححّة]'"'. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (2)751//7 «مختار الصحاح» (2558. «البحر المحيط» 
»)77١/5(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» »)757١/5(‏ (إرشاد الفحول» ص (3550). 

(1) لأحمد؛ (15801)» وحسّنه الألباني وَتمَدَلَهُ في «صحيح الجامع» (7755): و«التَّرغيب» 
07/9 1). 

مم «الأحكام) للآمديّ »)737١/5(‏ «البحر المحيط) (5/ .)717١‏ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


قولهم: ابا اس ين ره ل كمسر 
عن الذّليل ويقبل قول من ليس قوله حجة إذا ب بين الدّلِيل وأظهره؛ فإن الأخذ 


يكونا يال لال الذي عب يدلا بر زشعو .وتيت ينذا اقياغا زا عقلي ةا 

وقولهم: (انّباع من ليس قوله حجّة) خرج بهذا القيد أمور؛ منها: 

اك العمل قوق الله سما > لال دسهيجة: قانتعال + زا يفوا م أن اك 
صْ كير [الأعراف: *]. 

-١‏ العمل بقول الرّسول يَكِكِه قال تعالى: «وَمَآ ءَانَدحكُم ايسول مَحَدُوهُ 
وَمَا سك عَنَهُ فَأَتَهوأ)4 [الحشر: /9]. 

-٠‏ العمل بقول أهل الإجماع؛ فإنَّه عمل قائم على الحجة؛ وهي دلالة 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَلَدِةٍ على وجوب العمل بقولهم. 

: - عمل القاضي بشهادة الشهود والحكم بها؛ فإنَّهِ مب على ما ورد في 
الكتاب والشَّنئة ودل عليه الإجماع من وجوب الحكم بها إذا وقعت مستوفية 
لأركانها وشروطها. 

ه-العمل بقول الصَّحابِي بشرط ألا يُخالف نضّاء ولا صحابيًا آخر 
واشتهر قوله؛ فإن توفرت هذه الشّروط فإن قوله يكون حجة عند الجماهير 


كما قال ابن القيّم ه01" . 


.)515( (إرشاد الفحول)‎ ,)١١17/5( انظر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
وإذا قالّ الصّحابي قولاء ولم يخالفه صحابي آخرء فإما أن يشتهر‎ ١ (؟) قال ابن القَيّم لله‎ 
قوله في الصّحابة أو لا يشتهرء فإن اشتهر فالَّذي عليه جماهير الطَّوائف من الفقهاء اه‎ 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


وثالثاً: مواضع التّقييد: 


يجوز التقليد في موضعين: 
-١‏ إذا كان المقلد عامّيًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فهذا يقلد؛ لقوله 
تعالى : لمَتَحَلُوا هَل الَّمْ يان كُسْرَ لا يَكَكَمُونَ 4 [النحل: 5]. 


وهذا مشروع بالإجماع. قالّ ابن عبد البر كت ا 01 «ولم تختلف 


الغلماء أن العامة غلبها تقلين عليائها و١:‏ نهم المرادون بقول الله عزَّ وجلّ: 
«مَتَسَلواأ لَمْلَ لير .إن كْسْرَ لا مَكَمُونَ) [النحل: «4]» وأجمعوا على أن الأعمى 
لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بِمَيْزِه بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا 
علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه). 

وقال ابن تيميّة ماله" : «والّذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز 
في الجملة والتّقليد جائز في الجملة». 

وقال ابن قدامة يدانا ": «وأما التّقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا». 

3 يجوز للعالم المجتهد التُقليد وذلك إذا حصلت له حادثة تُقتضي 
الفورية ولا يتمكن من النظر فيهاء فيجوز له التّقليد في هذه الحالة» وهذ 


وحجة, وقالت طائفة منهم هو حجة. وليس بإجماع» وقالت شرذمة من المتكلمين» وبعض 
الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعًا ولا حجة». انظر: ١إعلام‏ الموقعين» (5/ .)١55‏ 

.)98/ «جامع بيان العلم وفضله» (؟5/‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى) .)5١5-97١1 /5١(‏ 

(") «روضة الناظر) (؟/ 7/57). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


قال شيخ الإسلام يََهُائَهُ'': «متى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما 
دل عليه الكتاب والسّنة كان هو الواجب؛ وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو 
عجز الطَّالب أو تكافؤ الأدلّة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه 
ودينه). 

ورابعاً: أنواغ التّقييد: 

التقليد فسمان: 

١‏ - عام. 

؟- خاص. 

ن التّقبيد العام: [هو أن يلتزم مذهبًا معيئًا يأخذ برخصه وعزائمه في 


جميع أمور دينه]'". 

الشرح: 

التّقليد العام هو أن يقلد الإنسان المذهب في كل شيء, يعني: إذا كان 
شافعيًا مثا يأخذ برخص وعزائم المذهب الشافعي مطلقا. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» للآمدي .)35١5/5(‏ «المحصول» .223١5/5(‏ «البحر المحيط» 
(5/ هم 5). «اشرح الكوكب المنير) 50/ 7) (تيسير التّحرير) 77/5 «التمهيد) ص 
(0958). 

.)58/ /5/( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() «الأصول من علم الأصول» ص (88). 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


اختلف العلماء في حكم التّقليد العام على قولين: 

القول الأول: قالوا إنه واجبء واختاره طائفة من العلماء؛ منهم: ابن 
السبكيء ودليلهم أن الاجتهاد أصبح متعذرًا في الأزمنة المتأخرة. 

القول الثاني: قالوا إن التّقليد العام محرم» واختاره جمع من العلماء؛ 
منهم: النووي» وابن 06 وتلميذه امن القيم» ومحمد الأمين الشنقيطي» 
وابن عثيمين وغيرهمء ودليلهم أن هذا التَّمذْهب فيه الالتزام المطلق لاتباع 
غير النبي 55ة وهو لا يجوز'". 

وقال ابن القيّم يََدُآدََا"': «اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص 
الشَّارع لا يلتفت إلى قول من سواهء بل ولا إلى نصوص الشَّارِع إلا إذا 
وافقت نصوص قوله؛ فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين 
الله ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة» |. ه. 

و التّقايد الغاس: [وهو أن بأخذ بقولٍ معيّن في قضية معين]1"". 

فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بنفسه؛ مثل: أن أقلد عالمًا من العلماء 
في مسألة معينة لم يتضح لي فيها الحق فلا مانع. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (١704-708/5و77-775),‏ (إعلام الموقعين» 
»)3561١/5(‏ «البحر المحيط) (5/ 29319 «نثر الورود) (؟/ 5600). 

(1) «إعلام الموقعين» (؟17/5١).‏ 

(") «الأصول من علم الأصول» ص (654). 


4 تسهيل الوصول إلى زيدة فهر الأصول 


وكان الإمام دن ا لنَُّ يفتي بقول الشّافعي يَمَدلَهُ إذا لم 
يظهر له الحق فى المسألة”". 

وكان ابن الف َحمَدْلنَُ إذا لم تتضح له المسألة قلد شيخ الإسلام يم 
وقال: «نأوي إلى ركن شديد». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَتمَدَْنَهُ في مجموع الفتاوى: «(إذا لم يتبين لك 
الحق في مسألة من المسائل فخذ بقول الجمهور؛ فإن الحق معهم في 
الغالب». 

ويذكر أن الشيخ ابن عثيمين رَمَدُآَنَهْ كان يقول: «إذا لم يتضح لي الحق 
في مسألة أقلد فيها شيخ الإسلام ابن تيميّة وَحَآنَة). 

قال الشَّيخْ ابن عثيمين ل : «قوله: «وكل الحرة عورة إلا وجهها». 
فيجب ستر جميع بدنما إلا وجههاء وليس هناك دليل واضح على هذه 
المسألة» ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدْلَنَهْ إلى أن الحرة عورة إلا 
ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال: إن النساء في عهد 
الرّسول عَبَيصَاْوَاتَكمْ كن في البيوت يلبسن القمصء وليسٌ لكل امرأة 
ثوبان» ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه» فتكون القدمان 
والكفان غير عورة في الصَّلاة؛ لا في النظر... 

وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة» فأنا أقلد 
شيخ الإسلام في هذه المسألة» وأقول: إن هذا هو الظّاهر إن لم نجزم به؛ لأن 


.)5٠١ /1( «طبقات الشَّافعيّة»‎ )١( 
.) ١5١١-١٠ /”( «الشرح الممتع»‎ )١( 
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المرأة حتّى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرضة فإنَّها إذا سجدت سوف 
يظهر باطن قدميهاء وعلى كلام المؤلف لا بِدَّ أن يكون الثوب ساترا لباطن 
القدمين وظاهرهما...» 

ويقول القاضي العمراني مفتي اليمن حفظه الله: «إذا لم يتضح لي في 
المسألة شيء قلّدت الإمام الشوكاني يَمَددَ 

وخامساً :فتوىالمقللد: 

قال الله تعالى: (ِمَتَعَنُوَا أَهْلَ اليَرْ إن كْسْرَ لا مََكمُونَ4 [النحل: *4]» والمقلّد 


لين يعاله بالإجماع كما ذكر ذلك ابن عبد البرّ وَمَدلدَهاا' حيث قال: «أجمع 
النّس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم» وإن العلم هو معرفة الحق 
بدليله» |. ه. 

ثم حكى ابن القيّم وَتِمَدآَُ في جواز الفتوى بالتّقليد ثلاثة ثة أقوال7": 

١‏ - لا تجوز الفتوى بالتّقليد؛ لأنَّه ليس بعلم؛ والفتوى بغير علم حرام. 

- جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. 

- جائز عند الحاجة وعدم وجود العالم المجتهد. 


2 


قال العلامة ابن عثيمين رَمَهاَنَه'': «وهو أصح الآقوال وعليه العمل» اه. 
مثاله: رجل يحفظ فتوى العالامة ابن عثيمين رمألل والتاس تسأله 
ماحكم هذه المسألة؟ فيقول: حلال أو حرام كما قال ابن عثيمين يََداللَ. 


.)1/١( لإعلام الموقعين»‎ )١( 
(؟) «إعلام الموقعين» (؟865/5).‎ 
.))69( [فوة «الأصول من علم الأصول» ص‎ 


هو 4 5 3 
تسهيل الوصول إلى ريدة علم اللأصول 
11©©14©©191©19©34ذ©1 © دهان © 1149© © © ©1©1©1ذ© © د©©©1©د©©1©11901©1©د©1 © 1©1©11©1©11©1©1ذ©©1©1©1©01©11د©1©1©1© ©6610 


كان إملاء هذه المذكرة وتدريسها على إخواني طلّابٍ العلم في دار 
الحديث ومركز السَّلام العلمي للعلوم الشَّرعيّة بالحديدة - اليمن في عام 
/ا” 5 اه ونم تنقيحها وترتيبها ومراجعتها مع إضافات مهمة 2 عام 
4 ١ه‏ في مكة المكرمة شرفها الله. 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


تعريف الفقه اصطلاحاً ل 


معرفة الأحكام الشرعية لها طريقان 0 


تعريف أصول الفقه باعتباره لقب لهذا الفن 


ع 


الأحكام التكليفية 00 


الحكم لغة واصطلاحا 00 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


أقسام الواجب ا ا 00010 0000 ان 


القسم الأول: من حيث إضافته إلى المكلفين ان 


القسم الثاني: من حيث وقته معاطمو اها طم ا ا و رهطا امد امو أ 


تسهيل ١‏ يل الوصول 1 لى زيدة ع م الأصول 58 


القسم الثالث: المانع 0 ا ا 
القسم الرابع: الصحيح 04040 01 0 0 0 0 2000 
القسم الخامس: الفاسد ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0 0 000000000 
قاعدة: كل فاسد محرمء وليس كل محرم فاسد اوامع ودود المي 0 91 
هل هناك فرق بين الفاسد والباطل ا 0000 
ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 5550000000000 
العلم 0101010 0 
العلم يتقسم إلى افسميق 033 ا ا 
فائلة ته تقسيم العلم إلى ضروري ونظري 100000000101001111 
الكلام 6 دذ011001111 1[ 1 [ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز[  [‏ 20 
أقل ما يتكلم منه الكلام سي و 1 
انقسام الاسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لعلم الأصول 100000 
أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه 111 
أولاً: الخبر 0 
الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام 00 
ثاني: الإنشاء 9و9 -د-د-ددب0000000 0 0 0 0 100 
البحق ة والميناة ا اا 
اول السية 0 
أقسام الحقيقة 010101 0 00 0 

ما فائدة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة ثة أقسام و ع ل ل ل 1117 


تفارضى الصقيفة الشرصة واللخوية والعرفة 04 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


لأنيا: الوجار 0-8 1000 
أقسام المجاز 0011 0 
حكم المجاز 1 
شبهة أصحاب المجاز والرد عليها 000001 0 0 00 
باب دلالة الآلفاظ الشرعية مم 1 
الآمر 97 ددببب1 ا ا 
مجمل أنواع صيغ الآمر المستعملة في غير معناها الأصلي ع ها 
مسألة: ما هو الأصل في صيغة الأمر؟ ما 0 
مسألة: هل الآمر يفيد التكرار؟ 1 
مسألة: هل الأمر يفيد الفور أم التراخي؟ ا ل ا ا 
النهي 0001 0 ا ا 
هل النهي يقتضي التحريم؟ ل 
هل النهي يقتضي الفساد؟ 0000 
هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ 0000 ا 
العام 01 00 
الفاظ العموم مالمج عاطق مرو اد إن ماطح كم مرا انق لاع ا لكو عو 11/8 
أنواع العام 00 00000 0 
الخاص 0 
التخصيص 0000 


تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


الظاهر 0|||0|1306|010|ا0ا0ا 2 
المؤول 00[|ا00000|||0اب00 
الأخبار ل 


كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ داعمك وج ومع الواح العو الموم اموه 111 
حكم النسخ 51 
الإجماع ااا 1 1 1 ا ا 
شروط صحة الإجماع ل ل 0 
حجية الإجماع ا ا 0 
أنواع الإجماع 00011 0 000 
كيف ينعقد الإجماع يسج7ا ادذتْ9خْجخخ6:6م ا 500 


ما هو الإجماع الذي تنكره الظاهرية؟ ات 
هل يمكن أن يتصور الإجماع؟ ل 


أقسام التعارض أربعة ل 
الترتيب بين الآدلة 112131011315110 
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